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كتاب الإحالة 
[٢٣ آب/أغسطس ٢٠٠٢] 

سعادة الأمين العام، 
يسرني أن أحيل التقرير السنوي للجنة القضاء على التمييز العنصري، الذي أعتقد أنـه 
يتسم بأهمية كبيرة في سياق متابعة المؤتمر العـالمي لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره 
الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، الـــذي عقــد في جنــوب أفريقيــا في أيلــول/ســبتمبر 

  .٢٠٠١
والاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال التميـيز العنصـري الـتي صـادقت عليـها حـتى الآن 
١٦٢ دولة، تشكل الأساس المعياري الــذي ينبغـي أن تبـنى عليـه الجـهود الدوليـة للقضـاء علـى 

التمييز العنصري. 
وقد واصلت اللجنة خلال العام المـاضي الاضطـلاع بمهامـها الكثـيرة المتمثلـة في بحـث 
ـــام بأنشــطة  تقـارير الـدول الأطـراف (الـواردة مناقشـتها في الفصـل الثـالث)، بالإضافـة إلى القي
أخرى لها صلـة بذلـك، ممـا أفضـى إلى اعتمـاد التوصيـة العامـة الثامنـة والعشـرين بشـأن متابعـة 
المؤتمر العالمي (انظر الفصل الحـادي عشـر)، في حـين أفضـت مناقشـة مواضيعيـة لمسـألة التميـيز 
على أساس الأصل (انظر الفصل العاشر) إلى اعتماد التوصيـة العامـة التاسـعة والعشـرين بشـأن 

التمييز على أساس الأصل (انظر الفصل الحادي عشر). 
ولئن كانت مساهمات اللجنة حتى الآن مساهمات هامة، فلا شك في أن هنـاك بعـض 
ـــة طرفــاً (انظــر المرفــق  اـالات الـتي تتطلـب التحسـين. فلـم تصـدر حـتى الآن سـوى ٤١ دول
الأول) الإعلان الاختياري الذي يعترف للجنة باختصاص تلقي البلاغات بموجب المـادة ١٤، 
ونتيجة لذلك، فإن الإجراء المتعلـق بالبلاغـات الفرديـة لا يسـتخدم حـق الاسـتخدام، شـأنه في 

ذلك شأن الإجراء المتعلق بالشكاوى بين الدول.  
وعلاوة على ذلك، لم تصدق حتى الآن سـوى ٣٣ دولـة طرفـاً علـى التعديـلات الـتي 
أدخلت على المادة ٨ من الاتفاقية واعتمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف (انظـر 
المرفق الأول)، على الرغم من نــداءات الجمعيـة العامـة المتكـررة للقيـام بذلـك. وتناشـد اللجنـة 
الدول الأطراف أن تنظـر في إمكانيـة إصـدار الإعـلان المطلـوب بموجـب المـادة ١٤ والتصديـق 

على تعديلات المادة ٨ من الاتفاقية، إذا لم تكن قد قامت بذلك بعد.  
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وأود أيضاً أن أشير إلى أن زملائي يرون أن من شأن عقد أحد اجتماعـات اللجنـة في 
مقر الأمم المتحدة، كما تنص على ذلك الفقرة ٤ من المادة ١٠ من الاتفاقية، أن يتيح للـدول 

التي لا يوجد لها تمثيل في جنيف، إمكانية إقامة حوار أفضل مع اللجنة.  
ومـا زالـت اللجنـة نفسـها ملتزمـة بـإجراء عمليـة تفكـير مســـتمرة في أســاليب عملــها 
وتحســين هــذه الأســاليب وزيــادة فعاليــة اللجنــة إلى أقصــى حـــد (انظـــر الفصـــل التاســـع). 
وخصصت اللجنة وفقا لذلك عــددا مـن الجلسـات أثنـاء دورـا الحاديـة والسـتين لهـذه المسـألة 
وقررت أن تطلب منكم اتخـاذ الاجـراءات اللازمـة لتمكـين فريـق عـامل للجنـة مـن الاجتمـاع 
لمدة ثلاثة أيام قبل كل دورة من الدورات لغرض صياغة مقترحات فيما يتعلق بتنظيـم الـدورة 
ووضع قوائم القضايا والمسائل التي بجب تناولها في تقارير الدول الأطراف التي ينظر فيـها أثنـاء 
ـــارا مــن الــدورة الثالثــة  الـدورة. ونـأمل أن يتسـنى البـدء بعقـد هـذه الاجتماعـات المسـبقة اعتب

والستين للجنة، التي ستعقد في آب/أغسطس ٢٠٠٣. 
إني شـخصياً فخـور جـداً بمـا يبديـه أعضـاء اللجنـة مـن تفـانٍ وحنكـــة مهنيــة في تأديــة 
عملهم الهام. وإن التعددية الدينامية لعضوية اللجنة تحسن إلى حد كبير نوعية عملها التحليلـي 
ووثاقة صلته بالموضوع في الظروف البالغة التنوع التي يطلب منها النظر فيها. وما زلـت واثقـاً 
من قدرة اللجنة على المساهمة بشكل كبير في وضع النتائج التي سيفسر عنها كل من الاتفاقيـة 

ومتابعة المؤتمر العالمي موضع التطبيق في الأعوام المقبلة.  
وأرجو أن تتفضلوا، سعادة الأمين العام، بقبول فائق الاحترام.  

إيون.دياكونو  (توقيع)
رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري 

 
 
 
 
 

سعادة السيد كوفي عنان 
الأمين العام للأمم المتحدة 

نيويورك  
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المسائل التنظيمية وما يتصل ا من مسائل    أولاً -
ـــــة للقضــــاء علــــى جميــــع أشــــكال  الـــدول الأطـــراف في الاتفاقيـــة الدولي ألف -

 التمييز العنصري 
ـــام الــدورة الحاديــة والســتين للجنــة  في ٢٣ آب/أغسـطس ٢٠٠٢، وهـو تـاريخ اختت -١
القضـاء علـى التميـيز العنصـري، وصـل إلى ١٦٢ عـدد الـدول الأطـــراف في الاتفاقيــة الدوليــة 
للقضاء على جميع أشكال التميـيز العنصـري، الـتي اعتمدـا الجمعيـة العامـة في قرارهـا ٢١٠٦ 
ألف (د-٢٠)، المؤرخ ٢١ كانون الأول/ديســمبر ١٩٦٥، والـتي فُتـح بـاب التوقيـع عليـها في 
نيويورك في ٧ آذار/مارس ١٩٦٦. وبدأ نفاذ الاتفاقية في ٤ كانون الثـاني/ينـاير ١٩٦٩ وفقـاً 

لأحكام مادا ١٩. 
ـــين الــدول  وفي تـاريخ اختتـام الـدورة الحاديـة والسـتين، كـانت ٤١ دولـة طرفـاً مـن ب -٢
الأطراف في الاتفاقية البالغ عددها ١٦٢ دولة قد أصدرت الإعلان المنصـوص عليـه في الفقـرة 
١ من المادة ١٤ من الاتفاقية. وبدأ نفاذ المـادة ١٤ مـن الاتفاقيـة في ٣ كـانون الأول/ديسـمبر 
١٩٨٢، بعد أن أودع لدى الأمين العام الإعلان العاشـر الـذي يعـترف باختصـاص اللجنـة في 
ـــا  تلقـي وبحـث البلاغـات الـواردة مـن الأفـراد أو مجموعـات الأفـراد الذيـن يدعـون أـم ضحاي
لانتهاك ما من جـانب الدولـة الطـرف المعنيـة لأي مـن الحقـوق الـواردة في الاتفاقيـة. وتـرد في 
المرفق الأول ذا التقرير، قائمتان بالدول الأطراف في الاتفاقية والدول التي أصــدرت الإعـلان 
بموجب المادة ١٤، وترد أيضاً قائمة بالدول الأطـراف، البـالغ عددهـا ٣٦ دولـة، الـتي وافقـت 
ـــى الاتفاقيــة واعتمــدت في  حـتى ٢٣ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ علـى التعديـلات الـتي أدخلـت عل

الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف. 
  

الدورتان وجدولا الأعمال  باء -
عقـدت لجنـة القضـاء علـى التميـيز العنصـري دورتـين عـاديتين في عـــام ٢٠٠٢. وقــد  -٣
ـــة والســتون (الجلســات  عقـدت الـدورة السـتون (الجلسـات ١٤٩٤-١٥٢٣) والـدورة الحادي
ــــترة مـــن ٤ إلى ٢٢ آذار/مـــارس  ١٥٢٤-١٥٥٢) في مكتــب الأمــم المتحــدة بجنيــف في الف

٢٠٠٢ وفي الفترة من ٥ إلى ٢٣ آب/أغسطس ٢٠٠٢، على التوالي. 
ويــرد في المــرفق الثـاني جـدولا أعمـال الدورتـين السـتين والحاديـة والسـتين بــالصيغتين  -٤

اللتين اعتمدما اللجنة. 
  

العضوية والحضور  جيم -
في الفترة ما بين الدورتين الستين والحادية والسـتين اسـتقال عضـو مـن أعضـاء اللجنـة  -٥
هو السيد فرانسوا لونسيني فال. وبموجب رسـالة مؤرخـة ٢ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ أخطـر السـيد 
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فال اللجنة باستقالته. وبموجـب رسـالة مؤرخـة ٢ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ رشـحت حكومـة غينيـا 
السيد محمد علي ثيام خلفـاً للسـيد فـال لتكملـة المـدة المتبقيـة مـن ولايتـه، وذلـك وفقـاً للفقـرة 
٥(ب) من المادة ٨ من الاتفاقية. ووفقاً للمادة ١٣ من النظـام الداخلـي أقـرت اللجنـة ترشـيح 

السيد ثيام في جلستها ١٥٢٤ (الدورة الحادية والستون) في ٥ آب/أغسطس ٢٠٠٢. 
وفيما يلي قائمة أسماء أعضاء اللجنة للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣:  -٦

 
بلد الجنسية اسم العضو 

تاريخ انتهاء العضويــة في 
١٩ كانون الثاني/يناير 

٢٠٠٦ مصر السيد محمود أبو النصر 
٢٠٠٦ الجزائر السيد نور الدين أمير 
٢٠٠٤ بلجيكا السيد مارك بوسويت 
٢٠٠٤ رومانيا السيد ايون دياكونو 

٢٠٠٦ فرنسا السيد ريجيس دي غوت 
٢٠٠٦ النمسا السيد كورت هيرندل 

٢٠٠٤ جنوب أفريقيا السيدة باتريسيا نوزيفو جانواري-بارديل 
٢٠٠٦ الدانمرك السيد مورتن كجايروم 

٢٠٠٦ البرازيل السيد خوسيه أ. لندغرين ألفيس 
٢٠٠٤ الهند السيد رغافان فاسوديفان بيلاي 

٢٠٠٤ الاتحاد الروسي السيد يوري أ. ريشيتوف 
٢٠٠٦ باكستان السيد آغا شاهي 

٢٠٠٦ اليونان السيد لينوس الكسندر سيسيليانوس 
٢٠٠٤ الصين السيد تانغ شنغيوان 

السيد باتريك ثورنبري 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى 

٢٠٠٦ وآيرلندا الشمالية 
٢٠٠٤ غينيا السيد محمد علي ثيام 

٢٠٠٤ إكوادور السيد لويس فالنسيا رودريغز 
٢٠٠٤ الأرجنتين السيد ماريو خورخي يوتزيس 

  
وحضر جميع أعضاء اللجنة الدورتين الستين والحادية والستين.   -٧

  
أعضاء مكتب اللجنة  دال -

انتخبـت اللجنـة في جلســـتها ١٤٩٤ (الــدورة الســتون)، المعقــودة في ٤ آذار/مــارس  -٨
٢٠٠٢، الرئيس ونواب الرئيــس والمقـرر علـى النحـو المبـين أدنـاه، وذلـك وفقـاً للفقـرة ٢ مـن 

المادة ١٠ من الاتفاقية، وللمدة المبينة بين قوسين. 
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السيد إيون دياكونو (٢٠٠٢-٢٠٠٤)  الرئيس:
السيد نور الدين أمير (٢٠٠٢-٢٠٠٤)  نواب الرئيس:

السيد رغا فان فاسوديفان بيلاي (٢٠٠٢-٢٠٠٤) 
السيد ماريو يوتزيس (٢٠٠٢-٢٠٠٤) 

السيد باتريك ثورنبري (٢٠٠٢-٢٠٠٤)  المقرر:
  

التعاون مع منظمة العمل الدولية ومفوضية الأمم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين  هاء -
ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  

وفقـاً لمقـرر اللجنـة ٢(د-٦) المـؤرخ ٢١ آب/أغسـطس ١٩٧٢، بشــأن التعــاون مــع  -٩
منظمـة العمـل الدوليـة ومنظمـة الأمـم المتحـــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة(١)، دعيــت المنظمتــان 
لحضـور دورتي اللجنـة. وعمـلاً بالممارسـة حديثـــة العــهد في اللجنــة، دعيــت مفوضيــة الأمــم 

المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أيضاً للحضور. 
وعرضـت التقـارير المقدمـة إلى مؤتمـر العمـل الـدولي مــن لجنــة الخــبراء المعنيــة بتطبيــق  -١٠
الاتفاقيات والتوصيات، والتابعة لمنظمة العمل الدولية، على أعضـاء لجنـة القضـاء علـى التميـيز 
العنصري وفقاً لترتيبات التعاون بين اللجنتين. وأحاطت اللجنة علماً مع التقديـر بتقـارير لجنـة 
الخبراء، ولا سيما الفروع التي تتناول تطبيق اتفاقية التمييز (في ميـداني التوظيـف والمهنـة) لعـام 
١٩٥٨ (رقم ١١١) واتفاقية الشعوب الأصلية والقبليـة لعـام ١٩٨٩ (رقـم ١٦٩)، وبمـا ورد 

في التقارير من معلومات أخرى تتصل بأنشطتها. 
وتقـدم مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين إلى أعضـاء اللجنـة تعليقـــات بشــأن  -١١
جميع الدول الأطراف التي تكون تقاريرهـا قيـد النظـر عندمـا تكـون المفوضيـة ناشـطة في البلـد 
المعـني. وتشـير هـذه التعليقـات إلى حقـوق الإنسـان للاجئـين وطـالبي اللجـــوء والعــائدين (مــن 
اللاجئين السابقين) والأشخاص عديمـي الجنسـية وفئـات أخـرى مـن الأشـخاص تشـعر اللجنـة 
بالقلق إزاء حالهم. ويحضر ممثلو المفوضية دورات اللجنـة ويقدمـون بعـد ذلـك تقـارير عـن أيـة 
مسائل مثيرة للقلق يطرحها أعضاء اللجنة. وعلى المستوى القطري، ورغم عدم وجود متابعـة 
منتظمـة لتنفيـذ الملاحظـــات الختاميــة والتوصيــات الــتي تضعــها اللجنــة في العمليــات الميدانيــة 
للمفوضيـة البـالغ عددهـا ١٣٠ عمليـة، فـإن هـذه الملاحظـات والتوصيـــات تــدرج بانتظــام في 

أنشطة تستهدف إدماج حقوق الإنسان في صلب برامج هذه العمليات. 
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مسائل أخرى  واو -
في الجلســة ١٥١٣ (الــدورة االســتون) المعقــودة في ١٥ آذار/مــارس ٢٠٠٢، ألقـــت  -١٢
مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كلمـة أمـام اللجنـة. وشـددت علـى أن اللجنـة، 
باعتبارها الهيئة الأساسية المنشأة بموجب معاهدة من أجل القضاء على التميـيز العنصـري، هـي 
ـــن الأنشــطة وخطــط العمــل الــتي  الـتي يتيـح لهـا وضعـها بصفـة خاصـة أن تجمـع المعلومـات ع
تعتمدهـا الـدول في سـبيل كفالـة المتابعـة الكافيـة للمؤتمـر العـــالمي لمكافحــة العنصريــة والتميــيز 
العنصري وكره الأجانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب. وشـجعت المفوضـة السـامية اللجنـة 
على النظر عن كثب لدى نظرها في القضايـا المثـارة في هـاتين الوثيقتـين في التوصيـات الـواردة 
في إعلان وبرنامج عمل ديربان، التي لها علاقة بعمل اللجنة، أو قـد تكـون موضـوع توصيـات 
عامة مقبلة. وهنأت المفوضـة السـامية اللجنـة بعزمـها علـى اعتمـاد توصيـة عامـة بشـأن متابعـة 
المؤتمر العالمي(٢). كما هنأت اللجنة باعتمادها بياناً عن قضية تدابـير مكافحـة الإرهـاب وعـدم 

التمييز(٣). 
ـــام اللجنــة في جلســتها  كمـا ألقـى وكيـل المفوضـة السـامية لحقـوق الإنسـان كلمـة أم -١٣
١٥٢٤ (الدورة الحادية والستون) المعقودة في ٥ آب/أغسـطس ٢٠٠٢. وقـد رحـب في هـذه 
الكلمة بالمناقشة المواضيعية التي ستجريها اللجنة حول التمييز على أسـاس الأصـل. كمـا أطلـع 
اللجنة على ما استجد من تطـورات منـذ انعقـاد الـدورة السـتين فيمـا يتعلـق باعتمـاد مشـروع 
مبادئ توجيهية بشأن الحد من الفقر واستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المفوضيــة. 
ووضع وكيل المفوضيـة السـامية في اعتبـاره عـزم اللجنـة علـى اسـتعراض أسـاليب عملـها أثنـاء 
الـدورة الحاديـة والسـتين فـأبرز التدابـير الـتي اتخذـا هيئـــات تعاهديــة أخــرى متابعــة لاعتمــاد 
الملاحظـات الختاميـة والتوصيـات وإنشـــاء وحــدة داخــل المفوضيــة معنيــة بتوصيــات الهيئــات 

التعاهدية. 
  

اعتماد التقرير  زاي -
وفي الجلسة ١٥٥٢ المعقودة في ٢٣ آب/أغسطس ٢٠٠٢، اعتمدت اللجنـة تقريرهـا  -١٤

السنوي الذي تقدمه إلى الجمعية العامة. 
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منــع التميــيز العنصــري، بمــا في ذلــك إجــراءات الإنــذار المبكـــر  ثانيا -
 والإجراءات العاجلة 

قررت اللجنة، في دورا الحاديـة والأربعـين، أن تجعـل هـذا البنـد أحـد البنـود الدائمـة  -١٥
والرئيسية على جدول أعمالها. 

وفي الـدورة الثانيـة والأربعـين (١٩٩٣)، أشـارت اللجنـة إلى الاسـتنتاج الـذي توصــل  -١٦
إليه الاجتماع الرابع لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان وفيما يلي نصه: 

�... إن الهيئــات المنشــأة بمعــاهدات تقــوم بــدور هــام في الســــعي إلى منـــع 
انتهاكات حقوق الإنسان علاوة على الرد عليها. ومن اللائـق لذلـك أن تجـري كـل 
هيئـة مـن الهيئـات التعاهديـة فحصـاً عـاجلاً لجميـع التدابـير الممكنـة الـتي قـد تتخذهـــا، 
ضمن نطاق اختصاصها، لمنع وقوع انتهاكات حقوق الإنسـان، وللقيـام برصـد أوثـق 
لكل أنواع الحالات الطارئة التي قد تنشأ في نطاق الولاية القضائية للـدول الأطـراف. 
وحيثمـا يقتضـي الأمــر اتخــاذ إجـراءات مبتكــرة لــهذا الغـرض، ينبغـي النظـر في هــذه 

الإجراءات في أسرع وقت ممكن�. (A/47/628، الفقرة ٤٤). 
ونتيجـة للمناقشـة الـتي أجرـا اللجنـة لذلـــك الاســتنتاج الــذي توصــل إليــه اجتمــاع  -١٧
ـــدت اللجنــة في جلســتها ٩٧٩، المعقــودة في ١٧ آذار/مــارس ١٩٩٣، ورقــة  الرؤسـاء، اعتم
عمـل لترشـدها في أعمالهـا المقبلـة بشـأن التدابـير الممكنـة الـتي قـد تتخـذ لمنـع وقـوع انتــهاكات 
للاتفاقيـة عـلاوة علـى الـرد عليـها بفعاليـة أكـــبر(٤). وأشــارت اللجنــة في ورقــة عملــها إلى أن 
الجهود الرامية إلى منع حدوث انتهاكات خطيرة للاتفاقية الدولية للقضـاء علـى جميـع أشـكال 

التمييز العنصري ستشتمل على ما يلي: 
تدابير الإنذار المبكر: تستهدف هذه التدابير التصدي للمشـاكل الحاليـة لمنـع  (أ)
تصاعدهـا وتحولهـا إلى صراعـات، وقـد تشـتمل أيضـاً علـى تدابـــير بنــاء الثقــة لتحديــد ودعــم 
الترتيبات الكفيلة بتعزيز التسامح العرقي وتوطيد السلم بغية منـع الانتكـاس إلى صـراع حيثمـا 
حـدث صـراع مـن قبـل. وفي هـذا الصـدد، قـد تشـتمل معايـير الإنـذار المبكـــر علــى مــا يلــي: 
الافتقار إلى أساس تشريعي ملائم لتحديد وتجريم جميع أشكال التميـيز العنصـري، علـى النحـو 
المنصوص عليه في الاتفاقيـة؛ وعـدم كفايـة آليـات التنفيـذ أو الإنفـاذ، بمـا في ذلـك الافتقـار إلى 
إجراءات الانتصاف؛ ووجود نمط من تصاعد الكراهية العرقية والعنـف العنصـري، أو الدعايـة 
العنصرية، أو نداءات التعصب العنصري الـتي يطلقـها الأشـخاص أو الجماعـات أو المنظمـات، 
ولا سيما الشخصيات الرسميـة المنتخبـة أو غيرهـا؛ ووجـود نمـط واضـح مـن التميـيز العنصـري 
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تـدل عليـه المؤشـرات الاجتماعيـة والاقتصاديـة؛ وحـدوث تدفقـات ملحوظـة مـن اللاجئـــين أو 
المشردين نتيجة لوجود نمط من التمييز العنصري أو التعدي على أراضي جماعات الأقليات؛ 

الإجـراءات العاجلـة: ترمـي هــذه الإجــراءات إلى التصــدي للمشــاكل الــتي  (ب)
تتطلب اهتماماً فورياً للحيلولة دون حـدوث انتـهاكات خطـيرة للاتفاقيـة أو للحـد مـن نطـاق 
تلك الانتهاكات أو من عددها. وقد تشتمل المعايير الممكنة للبـدء في إجـراء عـاجل علـى نمـط 
خطير أو جسيم أو متواصل من أنماط التمييز العنصري؛ أو حالة خطيرة تنطوي علـى احتمـال 

حدوث مزيد من التمييز العنصري. 
وفي الجلســـتين ١٠٢٨ و١٠٢٩ المعقودتـــــين في ١٠ آذار/مــــارس ١٩٩٤، نظــــرت  -١٨
اللجنة في إمكانية إدخال تعديلات على نظامـها الداخلـي تراعـي ورقـة العمـل الـتي كـانت قـد 
اعتمدـا في عـام ١٩٩٣ بشـأن منـع التميـيز العنصـري، بمـا في ذلـك إجـراءات الإنـذار المبكـــر 
والإجراءات العاجلة. وخلال المناقشات التي تلت تلك العملية، أُعرب عن رأي مفـاده أن مـن 
السابق لأوانه تغيير النظام الداخلي للجنة لمراعاة إجراءات لم تعتمد إلا منذ وقت وجيز جـداً. 
وثمة خطر أن تقيد اللجنة نفسها بنظام داخلـي لـن يفـي باحتياجاـا. ومـن الأفضـل بالتـالي أن 
تكتسب اللجنــة مزيـدا مـن الخـبرة في الإجـراءات المعنيـة وأن تعـدل نظامـها الداخلـي في وقـت 
لاحـق علـى أسـاس تلـــك الخــبرة. وفي الجلســة ١٠٣٩ المعقــودة في ١٧ آذار/مــارس ١٩٩٤، 
قررت اللجنة أن ترجئ إلى دورة لاحقة مواصلــة النظـر في المقترحـات المتعلقـة بتعديـل نظامـها 

الداخلي. 
وفي الجلسـة ١٥٠٦ المعقـــودة في ١٦ آذار/مــارس ٢٠٠٢ اســتعرضت اللجنــة تنفيــذ  -١٩
الاتفاقيــة في بـابوا غينيــا الجديـدة في إطــار إجـراء الإنـــذار المبكــر. واعتمـــدت اللجنــة المقــرر 
١(٦٠)(٥) الذي نصت فيه على أنه في حالة عدم وجود أي إشارة من جـانب الدولـة الطـرف 
إلى أا تمتثل لالتزاماا بموجب الفقرة ١ من المادة ٩ من الاتفاقية فإن اللجنة سـتنظر في تنفيـذ 
الاتفاقية في بابوا غينيا الجديدة في دورا الثانيـة والسـتين في آذار/مـارس ٢٠٠٣. وفي دورات 
سـابقة نظـرت اللجنـة في الحالـة في الـدول الأطـــراف التاليــة في إطــار هــذا البنــد مــن جــدول 
الأعمـال: الاتحـــاد الروســي، أســتراليا، إســرائيل، بــابوا غينيــا الجديــدة، بورونــدي، البوســنة 
والهرسك، الجزائر، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة، 
روانـدا، السـودان، قـبرص، كرواتيـا، ليبريـا، المكسـيك، يوغوســـلافيا. واعتمــدت أيضــاً بيانــاً 

بشأن افريقيا وآخر بشأن حقوق الإنسان للشعب الكردي. 
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النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة ٩ من  ثالثا -
 الاتفاقية 

النمسا 
) في  CERD/C/362/Add.7) نظـرت اللجنـة في التقريـر الـــدوري الرابــع عشــر للنمســا -٢٠
جلســــتيها ١٥٠٢ و١٥٠٣ (CERD/C/SR.1502-1503) المعقودتــــين في ٧ و٨ آذار/مــــــارس 
ـــارس  ٢٠٠٢، واعتمــدت في جلســتها ١٥٢٠ (CERD/C/SR.1520) المعقــودة في ٢١ آذار/م

٢٠٠٢ الملاحظات الختامية التالية. 
 

مقدمة  ألف-
ترحب اللجنة بالتقرير الاستكمالي الذي قدمته حكومـة النمسـا، والـذي يرتكـز علـى  -٢١
CE). كمـا  RD/C/304/Add.64) ـا الختاميـة السـابقةالتوصيات التي قدمتها اللجنة في ملاحظا

ترحب بتقديم الدولة الطرف لتقاريرها الدورية بانتظام. 
 

الجوانب الإيجابية  باء-
ترحـب اللجنـة بـالتطورات الأخـيرة الـتي شـهدها ميـدان حقـوق الإنسـان في النمســـا.  -٢٢
ــوز/يوليـه ١٩٩٩، وهيئـة  كما تلاحظ بالخصوص إنشاء مجلس استشاري لحقوق الإنسان في تم
ـــاذ  هـذا الـس مسـتقلة مناطـة بولايـة اسـتعراض ورصـد الأنشـطة الـتي تضطلـع ـا أجـهزة إنف
القـانون بمـا يتفـق ومبـادئ حقـوق الإنسـان الأساسـية، كمـــا تلاحــظ اللجنــة إنشــاء وظــائف 
ـــوزارات الاتحاديــة النمســاوية وحكومــات مقاطعــات النمســا  منسـقين لحقـوق الإنسـان في ال

التسع. 
وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إنشاء صندوق المـهاجرين لتوفـير الدعـم للمـهاجرين عـن  -٢٣
طريـق إسـداء المشـورة إليـهم بلغتـهم الأم بخصـوص القضايـا الـــتي تتنــاول مســألة إدماجــهم في 

النمسا. 
ـــذي يضطلــع بــه صنــدوق المصالحــة لضحايــا  كمـا تلاحـظ اللجنـة مواصلـة العمـل ال -٢٤
الاشتراكية القومية الذي تلقى وأقر حتى يومنـا هـذا ٠٠٠ ٥٠ طلـب للتعويـض مـن أشـخاص 

كانوا قد أجبروا على العمل القسري خلال الحقبة النازية. 
وتحيـط اللجنـة علمـا بـإدراج أحكـام ترمـي إلى مناهضـة العنصريـة وكـره الأجــانب في  -٢٥
التشـريعات الوطنيـة، مثـــل قــانون الصناعــة، وقــانون قــوات حفــظ الأمــن، وقــانون وســائط 

الإعلام، لا سيما قانون البث الإذاعي وقانون البث الإذاعي الإقليمي. 
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كمـا تلاحـظ اللجنـة مـع التقديـر الجـهود الـتي تبذلهـا الدولـــة الطــرف لصــون التنــوع  -٢٦
اللغـوي في الـتراب الوطـني، بمـا في ذلـــك اســتعمال الإشــارات الطوبوغرافيــة الثنائيــة اللغــة في 

المناطق التي تقطنها الأقليات الكرواتية والهنغارية. 
وترحب اللجنة بكون النمسا أصدرت مؤخرا إعلاناً بموجب المادة ١٤ من الاتفاقيـة،  -٢٧
تعترف فيه بأن من اختصاص اللجنة النظر في المعلومات الواردة من الأفـراد أو مـن مجموعـات 

الأفراد. 
 

الشواغل والتوصيات  جيم-
تعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء صياغـة الفقـرة ١ مـن المـادة ١ مـن القـانون الدســتوري  -٢٨
الاتحادي المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيـة والـتي تنـص علـى أنـه علـى السـين التشـريعي والتنفيـذي أن 
يمتنعـا عـن أي تميـيز قـائم علـى أسـاس "وحيـد" قوامـه العـــرق أو اللــون أو الأصــل القومــي أو 
الإثني. وترى اللجنة أن هذه الفقرة بصياغتـها الحاليـة قـد تعطـي الانطبـاع بـأن نطـاق حظرهـا 
للتمييز نطاق أضيق من حظر الاتفاقية لـه. وتشير اللجنة إلى أن التمييز متعـدد الأشـكال، مثـل 
التمييز القائم في آن واحد علـى أسـاس العـرق ونـوع الجنـس، ينـدرج ضمـن نطـاق الاتفاقيـة، 
وبأن الوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكـره الأجـانب ومـا 
يتصل بذلك من تعصب قد تناولت هذه الظاهرة. وبناء عليـه، وفيمـا تحيـط اللجنـة علمـا بأنـه 
يجـري في الوقـت الراهـن التفكـير في إدخـال تعديـل علـى هـــذا الحكــم، إلا أــا تجــدد دعوــا 
السابقة للدولة الطرف (CERD/C/304/Add.64، الفقرة ١١) للنظـر في إمكانيـة حـذف كلمـة 
"وحيـد" مـن الفقـرة ١ مـن المـادة ١ مـن القـانون الدسـتوري الاتحـادي، آخـذة بعـــين الاعتبــار 

التوصية العامة الخامسة والعشرين التي تقدمت ا اللجنة. 
وفيمـا يتعلـق بالمـادتين ٢ و٤ مـــن الاتفاقيــة، تــرى اللجنــة أن التشــريعات الموضوعــة  -٢٩
لمكافحة العنصرية ليست بالتشريعات المناسبة للقضاء فعليـا علـى التميـيز. وفيمـا تحيـط اللجنـة 
علمــا بالأحكــام الــواردة في التشــريعات الجنائيــة والــــتي ـــدف إلى مكافحـــة التميـــيز، وإلى 
الاعتراف بأن الدوافـع العنصريـة أو القائمـة علـى أسـاس كـره الأجـانب، تعـد ظروفـا مشـددة 
للعقوبة في حالة ارتكاب الجرائم، إلا أا تجدد توصيتها للدولة الطرف (المرجع نفسـه، الفقـرة 

١١) بسن تشريعات عامة تحظر التمييز العنصري بجميع أشكاله. 
وتجد اللجنة صعوبة في فهم التمييز الذي تقيمه الدولة الطـرف بـين الشـعوب الأصليـة  -٣٠
وغيرها من الأقليات، والنتائج القانونية والعملية التي يسـفر عنـها هـذا التميـيز. وتدعـو اللجنـة 

الدولة الطرف إلى تقديم توضيحات في هذا الصدد، في تقريرها الدوري المقبل. 



02-643559

 

A/57/18

وتحيـط اللجنـة علمـا بـاحترام الدولـة الطـرف التقليـدي لخصوصيـات الفـرد عنـد جمــع  -٣١
المعلومات حول التكوين الإثني للسكان. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء قلة البيانات الـتي 
ـــة. وترغــب اللجنــة في التركــيز علــى الأهميــة البالغــة لوضــع  في حوزـا لرصـد تنفيـذ الاتفاقي
إحصاءات تسمح بتحديد كيفية اندمـاج الأقليـات في اتمـع، وتدعـو اللجنـة الدولـة الطـرف 
إلى إيجاد الوسائل التي تمكنها من جمع هذه البيانات وإدراجــها في تقريرهـا الـدوري المقبـل، بمـا 
في ذلك النسبة المئوية للأقليات في القوة العاملة وفي مختلف المؤسسـات الحكوميـة ومؤسسـات 

القطاع الخاص. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء العـدد الهـائل مـن البيانـات الـتي أثـارت انتباهـها والـــتي  -٣٢
تعكس وجود مواقـف عنصريـة وقائمـة علـى أسـاس كـره الأجـانب داخـل بعـض الفئـات مـن 
السكان. كما يساورها القلق إزاء بعض البيانات التي وردا عن أحداث عنصرية شـارك فيـها 
موظفون من رجال الشرطة وغيرهم من موظفـي الدولـة. وتشـجع اللجنـة الدولـة الطـرف، في 
ضوء توصيتها العامة التاسعة عشرة، على الاستمرار في رصد جميـع الاتجاهـات الـتي قـد تسـفر 
عن أي عزل عنصري أو إثني، وأن تبذل قصارى جهدها للقضاء على النتائج السـلبية الـتي قـد 
تسفر عنها هذه الاتجاهات. كما توصي اللجنة الدولـة الطـرف بالنـهوض بتدابـير التوعيـة الـتي 
تتخذها حاليا تجاه الموظفين المدنيين الذين يعنون بالمسائل التي م الأجـانب. وينبغـي أن تبـذل 
الجـهود لتعيـين أفـراد مـن مجموعـات الأقليـــات في الإدارة العامــة، لا ســيما في منــاصب إنفــاذ 

القانون. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد الهائل مـن ملتمسـي اللجـوء الذيـن ليسـت لديـهم  -٣٣
أية وثائق هوية والذين يرفض برنامج الرعايـة والإعالـة الاتحـادي مدهـم بالمسـاعدة العامـة، ممـا 
يجعلهم في حاجة إلى الاعتماد على مساعدات خاصـة تقدمـها لهـم وكـالات أخـرى مـن أجـل 
بقائـهم. وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بضمـان توفـــير المســاعدة الأساســية والعادلــة لجميــع 

ملتمسي اللجوء دون أي تمييز قائم على أساس الأصل الإثني أو القومي. 
كما تجدد اللجنة دعوا للدولة الطرف بالمصادقة على التعديـلات الـتي أدخلـت علـى  -٣٤
الفقـرة ٦ مـن المـادة ٨ مـن الاتفاقيـة، والـتي اعتمـدت في ١٥ كـــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٢ في 
الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والتي أيدا الجمعية العامة في قرارهـا رقـم 

 .١١١/٤٧
وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطـرف علـى وجـه السـرعة لعامـة الجمـهور فـور  -٣٥
تقديمـها، وبتعميـم ملاحظاـا الختاميـة حـول هـذه التقـارير بالطريقـة نفسـها. وتشـجع الدولـــة 
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ـــوزارة ذات الصلــة علــى الشــبكة  الطـرف علـى إدراج الملاحظـات الختاميـة للجنـة في موقـع ال
العالمية. 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار الجوانـب ذات الصلـة مـن إعـلان  -٣٦
وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقيـة في النظـام القـانوني المحلـي، لا سـيما امتثـالا لأحكـام 
المواد من ٢ إلى ٧ من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري المقبـل معلومـات عـن خطـط 
العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الـدوري الخـامس عشـر مـع تقريرهـا  -٣٧
الـدوري السـادس عشـر، المقـرر تقديمـه في ٨ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٣، علــى أن يكــون تقريــرا 

استكماليا وأن يتطرق إلى النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. 
  

بلجيكا 
نظرت اللجنة في التقارير الدورية الحادي عشـر والثـاني عشـر والثـالث عشـر لبلجيكـا  -٣٨
(CERD/C/381/Add.1)، المقرر تقديمها في ٦ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٦ و١٩٩٨ و٢٠٠٠، علـى 

التـــــــوالي، في جلســـــــتيها ١٥٠٩ و١٥١٠ المعقودتـــــــــين فــــــــــي ١٣ و١٤ آذار/مــــــــارس 
٢٠٠٢ (CERD/C/SR.1509 - 1510 ). و اعتمــدت في جلســتها ١٥٢٠ المعقــــودة في ٢١ 

آذار/مارس ٢٠٠٢ (CERD/C/SR.1520) الملاحظات الختامية التالية: 
 

مقدمة  ألف-
ترحب اللجنة بالتقارير المفصلة التي قدمتـها الدولـة الطـرف، في حـين تشـعر بالأسـف  -٣٩
بسـبب التقـديم المتـأخر للتقريريـن الدوريـين الحـادي عشـر والثـاني عشـر. وممـا يشـــجع اللجنــة 
حضـور وفـد يتـــألف مــن ممثلــين لعــدة إدارات حكوميــة علــى المســتويات الاتحــادي والمحلــي 
والإقليمــي، وتعــرب اللجنــة عــن تقديرهــا لإجابــات الوفــد الشــفوية البنــاءة علــى الأســــئلة 

المطروحة. 
 

الجوانب الإيجابية  باء-
ترحـب اللجنـة بـالتطورات الأخـيرة الــتي شــهدا الدولــة الطــرف في ميــدان حقــوق  -٤٠
الإنسان. وتحيط علماً، على وجـه الخصـوص، بسـن قوانـين جديـدة والمصادقـة علـى عـدد مـن 
المعاهدات الدولية، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية 
أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن بيـع الأطفـال 
وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
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وترحـب اللجنـــة بــالإعلان الــذي أصدرتــه الدولــة الطــرف بموجــب المــادة ١٤ مــن  -٤١
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. 

وفيما يتعلق بالمادة ٤ من الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً مع التقديـر بالجـهود الـتي تبذلهـا  -٤٢
الدولة الطرف في ميدان الإصـلاح التشـريعي، بصفـة خاصـة التعديـل الـذي أدخـل علـى المـادة 
١٥٠ من الدستور، والذي يحول الاختصاص للنظر في الأفعال المرتكبة بدافع العنصريـة وكـره 
ـــة أدنى درجــة. كمــا ترحــب بفــرض  الأجـانب عـن طريـق وسـائل الإعـلام، إلى محـاكم جنائي
عقوبات مالية على الأحزاب السياسية ذات الاتجـاه المعـادي للديمقراطيـة والـتي تبـث العنصريـة 

وكره الأجانب. 
وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بعمـل مركـز تكـافؤ الفـرص والكفـاح ضـد العنصريـة،  -٤٣
وعلى وجه الخصوص الاتفاق المبرم بين سلطات إدارة البريد والمركز دف الوقاية مـن توزيـع 

مواد تحتوي على دعاية عنصرية وبيانات تحرض على كره الأجانب. 
تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابير التي اتخذا الدولـة  الطـرف مـن أجـل التصـدي  -٤٤

لبث بيانات عنصرية على الإنترنت. 
وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذا الدولة الطرف من أجـل إذكـاء الوعـي بالعنصريـة  -٤٥
ـــي العدالــة الجنائيــة.  والتميـيز العنصـري، وبصفـة خاصـة في صفـوف الجيـش وفيمـا بـين موظف
ورحبـت أيضـاً بالتدابـــير المتخــذة بغيــة الحــد مــن المعلومــات المقدمــة مــن ســلطات الشــرطة 
والسـلطات القضائيـة إلى الصحافـة فيمـا يتعلـق بـالأصول الإثنيـــة للمتــهمين بارتكــاب جرائــم 

وجنسيام. 
وترحب اللجنة كذلك بانتخاب هيئة تمثل الجالية المسـلمة ـدف مواصلـة الحـوار مـع  -٤٦

السلطات العامة في بلجيكا وتطويره. 
وفيمـا يتعلـق بالمـادة ٥ مـن الاتفاقيـة، تحيـط اللجنـة علمـاً بالتدابـير المتخـــذة في منطقــة  -٤٧
فلاندرز، في اتفاقات العمل الجماعية، التي تمنع التمييز بما فيه التميـيز لأسـباب عرقيـة أو إثنيـة، 
ـــة علمــاً أيضــا بالتدابــير  وكذلـك بالتدابـير الـتي تسـهل تعليـم أطفـال المـهاجرين. وتحيـط اللجن
المتخذة في منطقة والوني من أجل تعليم أطفال المـهاجرين بصـورة غـير قانونيـة وتمكـين أطفـال 

المهاجرين من دراسة لغتهم الأصلية على أساس اتفاقات ثنائية مع بلدهم الأصلي. 
 

الشواغل والتوصيات  جيم-
تحيط اللجنة علماً بأن غلبة أحكام الاتفاقية على القوانين الداخلية تتوقف علـى تقييـم  -٤٨
من قبل قاضي المحكمة لمعرفة إذا ما كانت مثل هذه الأحكام تنطبق بصورة مباشـرة. وتوصـي 
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اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تـدرج في تقريرهـا الـــدوري المقبــل معلومــات محــددة عــن مركــز 
الاتفاقية في القانون المحلي وعن القضايا المرفوعة أمام المحاكم والذي يسـتند فيـها إلى الاتفاقيـة، 

إن وجدت قضايا من هذا القبيل. 
وتحيط اللجنة علماً بأن مشروع قانون عام بشـأن التميـيز العنصـري يجـري النظـر فيـه  -٤٩

من جانب البرلمان، وتشجع الدولة الطرف على اعتماده في أقرب وقت ممكن. 
ـــاً بأنــه لم تتــم الإشــارة، في التقريــر، إلى المــادة ٣ مــن الاتفاقيــة.  وتحيـط اللجنـة علم -٥٠
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرهـا الـدوري المقبـل معلومـات ذات صلـة عـن 
أي نزعـة نحـو عـزل اتمعـات، وعلـى وجـه الخصـوص في المـدن الكـبرى، وعـن التدابـــير الــتي 

اتخذا السلطات للحيلولة دون حصول مثل هذه التطورات. 
ومـن دواعـي قلـق اللجنـة غيـاب تشـريع يحظـر المنظمـات وأنشـطة الدعايـة العنصريــة.  -٥١
ويسـاور اللجنـة القلـق أيضـاً إزاء تأثـير إيديولوجيـة كـره الأجـانب علـى الأحـــزاب السياســية، 
بصفة خاصة في منطقة الفلاندرز. وفي هـذا السـياق، تطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف تقـديم 
قدر أكبر من المعلومات عن تطبيق قانون عام ١٩٩٨ بشأن سحب الدعم المالي من الأحـزاب 
السياسية التي تحرض علـى العنصريـة والعـداء العنصـري، أو تنشـر الدعايـة العنصريـة. وتوصـي 
اللجنة أيضاً، مع مراعاة الصفة الإلزامية للمادة ٤ من الاتفاقية، بأن تقوم الدولة الطـرف بسـن 
تشـريع يعلـن عـدم شـرعية وحظـر أيـة منظمـة تـروج العنصريـة والتميـــيز العنصــري أو تحــرض 
عليـهما، وبـأن تنظـر في سـحب تحفظـها علـى هـذه المـادة. وفي هـذا السـياق، تسـترعي اللجنــة 

انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة عشرة. 
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي مفادها أن الأحكام القانونية الموضوعة لمقاضـاة  -٥٢
ومعاقبة مرتكبي الأفعـال القائمـة علـى العنصريـة والتمـيز العنصـري، لا تطبـق. وتعـرب اللجنـة 
عن قلقها كذلك إزاء الوقت الطويل الـذي تسـتغرقه إجـراءات التحقيـق في الشـكاوى المقدمـة 
من ضحايا التمييز العنصري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التحقيق في جميـع الأفعـال 
المرتكبة على أساس العنصرية أو التمييز العنصري ومعاقبة المتهمين بارتكـاب هـذه الأفعـال إذا 

ما ثبتت إدانتهم. 
وأُعرب عن القلق أيضاً إزاء حالات عديدة مـن حـوادث عنصريـة في مراكـز الشـرطة  -٥٣
تورط فيها موظفو إنفاذ القوانين، حيث كان الضحايا من المهاجرين وملتمسي اللجـوء. ومـن 
دواعي قلق اللجنة أيضاً تقارير مؤداها أن أطفالا منتمـين إلى مجموعـات أقليـات إثنيـة تعرضـوا 
لعنف لفظي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كل التدابير اللازمة لمقاضـاة أعمـال العنـف 
ــة  بدافـع عنصـري الـتي يرتكبـها موظفـو إنفـاذ القوانـين، وللوقايـة مـن مثـل هـذه الجرائـم اللفظي
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ـــها بمواصلــة جــهودها لــترويج التســامح  المرتكبـة ضـد أفـراد مجموعـات الأقليـات، كمـا توصي
والتفاهم والاحترام فيما بين الثقافات. 

وفيما يتعلق بالتعديل الذي أدخــل علـى المـادة ١٥٠ مـن الدسـتور، تطلـب اللجنـة إلى  -٥٤
الدولـة الطـرف أن تقـدم معلومـات مفصلـة، في تقريرهـا الــدوري المقبــل، عــن عــدد القضايــا 
المرفوعـة أمـام المحـاكم البلجيكيـة والقـرارات المتخـذة بخصـوص الأفعـال المرتكبـــة علــى أســاس 
العنصرية أو التمييز العنصري أو التحريض علـى العـداء العنصـري، الـتي تورطـت فيـها وسـائل 

الإعلام، وبصفة خاصة الصحافة. 
ويساور اللجنة القلق إزاء الصعوبات التي يواجهها أفراد الأقليـات الإثنيـة في الحصـول  -٥٥
على عمل وعلى مسكن. وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف باتخـاذ كـل التدابـير اللازمـة لتيسـير 
الاندماج المهني في كلا القطاعين العام والخاص، وحصول الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنيـة 
على مسكن. وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف بـأن تقـدم في تقريرهـا الـدوري المقبـل معلومـات 
عن الوضع في سائر مناطق الدولة الطرف، بما في ذلـك معلومـات عـن الشـكاوى ضـد التميـيز 

العنصري وعن التعويضات المقدمة إلى الضحايا، إذا ما تم تقديم مثل هذه التعويضات.  
وفي حـين تحيـط اللجنـة علمـاً بالجـــهود الــتي تبذلهــا الدولــة الطــرف في مجــال التعليــم  -٥٦
المناهض للتمييز العنصري، فإا تعرب عن قلقـها إزاء انعـدام أو عـدم كفايـة التدابـير التعليميـة 
الموجهة إلى بعض اموعات المهنية، مثل القضاة والمدعين العـامين والمحـامين وموظفـي الخدمـة 
ــن  المدنيـة. وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بتنفيـذ أحكـام المـادة ٧ مـن الاتفاقيـة تنفيـذاً تامـاً ع
طريق اعتماد تدابير، وعلى وجه الخصوص في مجـالي التعليـم والتدريـب، مـن أجـل الوقايـة مـن 

التمييز العنصري. 
وفي حين تحيط اللجنة علماً بالتدابير الباعثة على الارتياح التي اتخذا الدولـة الطـرف،  -٥٧
بصفة خاصة تلك التي اتخذها مركـز تكـافؤ الفـرص والكفـاح ضـد العنصريـة، عقـب أحـداث 
١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ في الولايات المتحدة الأمريكية، بغية تعزيز التسامح بين اموعـات 
الدينية، فإا تعرب عن أسفها إزاء حـالات حـدوث أفعـال عنصريـة ضـد الأشـخاص المنتمـين 
إلى أقليـات إثنيـة، وعلـى وجـه الخصـوص أتبـــاع الديانــة الإســلامية. وتوصــي اللجنــة الدولــة 
الطرف بأن تـدرج في تقريرهـا الـدوري المقبـل معلومـات مفصلـة عـن تطـور الوضـع والتدابـير 

المتخذة في هذا اال. 
و توصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـــأن تــدرج في تقريرهــا الــدوري المقبــل معلومــات  -٥٨
مفصلة عن عمل المركز وعدد الشكاوى الواردة إليه، فضلاً عـن نتـائج القضايـا المرفوعـة أمـام 

المحاكم. 
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وفي حين تحيط اللجنة علماً بمسؤولية الدولة الاتحادية عن تنفيذ الاتفاقية، فإا توصـي  -٥٩
الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومـات مفصلـة عـن التركيبـة الديمغرافيـة 
للسكان وبيانات اجتماعية - اقتصادية موزعة بحسب نوع الجنس واموعـة الوطنيـة والإثنيـة 

بالنسبة لجميع المناطق والجاليات. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارهـا الأجـزاء ذات الصلـة مـن إعـلان  -٦٠
وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وبصفـة خاصـة فيمـا يتعلـق 
بالمواد من ٢ إلى ٧ من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عـن خطـط 
العمل أو التدابير الأخرى المتخذة من أجل تنفيذ إعلان وبرنـامج عمـل ديربـان علـى المسـتوى 

الوطني. 
وتؤكـد اللجنـة مـن جديـد علـى ندائـــها الموجــه إلى الدولــة الطــرف للمصادقــة علــى  -٦١
التعديلات التي أدخلت على الفقرة ٦ من المادة ٨، من الاتفاقية، الـتي أعتمـدت في الاجتمـاع 
الرابع عشر للـدول الأطـراف في الاتفاقيـة في ١٥ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٢ وأقرـا الجمعيـة 

العامة في قرارها ١١١/٤٧ . 
وتوصي اللجنة بأن تعمم تقارير الدولة الطرف على الجمهور على وجه السـرعة فـور  -٦٢

تقديمها وبأن تعمم بالمثل ملاحظات اللجنة الختامية على تلك التقارير. 
وتوصي اللجنة بـأن تقـدم الدولـة الطـرف تقريرهـا الـدوري الرابـع عشـر مـع تقريرهـا  -٦٣
الخـامس عشـر، المقـرر تقديمـه في ٦ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٤ ، وأن يكـــون هــذا التقريــر تقريــرا 

استكماليا يعالج النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. 
  

كوستاريكا 
 (C ERD/C/384/Add.5) نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس عشر لكوستاريكا -٦٤
الـذي كـان ينبغـي تقديمـــه في ٤ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٠، في جلســتيها ١٥١٣ و١٥١٤ 
(CERD/C/SR.1513 - 1514)، المعقــودتين في ١٥ و١٨ آذار/مــارس ٢٠٠٢. واعتمــــدت في 

جلســـتها ١٥٢١ (CERD/C/SR.1521)، المعقـــودة في ٢١ آذار/مـــارس ٢٠٠٢ الملاحظـــــات 
الختامية التالية. 

 
مقدمة  ألف -

ترحب اللجنة بالتقرير المفصل الذي قدمته الدولة الطرف والذي تتطـابق محتوياتـه مـع  -٦٥
المبـادئ التوجيهيـة المنقحـة لتقـديم التقـارير (CERD/C/70/Rev.5) الـتي وضعتـها اللجنـــة، وبــأن 

التقرير قد أُعد بالتشاور مع منظمات غير حكومية. 
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ـــة الطــرف لانتظامــها في تقــديم تقاريرهــا الدوريــة بموجــب  وتثـني اللجنـة علـى الدول -٦٦
الاتفاقية. كما تعرب عن تقديرها للنقد الـذاتي الـذي طبـع أسـلوب التقريـر وللحـوار الصريـح 
والبناء الذي أجري مع ممثلي الدولة الطرف. كمـا تقـدر اللجنـة المعلومـات الشـفوية الإضافيـة 

الموضوعية التي قدمها الوفد في رده على الأسئلة المطروحة. 
 

الجوانب الإيجابية  باء -
تحيط اللجنة علما بأن المعـاهدات الدوليـة لحقـوق الإنسـان لهـا، بموجـب المـادة ٧ مـن  -٦٧
دستور كوستاريكا، الأسبقية على التشريعات المحلية. كما ترحب بأن هذه المعـاهدات، بقـدر 
ما تعترف بمجموعة من الحقوق أو الضمانات أوسع نطاقاً من تلك التي يعترف ـا الدسـتور، 
لهــا الأســبقية علــى الأحكــام التشــريعية. وترحــب كذلــك بإمكانيــة الاحتكــام مباشــــرة إلى 

المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان أمام المحاكم. 
وتحيط اللجنة علما باعتماد المادة ٧٦ من الدسـتور في أيـار/مـايو ١٩٩٩ والـتي يتعـين  -٦٨

على الدولة بموجبها ضمان حماية اللغات القومية للسكان الأصليين. 
وتلاحـظ اللجنـة مـع الارتيـاح أن رئيـس كوسـتاريكا قـدم اعتـذاره علنيـا أثنـاء المؤتمــر  -٦٩
العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصـب عـن 
الأخطـاء الـتي ارتكبـت بحـق سـكان كوسـتاريكا المنحدريـن مـن أصـل أفريقـــي. كمــا ترحــب 
بإحياء ذكرى اليوم الدولي للقضـاء علـى التميـيز العنصـري في المـدارس، وفقـا لأحكـام الفقـرة 

١٣١ من برنامج عمل ديربان. 
وترحـب اللجنـة باعتمـاد المكتـب الوطـني لمراقبـة الدعايـة مؤخـرا (كـانون الثـاني/ينــاير  -٧٠
٢٠٠٢) قراراً يقضي بحظر أي بث أو إرسال إذاعي أو أي منتوج تجاري ينطوي علـى تحـامل 

ضد النساء، لا سيما السود منهن. 
وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف علـى التعديـلات الـتي أدخلـت علـى الفقـرة ٦  -٧١

من المادة ٨ من الاتفاقية. 
كما ترحب اللجنة بالدعوة المفتوحة لزيارة كوستاريكا التي أرســلتها مؤخـرا حكومـة  -٧٢
كوستاريكا، إلى جميع آليات لجنة حقوق الإنسان، بما في ذلك المقرر الخاص المعـني بالأشـكال 

المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 
 

جيم- الشواغل والتوصيات 
تشـعر اللجنـة بـالقلق لأن تشـريعات كوسـتاريكا تعتـــبر التميــيز العرقــي مجــرد جنحــة  -٧٣
عقوبتها غرامة مالية. والدولة الطرف مدعوة إلى النظـر في مـا إذا كـانت مثـل هـذه العقوبـات 

تتناسب وجسامة الأفعال المرتكبة. 
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ويساور اللجنة القلق إزاء الحالة التي يعيشها السكان الأصليون، لا سيما بشأن:  -٧٤
المعلومات التي تفيـد بـأن السـكان الأصليـين الـذي يقيمـون في المنـاطق النائيـة  (أ)

يعانون من مشاكل من بينها عدم توفر الرعاية الصحية والتعليم ومياه الشرب والكهرباء؛ 
ــــتي مفادهـــا أن مـــهاجرين  المشــاكل المتعلقــة بملكيــة الأراضــي؛ والتقــارير ال (ب)

وشركات عبر وطنية قد استحوذوا على ملكية بعض الأراضي؛ 
المصاعب التي يواجهـها السـكان الأصليـون في الحصـول علـى الأمـوال العامـة  (ج)

بغية النهوض بمستويام المعيشية؛ 
التقــارير الــتي مفادهــا أن معــدلات وفيــات الرضـــع في مجتمعـــات الســـكان  (د)

الأصليين تبلغ ثلاثة أضعاف المتوسط القومي. 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة الاهتمام على النحــو الواجـب بالاحتياجـات 
ـــير اللازمــة لحمايــة  المحـددة لهـذه الفئـة مـن السـكان. كمـا توصـي الدولـة الطـرف باتخـاذ التداب
أراضي السكان الأصليين من الاحتلال والعمل علـى اسـتعادة الأراضـي الـتي احتلـها أشـخاص 

من غير السكان الأصليين. 
ـــين،  وتـأخذ اللجنـة علمـا بـأن مشـروع القـانون بشـأن التطـور الـذاتي للسـكان الأصلي -٧٥
ـــع بثقافتــهم  والـذي يـهدف إلى منحـهم الاسـتقلال الـذاتي الكـامل والاعـتراف بحقـهم في التمت
الخاصة م وبحقهم في إدارة أقاليمهم، قد سحب في الجمعيـة التشـريعية. كمـا تلاحـظ اللجنـة 
بأنه قد عرض في الجمعيـة التشـريعية في حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ مشـروع قـانون شـبيه بمشـروع 
القانون بشأن التطـور الـذاتي للسـكان الأصليـين. وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تقـدم 

معلومات عن التطورات التي حدثت في هذا الصدد. 
وتلاحظ اللجنة مع القلق مواطن القصور من جانب الدولـة الطـرف في الأنشـطة الـتي  -٧٦
تضطلع ا باسم السكان الأصليين، على حد مـا أفـاد بـه مكتـب أمـين المظـالم، لا سـيما فيمـا 
ــة  يتعلـق بعـدم حفـاظ السـلطات علـى التواصـل مـع السـكان الأصليـين وغيـاب خطـط حكومي
محـددة تتنـاول قضايـاهم. وتـــود اللجنــة أن تشــير في هــذا الصــدد إلى التوصيــة العامــة الثالثــة 
والعشـرين، الـتي تدعـو الـدول الأطـراف فيـها أن تكفـل مســـاواة أفــراد الشــعوب الأصليــة في 
الحقوق فيما يتعلق بالمشاركة الفعلية في الحيـاة العامـة وعـدم اتخـاذ أي قـرارات تتصـل مباشـرة 

بحقوقهم ومصالحهم دون موافقة منهم على بينة. 



02-6435517

 

A/57/18

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تبديه وسائط الإعلام مـن العنصريـة وكـره الأجـانب  -٧٧
والتعصب ضد مجموعات الأقليـات. وينبغـي للدولـة الطـرف أن تدعـم اعتمـاد مدونـة لقواعـد 

السلوك فيما يتعلق بوسائط الإعلام. 
كمـا تعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء الظـــروف الــتي يعيــش ويعمــل فيــها المــهاجرون،  -٧٨
وغالبيتـهم مـن نيكـاراغوا، ممـا قـد يجعلـهم ضحايـا للتميـيز وفقـا لمـا تنـــص عليــه المــادة ٥ مــن 
الاتفاقيـة. وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بمواصلـة جـهودها لضمـان حقـوق المـــهاجرين فيمــا 
يتعلق بالتمييز القائم على أساس الأصـل العرقـي أو الإثـني أو القومـي. وتحيـط اللجنـة علمـا في 
ــة إلى  هـذا الصـدد بـأن الـس التشـريعي ينظـر حاليـا في قـانون جديـد للـهجرة. وتطلـب اللجن
الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القـادم معلومـات إضافيـة عـن التطـورات في هـذا 

الصدد. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء التطبيـق التميـيزي المزعـوم للتشـريعات النـافذة المتعلقــة  -٧٩
بـإجراءات تحديـد مركـز اللاجـئ. ووفقـا للمعلومـات الـتي تلقتـها فـإن الشـروط الـتي وضعتـــها 
التشريعات لتحديد مركز اللاجئ يختلف تطبيقها باختلاف جميع الجنسـيات. وتوصـي اللجنـة 
الدولـة الطـرف بضمـان المسـاواة في المعاملـة بـين جميـع ملتمســـي اللجــوء في إجــراءات تحديــد 

مركز اللاجئ، لا سيما الكولومبيين منهم. 
وفيما تشيد اللجنة بكفاءة ومصداقية النظام القضـائي في كوسـتاريكا، إلا أـا تعـرب  -٨٠
عن قلقها إزاء المعلومات التي ترد عن عدم المساواة في إمكانية الاحتكام إلى المحـاكم، لا سـيما 
بالنسـبة للأقليـات واموعـات الإثنيـة. ومـن ثم تشـجع اللجنـة الدولـة الطـــرف علــى مواصلــة 
جهودها لضمان المساواة واقعياً في فرص وصول كافة الناس، بمن فيــهم الأقليـات واموعـات 

الإثنية، إلى المحاكم. 
كمــا تشــعر اللجنــة بــالقلق إزاء عــــدم تمثيـــل الأقليـــات علـــى المســـتويين القضـــائي  -٨١

والحكومي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات إيجابية لضمان تمثيل الأقليات. 
وفيمـا تلاحـظ اللجنـة عـدم وجـود أي تنظيـم يشـمل شـبكة الإنـترنت في التشــريعات  -٨٢
الوطنية، إلا أا تشجع الدولة الطـرف علـى اعتمـاد تشـريعات تتفـق وأحكـام الاتفاقيـة وعلـى 

نشر الاتفاقية وترويجها بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك عن طريق الإنترنت. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالاستمرار في تنظيم الحملات التثقيفيـة لإذكـاء الوعـي  -٨٣
بحقوق الإنسان، لا سيما بخصوص القضايا المتعلقة بالعنصرية وكره الأجانب والتعصب، بغيـة 

الحيلولة دون جميع أشكال التمييز والقضاء عليها. 
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وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطـرف علـى وجـه السـرعة لعامـة الجمـهور منـذ  -٨٤
تـاريخ تقديمـها، وبتعميـم ملاحظاـا الختاميـة حـول هـذه التقـارير بالطريقـة نفســـها. وتشــجع 
ــم  اللجنـة الدولـة الطـرف علـى الاسـتمرار في إدراج الملاحظـات الختاميـة للجنـة في الموقـع الملائ

على الشبكة العالمية. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارهـا الأجـزاء ذات الصلـة مـن إعـلان  -٨٥
ـــانوني المحلــي، لا ســيما فيمــا يتعلــق  وبرنـامج عمـل ديربـان عنـد تنفيـذ الاتفاقيـة في النظـام الق
بأحكام المواد مـن ٢ إلى ٧ مـن الاتفاقيـة، وبـأن تـدرج في تقريرهـا الـدوري القـادم معلومـات 
عن خطط العمل أو غيرها مـن التدابـير الـتي تتخـذ لتنفيـذ إعـلان وبرنـامج عمـل ديربـان علـى 

المستوى الوطني. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بــأن تقـدم تقريرهـا الـدوري السـابع عشـر مـع تقريرهـا  -٨٦
ــــاني/ينـــاير ٢٠٠٤، بوصفـــه تقريـــرا  الــدوري الثــامن عشــر، المقــرر تقديمــه في ٤ كــانون الث

استكماليا، وأن تتطرق فيه إلى النقاط المثارة في هذه الملاحظات. 
  

كرواتيا 
ـــــــــا  نظـــــــرت اللجنـــــــة في التقريريـــــــن الدوريـــــــين الرابـــــــع والخـــــــامس لكرواتي -٨٧
ــــين فـــــي ٦ و٧ آذار/مــــارس  (CERD/C/373/Add.1) في جلســتيها ١٤٩٩ و١٥٠٠ المعقودت

٢٠٠٢ (CERD/C/SR.1499 - 1500)، واعتمـــدت في جلســـتها ١٥١٧ المعقـــــودة في ١٩ 
آذار/مارس ٢٠٠٢ (CERD/C/SR.1517) الملاحظات الختامية التالية:  

 
مقدمة  ألف-

ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها للحـوار الـذي  -٨٨
أجري مع الوفد الرفيع المستوى وللإجابات المقدمة شفويا على مجموعـة الأسـئلة الواسـعة الـتي 
طرحها الأعضاء. وفي حين تعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا للمعلومـات التكميليـة الوافيـة المقدمـة 
إليـها أثنـاء بحـث التقريـر، فإـا تأسـف لعـدم إدراج الـردود علـى ملاحظاـا الختاميـــة الســابقة 

(CERD/C/304/Add.55)، المؤرخة ١٠ شباط/فبراير ١٩٩٩، في متن تقرير الدولة الطرف. 

وتأسـف اللجنـة كذلـك لأن التقريـر يحتـــوي علــى معلومــات تتعلــق بالدرجــة الأولى  -٨٩
بالإطــار القــانوني لحمايــة حقــوق الأقليــات ولا يقــدم معلومــات كافيــة بشــأن تنفيــذ هــــذه 

التشريعات أو بشأن مدى تمتع مجتمعات الأقليات بالحماية التي تمنحها الاتفاقية  
 

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية 
تحيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف تمر بفـترة تحـد تشـهد تغـيراً اقتصاديـا واجتماعيـا  -٩٠

إبان إعادة البناء بعد الحرب، مما جعل التنفيذ الكامل للاتفاقية يصطدم بعراقيل. 
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الجوانب الإيجابية  جيم -
ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف بغية إدخال تعديـل تشـريعي يتماشـى  -٩١
مع المعايير الدولية، فضلاً عن إنشاء مؤسسات ووضع برامج ورسم سياسات مـن أجـل تعزيـز 
ــب  المسـاواة. وترحـب اللجنـة، علـى وجـه الخصـوص، باعتمـاد قـانون الجمعيـات وإنشـاء المكت
المعـني بحقـوق الإنسـان وإعـداد مشـروع تعليمـي يـهدف إلى تحقيـق المسـاواة بالنسـبة للأقليــات 
وتشجيع التعدد الثقافي وتنفيذ برامج تعليـم حقـوق الإنسـان في المحيـط المدرسـي، عـلاوة علـى 

تدريب ضباط الشرطة والقضاة تدريبا خاصاً على حقوق الإنسان. 
وتحيـط اللجنـة علمـاً مـع التقديـر بـإعلان الدولـة الطـرف التعـاون مـع المحكمـة الجنائيــة  -٩٢
الدولية لجمهورية يوغوسلافيا السـابقة، ومـع هيئـات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة، بمـا في ذلـك 

مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمنظمات الإقليمية. 
وترحب اللجنة بالالتزام الذي أعلنته الدولة الطرف بإشــراك المنظمـات غـير الحكوميـة  -٩٣
في إعداد تقريرها الدوري المقبل إلى اللجنـة، فضـلاً عـن إعـلان نيتـها في العمـل بأحكـام المـادة 

١٤ من الاتفاقية. 
 

الشواغل والتوصيات  دال -
تؤكـد اللجنـة مـن جديـد علـى قلقـــها إزاء نقــص الوضــوح الــذي تتســم بــه مختلــف  -٩٤
ـــة لوصــف الأقليــات الإثنيــة والقوميــة.  التعـاريف المسـتخدمة في التقريـر وفي التشـريعات المحلي
وتشعر اللجنة بقلق لأن سحب مشـروع القـانون الدسـتوري بشـأن حقـوق الأقليـات القوميـة 
مؤخراً سوف يتسبب في مزيد من التأخير في الحماية التشريعية لهذه الأقليات. وتوصي اللجنـة 
بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرهـا الـدوري المقبـل توضيحـات بخصـوص التعـاريف القانونيـة 
المستخدمة لوصف مختلف الأقليـات. وتشـجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إتمـام سـن القـانون 
الدستوري بشأن حقوق الأقليـات القوميـة وفقـاً للمعايـير الدوليـة، كمـا تشـجعها علـى إدراج 

المعلومات المتعلقة ذه المسـألة في تقريرها المقبل. 
والملاحـظ أن البيانـات الإحصائيـة المقدمـة في تقريـر الدولـة الطـرف تسـتند إلى تعـــداد  -٩٥
سنة ١٩٩١ وأن نتائج تعداد سنة ٢٠٠١ ما زالت معلقة. وتشـعر اللجنـة بـالقلق لأن التأخـير 
في نشـر النتـائج قـــد يتســبب في ظــهور عــدم الثقــة فيمــا بــين اتمعــات وقــد أوجــد بعــض 
الصعوبات للجنة في اضطلاعها بتحليل فعال للقضايا المتصلة بالأقليات. وتشجع اللجنـة بقـوة 
علـى إتمـام الدولـة الطـرف التعـداد السـكاني العـام الـذي بـدأ في عـام ٢٠٠١ بغيـة تحقيـق جملــة 
أمور، من بينها تنفيذ أحكـام القـانون المتعلـق بـالتمثيل السياسـي وتـأمين حمايـة ومنـافع خاصـة 
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للأقليات الإثنية، حسب الاقتضاء. ويوصي، عـلاوة علـى ذلـك، بـأن يشـمل التقريـر الـدوري 
المقبل بيانات إحصائية مستكملة بشأن التشكيل الديمغرافي للشعب الكرواتي. 

وفيمـا يتعلـق بالمـادة ٢ مـن الاتفاقيـة، فـإن القلـق مـا زال يســـاور اللجنــة إزاء التمثيــل  -٩٦
المحدود للأقليات في البرلمان الكرواتي. وفي حين يلاحـظ أن القـانون الخـاص بانتخـاب النـواب 
في برلمان دولة كرواتيا يقضي بالتمثيل المتناسب للأقليات، فإن اللجنة تشعر بـالقلق لأن فئـات 
الأقليات ليست مشمولة كلها في هذه العملية في حـين توجـد مجموعـات أخـرى ممثلـة بشـكل 
منقوص. ويلاحظ، بصفة خاصة، أن البوسنيين ليسوا مشمولين في قائمة الأقليات التي يمكنـها 
ممارسة حقها في أن تمثل في البرلمان. ويوصي بأن تتخذ الدولـة الطـرف مزيـداً مـن التدابـير مـن 
أجـل تـأمين تمثيـل عـادل ومناسـب لكـل فئـات الأقليـــات في البرلمــان الكــرواتي وأن تــدرج في 

تقريرها المقبل معلومات بخصوص التدابير المتخذة في هذا الصدد. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء اسـتمرار الممارســـة المتمثلــة في العــزل العنصــري تجــاه  -٩٧
أطفال الغجر في إطار النظام التعليمي، وعن قلقها إزاء التقارير عن التميـيز العنصـري الممـارس 
ضد الغجر فيما يتعلق بفرص العمل والخدمات الصحية والتمثيـل السياسـي وحقـوق المواطنـة. 
وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتمامـاً خاصـاً لوضـع الغجـر وأن تتخـذ تدابـير فعالـة 
للوقاية من العـزل العنصـري لأطفـال الغجـر في النظـام التعليمـي. وتوصـي اللجنـة كذلـك بـأن 
تعزز الدولة الطرف جهودها لمعالجة ارتفاع نسبة الانقطاع عن الدراسـة وضعـف نسـبة الأداء 
ـــة  للأطفـال الغجـر وضمـان عـدم العـزل العنصـري، وبصفـة خاصـة فيمـا يتعلـق ويتـهم الثقافي
ولغتهم وقيمهم. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطـرف علـى تقويـة جـهودها مـن أجـل تدريـب 
ـــيز ضــد الغجــر في الحصــول علــى العمــل  المعلمـين الغجـر وتوظيفـهم وعلـى الوقايـة مـن التمي

والخدمات الصحية والتمثيل السياسي وحقوق المواطنة. 
وتؤكـد اللجنـة مـن جديـد علـى قلقـها إزاء نقـص الأحكـام القانونيـة لتنفيـذ التزامــات  -٩٨
الدولة الطرف بموجب المادة ٤(ب) من الاتفاقية، ولا سيما عدم وجود تدابـير تشـريعية تحظـر 
التحريـض علـى التميـيز والعنـف العنصريـين. كمـا تعـرب اللجنـة عـن قلقـها أيضـــاً إزاء مــدى 
ملاءمـة الجـهود الـتي تبذلهـا الدولـة الطـرف مـن أجـل البحـث عـن المسـؤولين عـن إثـارة الكــره 
الإثني، وبصفة خاصة في المواقع المتضررة من الحروب، ومقاضام. وفي هذا الخصوص، تحيـط 
اللجنة علماً بأن المحاكم لم تصدر أي إدانة بـالتحريض علـى التميـيز والكـره العنصريـين، رغـم 
العـدد الكبـير مـن هـذه الادعـاءات. وتوصـي اللجنـة بـأن تمتثـل الدولـة الطـرف علـى نحـــو تــام 
للالتزامـات بموجـب المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة وأن تتخـذ التدابـير التشـريعية اللازمـة بغيـــة تطبيــق 
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أحكام هذه المادة على أكمل وجه وإعلان عـدم قانونيـة أعمـال التحريـض علـى الكـره الإثـني 
والعنف العرقي ومقاضاة مرتكبيها. 

وفي حــين تحيــط اللجنــة علمــاً بالتحديــات الــتي تواجهــها الدولــة الطــرف في تلبيـــة  -٩٩
ـــالقلق لأن العقبــات  احتياجـات عـدد كبـير مـن اللاجئـين والعـائدين والمشـردين، فإـا تشـعر ب
الإدارية والتصرفات العدائية التي يعتمدها بعـض المسـؤولين المركزيـين والمحليـين لا تـزال تعـوق 
العودة. وفي هذا الصدد، تعـرب اللجنـة عـن قلقـها أيضـا إزاء ادعـاءات عـدم التناسـق وغيـاب 
الشفافية اللذين يتسم ما البرنامج الوطـني للعـودة. وتشـعر اللجنـة بـالقلق بشـكل خـاص إزاء 
الجهود غير الكافية التي تبذلها الدولة الطـرف لمنـع التميـيز ضـد الأقليـات، وبصفـة خاصـة ضـد 
ـــازة  الصـرب مـن أصـل كـرواتي، وفي معالجـة القضايـا المتعلقـة باسـترجاع حقـوق الملكيـة والحي
والإشغال، والمساعدة في إعادة التعمـير، فضـلاً عـن القضايـا المترابطـة والمتعلقـة بحقـوق الإقامـة 
والمواطنة. وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف بـأن تقـدم بتطبيـق المزيـد مـن التدابـير لتـأمين العدالـة 
والتناسق والشفافية في البرنامج الوطني للعــودة. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن اللجنـة تحـث الدولـة 
الطـرف بشـدة علـى اتخـاذ تدابـير فعالـة لمنـع التميـيز، وبصفـة خاصـة ضـد الصـــرب مــن أصــل 
ــغال،  كـرواتي، فيمـا يتعلـق، علـى وجـه الخصـوص، باسـترجاع حقـوق الملكيـة والحيـازة والإش
والاستفادة من المساعدة في إعادة البناء ومن حقوق الإقامة والمواطنـة. وتوصـى اللجنـة الدولـة 
الطرف بأن تقدم في تقريرهـا الـدوري المقبـل معلومـات بخصـوص الخطـوات المتخـذة لإدخـال 
نظـم قانونيـة وإداريـة فعالـة لمعالجـة هـذه القضايـا. وتسـترعي اللجنـة انتبـاه الدولـة الطـــرف إلى 

توصيتها العامة الثانية والعشرين المتعلقة بحقوق اللاجئين والمشردين. 
وفيما يتعلق بالمادة ٥ مـن الاتفاقيـة، فـإن اللجنـة تكـرر التـأكيد علـى قلقـها إزاء عـدم  -١٠٠
التناسـق بين المادتين ٨ و١٦ من القانون الكرواتي الخاص بالمواطنة، الـذي يبـدو وكأنـه وضـع 
معايير مختلفة لمنح حق المواطنـة للكـروات الأصليـين بالمقارنـة مـع قوميـات أخـرى في كرواتيـا. 
وتشـعر اللجنـة بـالقلق لأن العديـد مـن المقيمـين لفـترة طويلـة في كرواتيـا في الســـابق، وبصفــة 
خاصة الأشخاص المنحدرين من أصل صربي وأفراد الأقليات الأخرى، لا يزالـون غـير قـادرين 
على استرجاع صفة المقيمين بالرغم من الصلة الـتي تربطـهم بكرواتيـا مـن قبـل ظـهور الـتراع. 
وتحث اللجنة بقوة مرة أخرى الدولـة الطـرف علـى القيـام، كلمـا تعلـق الأمـر بـالحصول علـى 
حق المواطنة باتخاذ تدابـير لضمـان أن تكـون جميـع أحكـام القـانون الكـرواتي الخـاص بالمواطنـة 
متوافقة مع المادة ٥ من الاتفاقيـة، ولأن ينفـذ القـانون علـى نحـو غـير تميـيزي. وتوصـي اللجنـة 
الدولة الطرف أيضاً باتخاذ التدابير لضمان أن يكـون الذيـن أقـاموا لفـترة طويلـة في كرواتيـا في 

السابق قادرين على المطالبة بصفتهم كمواطنين و/أو مقيمين، على أساس غير تمييزي. 
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ـــالتطبيق التميــيزي للحــق في  وتشـعر اللجنـة بـالقلق إزاء الشـكاوى المتكـررة المتعلقـة ب -١٠١
ـــال إن  المسـاواة في المعاملـة أمـام القـانون، وبصفـة خاصـة الشـكاوى المتعلقـة بالملكيـة حيـث يق
المحـاكم تواصـل إعطـاء الأفضليـة للأشـخاص مـن أصـل كـرواتي. وتحيـط اللجنـة علمـاً كذلـــك 
بالقضايـا المتراكمـة أمـام المحـاكم، وذلـك يعـوق الوصـول إلى العدالـة. وتوصـي اللجنـــة الدولــة 
الطرف بتعزيز جهودها لتأمين عدم التمييز في تطبيق الحق في المساواة في المعاملة أمام القـانون، 
وعلى وجه الخصوص في مجال استعادة الملكية. كما توصي اللجنة الدولـة الطـرف بـأن تـدرج 
في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتقليل حجم القضايـا المتـأخرة 

المرفوعة أمام المحاكم وتحسين الوصول إلى العدالة. 
وفي حـين تحيـط اللجنـة علمـاً بجـهود الدولـة الطـرف لتوفـير التدريـب لرجـال الشــرطة  -١٠٢
والقضاة، فإا تشعر بالقلق إزاء مدى كفاية الجهود اللازمة لإذكـاء وعـي الجماهـير بالاتفاقيـة 
وتعزيز التسامح والنهي عن التمييز ضد بعض الأقليات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيـز 
جهودها من أجل تعريف عامة الجمهور بالاتفاقية، بغية تقليل مستوى الضـرر اللاحـق ببعـض 
الأقليات وترويج التسامح. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تقـوي الدولـة الطـرف جـهودها لتقـديم 
دروس بشـأن معايـير حقـــوق الإنســان الدوليــة في جميــع المــدارس وأن تنظــم برامــج تدريبيــة 

للمشاركين في إقامة العدل، بمن فيهم القضاة والمحامون وموظفو إنفاذ القوانين. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الحسـبان الأجـزاء ذات الصلـة مـن إعـلان  -١٠٣
وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وبصفـة خاصـة فيمـا يتعلـق 
بالمواد من ٢ إلى ٧ من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها المرحلي المقبل معلومـات عـن خطـط 

العمل أو التدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. 
وتوصي اللجنة بأن تصادق الدولة الطرف على التعديلات المدخلة على الفقرة ٦ مـن  -١٠٤
المادة ٨ من الاتفاقية التي اعتمدها الاجتماع الرابع عشر للـدول الأطـراف في الاتفاقيـة في ١٥ 

كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ وأقرا الجمعية العامة في قرارها ١١١/٤٧. 
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بتقـديم تقريرهـا الـدوري السـادس بـتزامن مـع تقريرهـا  -١٠٥
السابع، المطلوب تقديمـه في ٨ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٤، كتقريـر اسـتكمالي يجيـب علـى 

النقاط المثارة في هذه الملاحظات. 
  

الدانمرك 
) في  CERD/C/408/Add.1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخـامس عشـر للدانمـرك -١٠٦
ـــــين في ١٢ و١٣  جلســــتيها ١٥٠٧ و١٥٠٨ (CERD/C/SR.1507 and 1508)، المعقودت
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) المعقـــودة في ٢١  CERD/C/SR.1522) آذار/مــارس ٢٠٠٢، واعتمــدت في جلســتها ١٥٢٢
آذار/مارس ٢٠٠٢، الملاحظات الختامية التالية. 

 
مقدمة  ألف -

ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمه وفد الدانمرك وتلاحظ أنـه يتضمـن معلومـات ذات  -١٠٧
صلـة تتعلـق بـالتطورات الـــتي حدثــت منــذ النظــر في التقريــر الــدوري الســابق، بمــا في ذلــك 
معلومات عن غرينلاند. كما تأخذ اللجنة علماً مع الارتياح بـأن التقريـر يتضمـن ردوداً علـى 
) الــتي  CERD/C/304/Add.93) المخـاوف الـتي أُعـــرب عنــها في الملاحظــات الختاميــة الســابقة
صدرت في نيسان/أبريل ٢٠٠٠ بشأن التقرير الدوري الرابع عشر للدانمرك. وتلاحـظ اللجنـة 
مـع الارتيـاح أن الدولـة الطـرف تقـدم التقـارير الدوريـة بموجـب الاتفاقيـة في المواعيـد المحــددة. 
وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحـوار الصريـح الـذي تم مـع الوفـد ومـا قدمـه شـفوياً مـن ردود 

شاملة ودقيقة على طائفة واسعة من الأسئلة التي طرحها الأعضاء. 
 

الجوانب الإيجابية  باء -
ترحب اللجنة بالتوصيات التي قدمتها اللجنة المشتركة بين الـوزارات مؤخـراً والراميـة  -١٠٨
إلى إدماج الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في القوانين الدانمركية. 
وترحـب اللجنـــة بــالخطوات الإيجابيــة الــتي اتخــذت لتنفيــذ قــانون إدمــاج الأجــانب  -١٠٩
(١٩٩٨) بمـا في ذلـك الاسـتقصاء الـــذي أجرتــه لجنــة الــوزراء المعنيــة بالادمــاج، بعــد ذلــك 

بسنتين، لتقييم تنفيذ القانون.  
وتعرب اللجنة عن ارتياحها للجـهود الـتي بذلتـها الدانمـرك لتيسـير تنفيـذ المـادة ٢ مـن  -١١٠
الاتفاقية من خلال تطبيق الصكوك القانونية، بما في ذلك المـادة ٢٦٦ ب مـن القـانون الجنـائي 
الدانمركي، والتدابير الأخرى لحظر نشر الأقوال والدعايات القائمـة علـى العنصريـة، ولملاحقـة 

ارمين.  
وترحب اللجنة بالتحسن الذي طرأ على فـرص العمالـة المتاحـة في القطـاع العـام أمـام  -١١١
الأقليـات واللاجئـين، وبإنشـاء مجـالس للإدمـاج لضمـان اسـتمرار جـــهود الإدمــاج، والنجــاح 

النسبي في شراء المساكن للاجئين، تمشياً مع أحكام المادة ٥ من الاتفاقية. 
كمـا ترحـب اللجنـة بموقـف الدولـة الطـرف المؤيـــد لتطبيــق المــادة ١٤ مــن الاتفاقيــة  -١١٢

وتعرب عن ارتياحها بوجه خاص إزاء المعلومات الواردة في التقرير بشأن إجراءات المتابعة. 
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وفيما يتعلق بغرينلاند، ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة المعنية بالحكم الـذاتي، لكـي تقـوم  -١١٣
بأمور منها تقديم الاقتراحات لتعديل القـانون الداخلـي. كمـا ترحـب اللجنـة بترجمـة الاتفاقيـة 

الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى لغة أهالي غرينلاند.  
 

الشواغل والتوصيات  جيم -
تلاحظ اللجنة أن قانون إدماج الأجـانب (١٩٩٨) يحـول مسـؤولية إدمـاج الأجـانب  -١١٤
من السلطات المركزية إلى السـلطات المحليـة. ولئـن كـانت اللجنـة ترحـب بالجـهود الـتي تبذلهـا 
الحكومة المركزية لرصد أنشطة السلطات المحلية، رصداً دقيقاً، فإا توصي الدولة الطرف بـأن 
تولي اهتماماً خاصـاً لضمـان تنظيـم التوزيـع الجغـرافي للأجـانب داخـل الدولـة الطـرف بشـكل 

يستند إلى مبدأ المساواة دون أن يؤدي إلى انتهاك الحقوق المعترف ا بموجب الاتفاقية. 
ـــاد الخطــب الــتي تحــض علــى الكراهيــة في  تـأخذ اللجنـة علمـاً بمـا أُبلـغ عنـه مـن ازدي -١١٥
الدانمرك. واللجنة وإن كانت تسلم بالحاجة إلى إيجاد توازن بين حرية التعبـير والتدابـير الراميـة 
إلى القضاء على الانتهاكات العنصرية والمواقـف المقولبـة القائمـة علـى العنصريـة، فإـا توصـي 
الدولة الطرف بأن تراقب بعناية الخطـب الـتي قـد تشـكل انتـهاكاً لأحكـام المـادتين ٢ و٤ مـن 
الاتفاقيــة. وفي هــذا الصــدد، تدعــو اللجنــة الدولــة الطــرف إلى الأخــذ علمــاً بوجــه خـــاص 
بالفقرات من ٨٥ إلى ١١٥ مـن إعـلان وبرنـامج عمـل ديربـان الـتي تلقـي الضـوء علـى الـدور 
الرئيسـي الـذي يمكـن أن يؤديـــه كــلِّ مــن السياســيين والأحــزاب السياســية في القضــاء علــى 
العنصريـة، والتميـيز العنصـري، وكـره الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب. ولا بـــد مــن 
تشــجيع الأحــزاب السياســية علــى اتخــاذ خطــوات لتعزيــز التضــامن، والتســامح والاحـــترام 
والمساواة من خلال اعتماد مدونات قواعد سلوك طوعية لكي يمتنع الأعضاء فيها عـن الإدلاء 

ببيانات عامة  أو القيام بتصرفات تشجع التمييز العنصري أو تحرض عليه.  
وتأخذ اللجنة علماً بالمعلومات التي وردت إليها بشأن التعليق المؤقت لترخيص إذاعـة  -١١٦
OASEN الـتي تملكـها جمعيـة للنازيـة الجديـدة وتوصـي بـأن تتخـذ حكومـة الدانمـرك الخطـــوات 

الحاسمة لمنع مثل هذه التنظيمات، وفقاً لأحكام المادة ٤(ب) من الاتفاقية. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء السياسات والممارسات مثـل سياسـة تشـتيت المسـاكن،  -١١٧
ونظام الأنصبة لقبـول أطفـال الأقليـات في بعـض الحضانـات وريـاض الأطفـال، وإزاء مـا أُبلـغ 
عنه من منع لاستخدام اللغة الأم في بعض هذه المؤسسات، ممـا يـؤدي إلى التميـيز غـير المباشـر 
ضد الأقليات واللاجئين، وإن كـان الغـرض منـه تيسـير إدماجـهم. وترجـو اللجنـة مـن الدولـة 

الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل مزيداً من المعلومات عن هذا الأمر. 
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ونئ اللجنة الدولة الطرف لأـا اسـتثمرت في مؤسسـاا لحقـوق الإنسـان وفي عـدد  -١١٨
من المنظمات غير الحكومية، التي عملت على تعزيز حقـوق الإنسـان واسـتجابت لاحتياجـات 
مجموعـات الأقليـات، لكنـها تشـعر بـالقلق إزاء الخطـط الراميـــة إلى الحــد مــن مســتوى المبــالغ 
المخصصة لها وأثره المحتمل على المنظمات غير الحكومية المعنية. وفي ضوء ما أوصـى بـه المؤتمـر 
العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مـن 
تعزيـز للمؤسسـات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان والمنظمـات غـير الحكوميـة، تحـث اللجنـة الدولـــة 
الطـرف علـى ضمـان أن تـؤدي عمليـة إعـادة تنظيـــم مجلــس المســاواة الإثنيــة ومركــز حقــوق 
الإنسـان إلى تعزيـز العمـل العـام في مجـال حقـوق الإنسـان، ولا سـيما حمايـة حقـوق الأقليـــات 
الإثنية. وتعرب عن قلقها إزاء سـحب الأمـوال مـن بعـض المنظمـات غـير الحكوميـة. وتوصـي 

اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن هذه المسألة. 
ـــادة ٥ مــن  إن اللجنـة، وإن كـانت تسـلم بالمعلومـات الـواردة في التقريـر والمتعلقـة بالم -١١٩
الاتفاقيـة، تعيـد التـأكيد علـى ضـرورة إيـلاء  اهتمـام ممـاثل للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـــة 
والثقافية، لا سيما فيما يتعلـق بالأقليـات. وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء أثـر التعديـلات الـتي 
أجريت مؤخراً (أيـار/مـايو ٢٠٠٠) علـى قـانون الأجـانب، خاصـة وأـا تلغـي الحـق القـانوني 
لإعادة شمل الزوجين دون سن ٢٥ عاماً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخـذ تدابـير 
فعالة لضمان كفالـة الحـق في حيـاة أسـرية لجميـع الأشـخاص في الدانمـرك دون تميـيز. وتوصـي 

الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن هذه المسألة. 
ـــب اللغــوي  ونـئ اللجنـة الدولـة الطـرف لقيامـها بوضـع برامـج مثـل: برنـامج التدري -١٢٠
للعاطلين الذين لا يلمون إلماماً كافياًَ باللغة الدانمركية؛ وبرنامج تعزيز أنشطة خدمات العمالـة 
العامة في مجال تشغيل اللاجئين والمـهاجرين؛ وبرنـامج "كسـر الحواجـز النفسـية". ومـع ذلـك، 
فعلى الرغم من التحسينات الـتي أدخلتـها الحكومـة إجمـالا، تشـعر اللجنـة بـالقلق إزاء مسـتوى 
البطالة المرتفع وغير المتناسب في صفوف الأجانب، لا سيما في صفوف مجموعـات المـهاجرين 
من أصل غير أوروبي وغير أمريكي شمالي. وتذكّر اللجنة الدولة الطـرف بأنـه علـى الرغـم مـن 
أا غير ملزمـة بـتزويد الأجـانب المقيمـين بـتراخيص عمـل، فإنـه يتعـين عليـها ضمـان حصـول 

الأجانب على عمل دون تمييز متى كان لهم الحق في الحصول على تراخيص عمل. 
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقـارير الـتي تفيـد بحـدوث زيـادة كبـيرة في الحـالات المبلـغ  -١٢١
عنها والمتعلقة بانتشار تعرض الأشخاص من أصل عربي ومسـلم، إلى مضايقـات بعـد أحـداث 
١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. وتوصي اللجنـة الدولـة الطـرف بمراقبـة هـذه الحـالات عـن كثـب، 
وباتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حقـوق الضحايـا ومعاقبـة مرتكـبي هـذه الأفعـال، والإبـلاغ في 

تقريرها الدوري المقبل عن هذا الموضوع. 
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وتعرب اللجنة عـن قلقـها إزاء الأخـذ بأنظمـة جديـدة للجـوء واللاجئـين تتسـم بقـدر  -١٢٢
أكبر من الصرامـة، وتشـجع الدولـة الطـرف علـى الاحتفـاظ بمعاييرهـا وضمـان البـت في جميـع 

حالات ملتمسي اللجوء، بالاستناد إلى الجدارة والاستحقاق ودون تمييز. 
وتكرر اللجنة ما أعربت عنه سابقاً من قلق إزاء التأخير في إيجاد حـل لمطالبـات أهـالي  -١٢٣
إنغويت فيما يتعلق بقاعدة توليه الجوية. وتأخذ اللجنة علماً مع القلق البالغ بالمزاعم الـتي تفيـد 
بأن حكومة الدانمرك  ترفض الاعتراف وية الانغويـت وباسـتمرارهم في العيـش ككيـان إثـني 
أو قبلـي منفصـل، وتذكّـر بالتوصيـة العامـة الثالثـة والعشـرين بشـأن حقـوق الشـعوب الأصليـــة 
وبالتوصية العامة الثامنة المتعلقة بتطبيق المادة ١ (تحديد هوية الأفراد) وبالتوصيـة العامـة الرابعـة 
ـــأن تــدرج الدولــة الطــرف في  والعشـرين بشـأن المـادة ١ (المعايـير الدوليـة). وتوصـي اللجنـة ب

تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن هذه المسائل. 
واللجنة توصي الدولة الطـرف بـأن تراعـي الأجـزاء المعنيـة مـن إعـلان وبرنـامج عمـل  -١٢٤
ديربان عند تنفيذ الاتفاقية ضمن الإطار القـانوني المحلـي، لا سـيما فيمـا يتعلـق بـالمواد ٢ إلى ٧ 
من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرهـا مـن 

التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. 
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بإتاحـة تقاريرهـا لعامـة الجمـهور في وقـت تقديمـها إلى  -١٢٥

اللجنة، وبتعميم الملاحظات الختامية للجنة بشأن هذه التقارير، بالطريقة نفسها. 
وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بتقـديم تقريرهـا الـدوري السـادس عشـــر بــتزامن مــع  -١٢٦
تقريرها الدوري السابع عشر، المقرر تقديمه في ٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥، وبـأن تجعـل مـن 

هذا التقرير تقريراً مستوفى تعالج فيه جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات. 
  

جامايكا 
نظـرت اللجنـة في التقـارير الدوريـة مـن الثـامن إلى الخـامس عشـــر لجامايكــا، المقدمــة  -١٢٧
CERD/C/SR.1511-) ـــتيها ١٥١١ و١٥١٢ كوثيقـة واحـدة (CERD/C/383/Add.1) في جلس
1512)، المعقودتـــــين في ١٤ و١٥ آذار/مـــــارس ٢٠٠٢. واعتمـــــدت في جلســــــتها ١٥٢١ 

(CERD/C/SR.1521)، المعقودة في ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢ الملاحظات الختامية التالية. 
 

مقدمة  ألف -
ترحب اللجنة بتقـديم التقـارير الدوريـة مـن الثـامن إلى الخـامس عشـر لجامايكـا فضـلاً  -١٢٨
عن المعلومات الإضافية التي وفرها الوفد أثناء عرضه الشفوي. وبالرغم مـن أن اللجنـة تأسـف 
للمعلومات المحدودة الموفرة في التقرير، بما في ذلك مـا يتعلـق منـها بمتابعـة الملاحظـات الختاميـة 
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السابقة، فإن اللجنة تعرب عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها مع الدولة الطــرف بعـد انقطـاع 
دام أكثر من ثماني سنوات. 

 
الجوانب الإيجابية  باء -

ترحب اللجنة بقيام الدولــة الطـرف بسـن القـانون (المؤقـت) الخـاص بالمحـامين العـامين  -١٢٩
(١٩٩٩)، الذي أنشأ مكتب المحامي العـام لحمايـة حقـوق الإنسـان وإعمـال حقـوق الإنسـان 

وتوفير سبل انتصاف لانتهاك هذه الحقوق. 
 

الشواغل والتوصيات  جيم -
تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اضطلعت بعملية اسـتعراض للدسـتور الغـرض منـها،  -١٣٠
ضمن جملة أمور، النص على سن قـانون التصديـق علـى المعـاهدات لكفالـة إدمـاج الالتزامـات 
التعاهدية الدولية في التشريع المحلي. ولأن اللجنة لاحظت أن هذا النشـاط كـان جاريـاً لبعـض 
الوقــت، فإــا تشــجع الدولــة الطــرف علــى اتخــاذ المزيــد مــن التدابــير للانتــهاء مــن عمليـــة 
الاسـتعراض هـذه، ولتقـديم المعلومـات ذات الصلـة ـذه المسـألة في تقريرهـــا الــدوري القــادم. 
كذلك ترغب اللجنة في الحصـول علـى معلومـات أكـثر تحديـداً فيمـا يتعلـق بإعمـال "الحقـوق 
الأساسـية والحريـات" المنصـوص عليـها في المـادة ٢٤ مـن الدسـتور، لا ســـيما الــتي ــدف إلى 

معالجة التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني. 
وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأا تجد صعوبة في قبـول مجـرد تـأكيد الـدول الأطـراف  -١٣١
عدم وجود تمييز عنصري في أراضيها. كذلــك تذكِّـر اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن عـدم وجـود 
شكاوى مقدمة من ضحايا للتمييز العنصري يمكـن أن يكـون مؤشـراً علـى عـدم وجـود وعـي 
بوسائل الانتصاف القانونية المتاحة. وهي تشجع الدولة الطـرف علـى إعـادة النظـر في موقفـها 
فيمـا يتعلـق بـالتمييز العنصـري في إقليمـها وأن تنفـذ تدابـير فعالـة لمعالجـة التميـيز المباشـر وغـــير 
المباشر. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابـير ملائمـة لاطـلاع العامـة 
ـــن الدولــة  علـى وجـود وسـائل انتصـاف قانونيـة لضحايـا التميـيز العنصـري. كذلـك تطلـب م
الطـرف أن تضمـن تقريرهـا الـدوري القـادم معلومـات إحصائيـة بشـأن الملاحقـات المحتملــة في 

حالات التمييز العنصري. 
ـــددة وغــير ذلــك مــن  وتشـعر اللجنـة بـالقلق لعـدم وجـود تدابـير تشـريعية وإداريـة مح -١٣٢
التدابير في الدولة الطرف لتنفيذ المادة ٤ من الاتفاقية، لا سـيما المـادة ٤(ب)، الـتي تحظـر قيـام 
المنظمات العنصرية. وتؤكـد اللجنـة التزامـات الدولـة الطـرف بموجـب الاتفاقيـة وتعيـد تـأكيد 
رأيها فيما يتصل بالدور الوقائي الذي تؤديه هـذه التدابـير. وفي هـذا الصـدد، تسـترعي اللجنـة 
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أيضاً اهتمام الدولة الطرف إلى توصيتيها العامتين السابعة والخامسة عشرة بشأن توافـق الحظـر 
المفروض على نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية، مع الحـق في حريـة الـرأي 
والتعبير. وتحث اللجنة الدولة الطـرف على إيلاء الاعتبار الواجب علـى سـبيل الأولويـة للقيـام 

باعتماد التشريع اللازم للامتثال للمادة ٤، وخاصة الفقرة (ب) من المادة ٤ من الاتفاقية. 
وتقترح اللجنة من جديد أن تنظر الدولة الطرف في سحب تحفظها على المادة ٤ مـن  -١٣٣

الاتفاقية. 
ومما يؤسف لـه أن تقرير الدولة الطرف لم يتضمن معلومـات كافيـة عـن المـادة ٥ مـن  -١٣٤
الاتفاقية بحيث تتمكن اللجنة من النظر بفعاليـة في حالـة الحقـوق المدنيـة والسياسـية فضـلاً عـن 
الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة مـن حيـث صلتـها باموعـات الإثنيـــة المختلفــة في 
جامايكا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تـدرج في تقريرهـا القـادم معلومـات عـن التدابـير 

المتخذة لتنفيذ المادة ٥ من الاتفاقية. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات المحدودة الموفرة في تقرير الدولـة الطـرف، بمـا  -١٣٥
في ذلـك البيانـات الاحصائيـة الديموغرافيـة ذات الصلـة. وبينمـا تلاحـظ اللجنـة تصريـح الدولــة 
الطـرف بأـــا لا تجمــع بيانــات تســتند إلى الأصــل القومــي أو الإثــني، فــهي تشــير إلى أهميــة 
البيانـات، الـتي تمكنـها مـن تقييـم حالـة الأقليـــات في الــدول. وفي هــذا الصــدد، تحــث الدولــة 
الطـرف علـى إعـادة النظـر في موقفـها وعلـى توفـير معلومـات في تقريرهـا الـدوري القـادم عـن 
المســائل التاليــة: (أ) التكويــن الإثــني للســكان، وخاصــة البيانــات الإحصائيــــة فيمـــا يتصـــل 
باموعـات الإثنيـة الصغـيرة مـن حيـث العـــدد؛ (ب) بيانــات مصنفــة عــن اســتخدام مختلــف 

اموعات العرقية في الخدمة الحكومية بمختلف قطاعاا. 
وتلاحظ اللجنة عدم وجــود أي إشـارة في التقريـر إلى إسـهام منظمـات اتمـع المـدني  -١٣٦
في تعزيـز الوئـام الإثـني، وتعـرب عـن أملـها في أن يعكـس التقريـر الـدوري القـادم إسـهام هــذه 
المنظمات، خصوصاً تلك التي تعنى بالقضايا المتصلة بمناهضة التمييز العنصري، ويشمل إشـاعة 

الوعي بالاتفاقية. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارهـا الأجـزاء ذات الصلـة مـن إعـلان  -١٣٧
وبرنـامج عمـل ديربـان عنـد تنفيـذ الاتفاقيـة في النظـــام القــانوني المحلــي، وخاصــة فيمــا يتعلــق 
بالمادتين ٢ و٧ من الاتفاقية، وأن تضمن تقريرها الدوري الثـاني معلومـات عـن خطـط العمـل 

وغير ذلك من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إمكانية إصدار الإعلان الاختياري المنصـوص  -١٣٨

عليه في المادة ١٤ من الاتفاقية. 
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالمصادقة على التعديلات الـتي أدخلـت علـى الفقـرة ٦  -١٣٩
مـن المـادة ٨ مـن الاتفاقيـة، والـتي اعتمـدت في ١٥ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٢، في الاجتمــاع 

الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأيدا الجمعية العامة في قرارها ١١١/٤٧. 
وتوصـي اللجنـة بتيسـير حصـول الجمـهور علـى تقـارير الدولـة الطـــرف فــور تقديمــها  -١٤٠

وأيضا بتعريف عامة الجمهور بملاحظات اللجنة على هذه التقارير. 
وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بتقـديم تقريرهـا الـدوري السـادس عشـــر بــتزامن مــع  -١٤١
التقريـر السـابع عشـر، المقـرر تقديمـه في ٤ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٤، كتقريـر مسـتكمل للمعلومــات 

يجيب على جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. 
  

ليختنشتاين 
)، فــــي  CERD/C/394/Add.1) ـــــر الأولــــي لليختنشـــتاين نظـــرت اللجنـــة فـــي التقري -١٤٢
جلســـــتيها ١٥١٥ و١٥١٦ (CERD/C/SR.1515 - 1516)، المعقودتــــــين في ١٨ و١٩ 
)، المعقــودة في ٢٢  CERD/C/SR.1520) آذار/مــارس ٢٠٠٢. واعتمــدت في جلسـتها ١٥٢٠

آذار/مارس ٢٠٠٢ الملاحظات الختامية التالية. 
 

مقدمة  ألف-
ترحـب اللجنـة بـالتقرير الأولي الـذي قدمتـه حكومـة ليختنشـتاين، الـذي يتفـق بصفـــة  -١٤٣
عامة وأحكام الاتفاقية. وتعرب اللجنـة عـن تقديرهـا للحـوار المفتـوح والصريـح الـذي أجـري 
مع وفد الدولة الطرف، وعن الأجوبة المفصلة على الأسـئلة الـتي طرحـت ومسـاور القلـق الـتي 

أثيرت أثناء النظر في التقرير. 
 

الجوانب الإيجابية  باء-
ترحب اللجنة بتقـديم الدولـة الطـرف لتقريرهـا الأولي ضمـن الحـدود الزمنيـة المحـددة،  -١٤٤

أي بعد سنة من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في ليختنشتاين. 
ـــى تشــريعاا  كمـا تعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا لإدخـال الدولـة الطـرف تعديـلات عل -١٤٥

الوطنية ذات الصلة حتى تتمشى مع أحكام الاتفاقية، قبل التصديق عليها. 
وتلاحظ اللجنة مع الاهتمام أن تعديلا سيدخل على قانون المحكمة العليا في المسـتقبل  -١٤٦
القريـب يـهدف إلى توســـيع اختصــاص المحكمــة العليــا لتنظــر في قضايــا الانتــهاكات المدعــاة 
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للحقوق المكفولة في الاتفاقية. كما تلاحظ اللجنة مع الارتيـاح، في هـذا الصـدد، عـزم الدولـة 
الطرف على إصدار الإعلان بموجب المادة ١٤. 

تعرب اللجنة عن ارتياحـها للتدابـير الـتي اتخذـا الدولـة الطـرف للقضـاء علـى ظـاهرة  -١٤٧
التطـرف اليميـني، الـتي ذُكـر أـا في ارتفـاع مســـتمر في ليختنشــتاين. وتتضمــن هــذه التدابــير 
تشكيل فريق خبراء ضمن صفوف قـوة الشـرطة وإنشـاء فريـق تنسـيق مشـترك بـين الوكـالات 

للتصدي لهذه الظاهرة. 
وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان اندماج اللاجئـين وملتمسـي  -١٤٨
اللجوء في اتمع، عن طريـق مجموعـة مـن التدابـير مـن بينـها تمكينـهم مـن الوصـول إلى سـوق 

العمل، وقبول أطفالهم في المدارس العمومية ودعمهم بدروس تقوية مكثفة في اللغة الألمانية. 
وتلاحظ اللجنة مـع التقديـر أن الموظفـين المدنيـين في ليختنشـتاين لا يشـترط فيـهم أن  -١٤٩

يكونوا حاملين جنسية ليختنشتاين. 
 

الشواغل والتوصيات  جيم -
تلاحظ اللجنة أنه، فيما تنـص معـاهدة للشـرطة أبرمـت بـين الدولـة الطـرف والبلديـن  -١٥٠
اـاورين لهـا (سويسـرا والنمسـا)، علـى التعـاون بـين رجـال الشــرطة في التصــدي موعــات 
اليمين المتطرف التي قد تروج للتمييز العنصـري وكـره الأجـانب ولأنشـطتها، إلا أن الموظفـين 
المكلفين بإنفاذ القانون لم يحظـوا علـى مـا يبـدو بـأي تدريـب مـن نـوع خـاص في هـذا اـال. 
وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـــرف بمحاولــة تنظيــم دروس تثقيفيــة مــن هــذا القبيــل للموظفــين 
المكلفـين بإنفـاذ القـانون، لأن ذلـك قـد يزيـد مـن قدرـا علـى مكافحـة جميـع أشـكال التميــيز 

العنصري بطريقة فعالة. 
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدعم الجـهود الـتي تبذلهـا المنظمـات غـير الحكوميـة  -١٥١
لمسـاعدة الأجـانب في اندماجـهم في اتمـع. وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـــرف بمواصلــة تقــديم 
دعمـها لهـذه المنظمـات في عملـها هـذا ويشـمل ذلـك إعطـاء دروس في اللغـة الألمانيـة، وتوفـــير 
خدمات ومعلومات ارشادية. وتوصي اللجنة بنشر هذه الأنشطة ـدف إذكـاء الوعـي بتنـوع 
الثقافـات وتعزيـز التفـاهم المتبـادل. وعلـى الدولـة الطـرف، لتحقيـق هـذا الهـدف، أن تفكــر في 

توفير الدعم المالي الكافي بصفة دائمة. 
ـــتي تقــدم  كمـا تلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف توفـر مرافـق للجمعيـات الأجنبيـة ال -١٥٢
دروسا ودورات باللغات الأم المتكلم ا في البلدان الأصلية ودروسـا عـن ثقافـة هـذه البلـدان، 
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إلا أا لا تقدم الدعم المالي للمعلمـين أو لا توفـر المـواد التعليميـة. وبنـاء عليـه، توصـي اللجنـة 
الدولة الطرف بالتفكير في تمويل الجمعيات التي تنظم هذه الدروس والدورات. 

وتأسـف اللجنـة لعـدم وجـود بيانـات إحصائيـة عـن عـدد أطفـال اللاجئـين وملتمســي  -١٥٣
اللجـوء الذيـن يلتحقـون بـالمدارس العموميـة ويتلقـون دروس تقويـة في اللغـة الألمانيـة. وتطلــب 
اللجنة من الدولـة الطـرف أن تقـدم بيانـات إحصائيـة عـن هـذا الموضـوع في تقريرهـا الـدوري 

القادم. 
ـــن  أمـا فيمـا يتعلـق بـالحق في السـكن اللائـق، فـإن اللجنـة تشـعر بـالقلق إزاء مـا يـرد م -١٥٤
معلومات تفيد بوجود تمييز قائم على أساس العــرق في توزيـع المسـاكن، وإن لم يكـن متواتـراً. 
ـــدوري القــادم معلومــات عــن حــالات  وتدعـو اللجنـة الدولـة الطـرف إلى تضمـين تقريرهـا ال

التمييز في قطاع السكن. 
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومـات عـن  -١٥٥

استفادة غير المواطنين من الضمان الاجتماعي وحصولهم على الرعاية الصحية. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانــب ذات الصلـة مـن إعـلان  -١٥٦
ـــانوني المحلــي، لا ســيما فيمــا يتعلــق  وبرنـامج عمـل ديربـان عنـد تنفيـذ الاتفاقيـة في النظـام الق
بأحكام المواد مـن ٢ إلى ٧ مـن الاتفاقيـة، وبـأن تـدرج في تقريرهـا الـدوري القـادم معلومـات 
عن خطط العمل أو غيرها مـن التدابـير الـتي تتخـذ لتنفيـذ إعـلان وبرنـامج عمـل ديربـان علـى 

المستوى الوطني. 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بذل جهود محددة لنشر الاتفاقية باللغة الألمانيـة حـتى  -١٥٧

يصبح السكان على وعي بقضايا التمييز العنصري والعنصرية وكره الأجانب. 
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر تقريرها والملاحظـات الختاميـة للجنـة علـى  -١٥٨
نطاق واسع وعلى كافة المسـتويات في اتمـع، لا سـيما في صفـوف موظفـي الدولـة والجـهاز 
القضـائي، وأن تبلّـــغ اللجنــة بــالخطوات الــتي تتخــذ لتنفيــذ الملاحظــات الختاميــة في تقريرهــا 
ـــة الطــرف علــى مواصلــة إشــراك المنظمــات غــير  الـدوري القـادم. كمـا تشـجع اللجنـة الدول

الحكومية وغيرها من أعضاء اتمع المدني في إعداد التقرير الدوري القادم. 
وتوصي اللجنـة الدولة الطرف بـأن يكـون تقريرهـا الـدوري القـادم، المقـرر تقديمـه في  -١٥٩
٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٣، تقريرا استكماليا وأن يتطرق إلى جملة أمور مـن بينـها النقـاط المثـارة 

في هذه الملاحظات الختامية. 
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ليتوانيا 
نظرت اللجنة في التقرير الأولي لليتوانيـا (CERD/C/369/Add.2) في جلسـتيها ١٤٩٧  -١٦٠
C) واعتمـدت في  ERD/C/SR.1497-1498) و١٤٩٨ المعقودتين في ٥ و٦ آذار/مــارس ٢٠٠٢
) الملاحظات الختامية  CERD/C/SR.1520) الجلسة ١٥٢٠ المعقودة في ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢

التالية. 
 

مقدمة  ألف -
ـــذي قدمتــه الدولــة الطــرف وبمــا توافــر لديــها مــن  ترحـب اللجنـة بـالتقرير الأولي ال -١٦١
معلومات شفوية إضافيـة، كمـا ترحـب بالفرصـة الـتي أتيحـت بالتـالي للبـدء بحـوار مـع الدولـة 

الطرف. 
وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن تقرير الدولة الطرف يتفـق عمومـاً مـع مبـادئ اللجنـة  -١٦٢
التوجيهيـة لإعـداد التقـارير. وتـود التـأكيد بـأن تقريـر الدولـة الطـرف يعـرض، حسـبما تتوقعـه 
اللجنـة مـن التقـارير الأوليـة، الإطـار القــانوني المحــدد لتنفيــذ الاتفاقيــة، لكنــه لا يحتــوي علــى 

معلومات كافية عن التنفيذ العملي للاتفاقية. 
 

الجوانب الإيجابية  باء -
تلاحـظ اللجنـة مـع الارتيـاح أن تقدمـاً لا يســـتهان بــه قــد أحــرز في ميــدان حقــوق  -١٦٣
الإنسان منذ أن نالت ليتوانيا استقلالها؛ ولا سيما فيما يخص "خيـار الصفـر" الـوارد في قـانون 
الجنسية لعام ١٩٨٩، الذي أتاح فرصة الحصول على الجنسـية الليتوانيـة أمـام غالبيـة السـكان، 

وأفضى إلى بناء مجتمع أكثر استقراراً. 
وترحب اللجنة بالجهود الــتي بذلتـها الدولـة الطـرف مـن أجـل احـترام وحمايـة وتعزيـز  -١٦٤
إعمال الحقوق الثقافية للأشخاص المنتمـين إلى الأقليـات القوميـة. كمـا ترحـب اللجنـة ترحيبـاً 
خاصاً برغبة الدولة الطرف في حماية التعبير عن تنـوع الهويـات الثقافيـة في الوقـت الـذي تعـزز 
فيه إدماج الجميـع داخـل اتمـع وإعمـال حـق كـل شـخص في المشـاركة والإسـهام في الحيـاة 

الثقافية والاجتماعية. 
وتلاحظ اللجنة أيضا مع الارتياح أن الدولة الطرف قد صدقت علـى عـدد كبـير مـن  -١٦٥
الصكوك الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسـان. وترحـب ترحيبـاً خاصـاً بمـا أعلنـه الوفـد 

عن اعتزام الدولة الطرف النظر في إصدار الإعلان الذي تنص عليه المادة ١٤ من الاتفاقية. 
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وتحيط اللجنة علمـاً مـع الارتيـاح بـأن قانونـاً جنائيـاً جديـداً يتضمـن عـددا مـن المـواد  -١٦٦
الجديدة التي تحدد المسؤولية عن جرائم التمييز العنصري، سيدخل قريباً حيز النفاذ. 

S) لتعديل المادة ١١٩ من دسـتور  eimas) وترحب اللجنة بالمبادرة التي اتخذها البرلمان -١٦٧
ليتوانيـا ولمنـح المقيمـين إقامـة دائمـة مـــن الأجــانب الحــق في الانتخــاب والترشــيح للانتخــاب 

لأجهزة الحكم الذاتي المحلي (االس البلدية). 
وتشـير اللجنـة مـع الارتيـاح إلى الجـهود الـتي تبذلهـا الدولـة الطـرف مـن أجـــل تثقيــف  -١٦٨
ـــة الطــرف نشــر هــذه  الموظفـين الحكوميـين في مجـال حقـوق الإنسـان، وترحـب بـاعتزام الدول

الملاحظات الختامية على الموقع المخصص لوزارة الشؤون الخارجية على الشبكة العالمية. 
 

الشواغل والتوصيات  جيم -
تلاحظ اللجنة أن التوضيحات التي قدمتها السلطات فيما يتعلـق بحالـة تنفيـذ الاتفاقيـة  -١٦٩
على المستوى الوطني شاا الغموض. وفي حين أعلـن الوفـد أن المحـاكم الوطنيـة اسـتطاعت أن 
تطبق بعض أحكام الاتفاقية تطبيقاً مباشراً، فقـد  أكـد كذلـك أن اعتمـاد التشـريعات الوطنيـة 
كان ضرورياً. وتطلب اللجنة إلى الدولـة الطـرف أن تدمـج جميـع أحكـام الاتفاقيـة في نظامـها 

القانوني الوطني على وجه السرعة وحسب الاقتضاء. 
وتشير اللجنة إلى أن قانون المواطنة الجديد قانون يغلب عليه طابع التقييد ويسـتوجب  -١٧٠
على طالبي الجنسية الخضوع لاختبارات بشأن اللغة الليتوانيـة وأحكـام الدسـتور، ممـا قـد يحـرم 
الأشـخاص المنتمـين إلى بعـض الأقليـات مـــن الجنســية. وتطلــب اللجنــة, في هــذا الصــدد, أن 

تضمن الدولة الطرف تقريرها الدوري القادم معلومات مسهبة عن أداء النظام الجديد. 
ولقد أُعرب عن القلق من رفض السلطات الليتوانيـة منـح الجنسـية, اسـتناداً إلى المـادة  -١٧١
١٣ من قانون الجنسية, للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الذيـن قـد ينتمـون إلى 

فئات تعتبر عرضة للعنصرية والتمييز العنصري. 
وتود اللجنة أن تتلقى معلومات أكثر إسهاباً بشأن الحـق في التعليـم والحقـوق اللغويـة  -١٧٢
للأشـخاص المنتمـين إلى الأقليـات القوميـة، فضـلا عـن احـترام مبـدأ المســـاواة في معاملــة جميــع 
الأقليات القومية. كما تود أن تعرف ما إذا كانت برامج التعليـم بشـأن ثقافـات الأقليـات قـد 
ــا  وضعـت بمشـاركة هـذه الأقليـات. وتوصـي اللجنـة أيضـاً بـأن تضمـن الدولـة الطـرف تقريره
الـدوري القـادم المزيـد مـن المعلومـات بشـأن مشـــاركة الأقليــات القوميــة في الحيــاة السياســية 

والاقتصادية. 
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وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه رغم اعتمـاد برنـامج لإدمـاج الغجـر في اتمـع الليتـواني  -١٧٣
خلال الفترة الممتـدة مـن عـام ٢٠٠٠ وحـتى عـام ٢٠٠٤، يواجـه الغجـر صعوبـات في التمتـع 
بالحقوق الأساسية في ميادين الإسكان والصحة والعمل والتعليـم، ويواجـهون سـلوكيات تنـم 
عـن التحـيز ضدهـم. وتـود اللجنـــة, في هــذا الصــدد, أن تســترعي انتبــاه الدولــة الطــرف إلى 
ــا  التوصيـة العامـة السـابعة والعشـرين بشـأن التميـيز ضـد الغجـر. وتوصيـها بـأن تضمـن تقريره
الدوري القادم معلومات مسهبة عن التدابير التي ترمي إلى حماية الغجر وعن نتائج تنفيـذ هـذه 

التدابير أيضاً. 
وتؤكـد اللجنـة أن التقريـر الـدوري للدولـة الطـرف لا يـــزال مشــوبا بــالغموض فيمــا  -١٧٤
يتعلق بالحقوق الأساسية لغير المواطنين، المقيمين في ليتوانيا إما إقامة مؤقتة وإما دائمـة، ومنـهم 
عديمـو الجنسـية، وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـــرف أن تقــدم المزيــد مــن المعلومــات في هــذا 

الصدد. 
ـــة التمييزيــة الــتي  وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها بشـأن معلومـات وردت إليـها عـن المعامل -١٧٥
يتعرض لها ملتمسـو اللجـوء الأفغـان، وعـن عـدم الاكـتراث بالضمانـات الإجرائيـة الأساسـية. 
وفي حين أن اللجنة تأخذ في الحسبان التأكيدات الـتي أبداهـا الوفـد بشـأن الأحكـام التشـريعية 
في هذا الصدد، توصي مع ذلك بأن تكفل الدولة الطرف معاملة جميـع ملتمسـي اللجـوء علـى 
قـدم المسـاواة، بمـن فيـهم المواطنـون الأفغـان، أثنـاء الإجـــراءات الــتي تحــدد مــن هــو اللاجــئ. 
وتوصي اللجنة بمنح الحقوق التعليمية وتقـديم المسـاعدة في المسـائل الإداريـة إلى أبنـاء ملتمسـي 

اللجوء بمن فيهم حاملو الجنسية الأفغانية. 
وتشـير اللجنـة كذلـك إلى الترعـات المعاديـة للأجـانب الـتي يواجهـها ملتمسـو اللجــوء  -١٧٦
واللاجئـون الشيشـان, وتطلـب إلى الدولـة الطـرف أن تتخـــذ تدابــير وقائيــة وتثقيفيــة في هــذا 
الشأن. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولـة الطـرف التمتـع بـالحقوق الاجتماعيـة، لا سـيما حـق 
جميع ملتمسي اللجوء واللاجئين المحتاجين في الحصول على مسكن لائق وفي التمتـع بالصحـة، 

بغض النظر عن وضعهم القانوني. 
وتعرب اللجنة عن القلق إزاء المعلومات التي وردت إليها بشأن التصريحـات الـتي أدلى  -١٧٧
ا كل من السياسيين ووسائط الإعـلام ونمـت عـن كراهيـة عنصريـة. وتؤكـد في هـذا الصـدد 
على أهمية امتثال القانون الجنائي الجديد لشروط المادة ٤ مـن الاتفاقيـة، لا سـيما الفقرتـين (أ) 

و(ب). 
وتشير اللجنة إلى أن أمين المظالم البرلمـاني لم يتلـق أي شـكاوى تزعـم ممارسـة موظفـي  -١٧٨
الخدمة المدنية للتمييز ضد الأشخاص بسبب أصلـهم القومـي، ولم تقـم أي قضيـة مـن القضايـا 
التي رُفعت أمام المحاكم منذ عـام ١٩٩٥ علـى أسـاس التميـيز العنصـري. وتوصـي اللجنـة بـأن 
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تزيـد الدولـة الطـرف مـن الوعـي ـذه المســـائل في صفــوف أفــراد الشــرطة وموظفــي الجــهاز 
القضائي. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرهـا الـدوري القـادم إحصـاءات مسـهبة 
بشأن أعمال التمييز العنصري، وكذلك معلومـات عـن الحـالات الـتي لا بـد أن يتخـذ المدعـي 
العام فيها الإجراء اللازم. وتؤكد اللجنة ضرورة أن تتجاوز المسـاعدة المقدمـة إلى الضحايـا في 

هذا الشأن مجرد المساعدة المالية. 
وتقترح اللجنة أن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أُدخلـت علـى الفقـرة ٦  -١٧٩
ـــتي اعتمــدت في ١٥ كــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٢ أثنــاء انعقــاد  مـن المـادة ٨ مـن الاتفاقيـة، ال

الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الحسـبان الأجـزاء ذات الصلـة مـن إعـلان  -١٨٠
وبرنامج عمل ديربان أثناء تنفيذ الاتفاقية في إطار النظـام القـانوني المحلـي، ولا سـيما مـا يتعلـق 
ـــدوري القــادم معلومــات بشــأن  بـالمواد مـن ٢ إلى ٧ مـن الاتفاقيـة، وأن تـدرج في تقريرهـا ال
خطط العمل وغيرها من التدابير التي اتخذا لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان علــى المسـتوى 

الوطني. 
وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بتعميـم الاتفاقيـة وكذلـك الملاحظـــات الختاميــة الــتي  -١٨١

اعتمدا اللجنة على أوسع نطاق ممكن. 
وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بتقـديم تقريرهـا الـدوري الثـاني بـــتزامن مــع تقريرهــا  -١٨٢
الدوري الثالث، المقرر تقديمه في ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤، وأن تعالج جميـع النقـاط المثـارة 

في هذه الملاحظات. 
  

قطـر 
نظرت اللجنة في التقارير الدورية التاسع والعاشر والحادي عشر والثـاني عشـر لقطـر،  -١٨٣
المقدمـــــــة في وثيقـــــــة واحـــــــــدة (CERD/C/360/Add.1)، في جلســــــــتيها ١٥٠٣ و١٥٠٤ 
(CERD/C/SR.1503 � 1504) المعقودتــين فـــي ٨ و١١ آذار/مــارس ٢٠٠٢، واعتمــدت في 

ـــــودة في ٢٠ آذار/مــــارس ٢٠٠٢ الملاحظــــات  جلســـتها ١٥١٨ (CERD/C/SR.1518) المعق
الختامية التالية. 

 
مقدمة  ألف -

ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطـرف وبالمعلومـات الإضافيـة المقدمـة مـن  -١٨٤
وفد قطر في عرضه الشفوي. ومن دواعي سرور اللجنة اسـتئناف الحـوار مـع الدولـة الطـرف، 

بعد أن انقطع بعد عام ١٩٩٣ عندما بحثت اللجنة التقرير الدوري الثامن لقطر. 
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ـــها  ومــع ذلــك، تــود اللجنــة التــأكيد علــى أن التقريــر المقــدم لا يتفــق كليــاً ومبادئ -١٨٥
التوجيهية. وتشير إلى أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عامة في الجزء الأول مـن التقريـر أو 
في متن الوثيقة. وعلى نحو مماثل، يحتوي التقرير علـى معلومـات غـير كافيـة عـن كيفيـة تطبيـق 

أحكام الاتفاقية عملياً. 
 

الجوانب الإيجابية  باء -
ترحـب اللجنـة بالإصلاحـات السياسـية الـتي خاضتـها الدولـة الطـرف، وتحيـط علمـــاً،  -١٨٦
علـى وجـه الخصـوص، بالمراجعـة الجاريـة للتشـــريع الخــاص بالحريــات المدنيــة، وبرفــع الرقابــة 
المفروضة على الصحافة المطبوعة، وبالانتخابات للمجلس البلدي المركـزي الـتي أجريـت علـى 
أسـاس الاقـتراع العـــام والمســاواة في عــام ١٩٩٩، وبــالإعلان عــن الإنشــاء المرتقــب لبرلمــان 

منتخب. 
وتحيط اللجنة علمـاً مـع الارتيـاح أيضـاً بـأن الدولـة الطـرف قـد أنشـأت لجنـة لإعـداد  -١٨٧
دستور دائم. كما تحيط علماً، على وجه الخصوص، بالمعلومات الـتي أوردهـا وفـد قطـر والـتي 

مفادها أن سائر قطاعات اتمع ممثلة في تلك اللجنة. 
وترحب اللجنة بإعلان الدولـة الطـرف عـن نيتـها المصادقـة في المسـتقبل القريـب علـى  -١٨٨
اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة، وعلـى الـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة 

حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة. 
وترحب اللجنة بتعـهد وفـد قطـر بـإطلاع السـلطات الحكوميـة المختصـة علـى اقـتراح  -١٨٩
اللجنة بأن تصادق الدولة الطرف على التعديلات التي أدخلت على الفقرة ٦ من المادة ٨ مـن 
الاتفاقيـة، والمعتمـدة في الاجتمـاع الرابـع عشـر للـدول الأطـراف في ١٥ كـــانون الثــاني/ينــاير 

١٩٩٢، وبأا ينبغي أن تقدم الإعلان الذي تنص عليه المادة ١٤ من الاتفاقية. 
 

الشواغل والتوصيات  جيم -
تعـرب اللجنـة مـن جديـد عـن قلقـها إزاء التصريحـات المتكـررة الـــتي أصدرــا الدولــة  -١٩٠
الطرف والتي تفيد أا ليست بحاجة إلى اتخاذ إجراء لتنفيذ المواد ٢ و٣ و٤ مـن الاتفاقيـة لأنـه 
لا يوجـد تميـيز عنصـــري في قطــر. وتريــد اللجنــة الإشــارة إلى أن الــدول الأطــراف مطالبــة، 
بموجب الاتفاقية، باتخاذ تدابير تشريعية وقضائيـة وإداريـة وتدابـير أخـرى لتطبيـق أحكـام هـذه 

الاتفاقية، حتى في حالة غياب ظاهر للعنصرية.  
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وفي حين تحيط اللجنة علماً بأن أحكام الدستور المؤقت وأحكام الشـريعة الإسـلامية،  -١٩١
التي تعتبر المصدر الرئيسي لتشريع قطر، تمنع أعمـال التميـيز العنصـري، فإـا تبـدي رأيـها بـأن 
مجرد النص في الدستور على المبدأ العام لعدم التمييز لا يعد استجابة كافية لمتطلبات الاتفاقيـة. 
وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف باعتمــاد تشــريعات تلبــي متطلبــات المــواد ٢ و٣ و٤ مــــن 
ـــاه إلى توصياــا العامــة الأولى والثانيــة  الاتفاقيـة. و في هـذا الخصـوص، تسـترعي اللجنـة الانتب
والسابعة والخامسة عشرة، وتؤكد علـى القيمـة الوقائيـة للتشـريعات الـتي تمنـع صراحـة التميـيز 
العنصري والدعاية العنصرية. وتأمل أن يتضمن التقرير الـدوري المقبـل للدولـة الطـرف وصفـاً 

للتقدم المحرز في هذا الصدد. 
وفيما يتعلق بحق المساواة في المعاملة أمـام المحـاكم، تحيـط اللجنـة علمـاً بالتفـاصيل الـتي  -١٩٢
قدمــها الوفــد بشــأن الإصلاحــات القضائيــة الجاريــة بغيــة إنشــاء اختصــاص واحــــد لإنفـــاذ 
التشريعات الجديدة في مجالات تشمل القوانين المدني والتجاري والجنائي. وتـود اللجنـة معرفـة 
مـا إذا كـــان ممكنــاً، في ظــل الوضــع الراهــن للتشــريع، لغــير المتجنســين بجنســية البلــد وغــير 
المسلمين، الذين يعانون من التمييز والذين لديهم الحـق في رفـع قضايـا أمـام محكمـة مدنيـة، أن 
يرفعوا قضاياهم أمام المحاكم الشرعية. كما تود اللجنة معرفة إلى أي حـد يمكـن الاحتكـام إلى 
الاتفاقيــة أمــام المحــاكم المدنيــة والمحــاكم الشــرعية، ومعرفــة قواعــد الشــريعة الإســلامية الـــتي 
تستجيب لمتطلبات الاتفاقية. وتود اللجنة الحصول على قدر أكـبر مـن المعلومـات عـن العلاقـة 
بين الدستور المؤقت لعام ١٩٧٢، وبصفة خاصة المـادة ٩ الـتي تضمـن المسـاواة أمـام المحـاكم، 

ومبادئ الشريعة الإسلامية بوصفها مصدراً للقانون. 
وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن شروط الحصـول علـى الجنسـية  -١٩٣
القطريـة. ومـع ذلـك تشـعر اللجنـة بـالقلق إزاء التميـــيز الــوارد في المــادة ٣ مــن القــانون رقــم 
١٩٦٣/٣، المعدل بالقانون رقم ١٩٦٩/٣، بـين مواطـني البلـدان العربيـة والمواطنـين الآخريـن 
فيمـا يتعلـق بمـدة الإقامـة الـتي يجـب قضاؤهـا في قطـر قبـل التمكـن مـن تقـديم طلـب للتجنــس. 
وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تنظـر في إمكانيـة تعديـل هـذا الحكـم مـن أجـــل العمــل 
بأحكـام المـادة ٥(د)`٣` مـن الاتفاقيـة. و تـود اللجنـــة أيضــاً الحصــول علــى قــدر أكــبر مــن 
المعلومـات بخصـوص الإجـراءات الأخـرى للحصــول علــى الجنســية بالنســبة لأطفــال الــزواج 

المختلط. 
وتعـرب اللجنـــة عــن قلقــها إزاء التميــيز الظــاهر بــين المواطنــين بــالولادة والمواطنــين  -١٩٤
المتجنسين فيما يخص الوصول إلى المناصب العامة وغيرها من مناصب العمل، فضلاً عـن الحـق 
في الانتخاب اقتراعاً وترشحاً. وترى اللجنـة أن الشروط الإضافيـة المرتبطة بممارســة المواطنـين 
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ــــام المـــادة ٥(ج) و(ه)`١` مــن الاتفاقيــة. وتوصــي  المتجنسـين لهذيـن الحقـين لا تتفــق وأحك
الدولة الطرف بالعمل على جعل تشريعاا تتمشى مع المادة ٥ مـن الاتفاقيـة. وتطلـب اللجنـة 
كذلـك أن يتضمـن التقريـر الـدوري المقبـل للدولـة الطـــرف معلومــات عــن عــدد الأشــخاص 

المتجنسين في قطر وجنسيام قبل التجنس.  
وأعربت اللجنة عن القلق لأن الزواج بين مواطنين قطريين ومواطنين أجـانب مرهـون  -١٩٥
بموافقة مسبقة مـن وزارة الداخليـة. وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن توضـح في تقريرهـا 
الدوري المقبل سبب فرض هذه القيود على الحق في الزواج واختيار كـل فـرد لزوجـه، و تـود 

أن تحصل على المزيد من المعلومات عن نطاق هذه القيود. 
وتحيط اللجنة علماً مع الاهتمـام أيضـاً بأنـه لا يبـدو أن الدولـة الطـرف تضمـن حريـة  -١٩٦
الزواج بين مواطني البلد والمواطنين الأجانب إلا إذا كان هؤلاء مواطنـون مـن دول أعضـاء في 
مجلس التعاون الخليجـي. وتـرى اللجنـة أن هـذا التميـيز القـائم علـى أسـاس الأصـل القومـي لا 

يبدو متفقاً وأحكام المادة ٥(د)`٤` من الاتفاقية. 
وتلاحـظ اللجنـة أن تشـريعات الدولـة الطـرف لا تسـمح، مبدئيـاً، لأشـخاص ينتمــون  -١٩٧
إلى ديانات مختلفة أن يرث بعضهم من بعض؛ بيد أا علمت من توضيحـات الوفـد أنـه يمكـن 
للشخص المسلم كتابة وصية لغـير مسـلم. وتؤكـد اللجنـة أنـه لا ينبغـي، وفقـاً لمتطلبـات المـادة 
٥(د)`٤`، مـن الاتفاقيـة أن ينتـج عـن هـذا الوضـع اسـتبعاد بعـــض الفئــات مــن حــق الإرث. 

وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات أوفى عن هذا الموضوع. 
وأحاط أعضاء اللجنة علماً بأن على الأجانب المغادرين لإقليـم الدولـة الطـرف تقـديم  -١٩٨

ضمان أو شهادة. وتود اللجنة معرفة ما إذا كان هذا الشرط ينطبق على جميع الأجانب. 
وتحيط اللجنة علماً بأنه غير مسـموح للأجـانب، كقـاعدة عامـة، امتـلاك عقـارات في  -١٩٩
قطر، إلا في إطار بعض الحدود. وتود اللجنة الحصول على قدر أكبر من المعلومـات عـن هـذه 

الحدود. 
وفيمـا يتعلـق بـالتعليم، فاللجنـة تلاحـظ وجـود عـدة مـدارس يســـيرها أجــانب وتتبــع  -٢٠٠
مناهج مختلفة. وهي، في هذا الصدد، تطلب أن يقدم التقرير المقبـل قـدراً أكـبر مـن المعلومـات 
عن مدى رقابة وزارة التربية على المناهج التعليمية في هذه المدارس، ونوع هذه الرقابـة، وعـن 

الطريقة التي ينظر ا إلى إدماج هذه المدارس في النظام المدرسي الوطني. 
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وتوصـي اللجنـة بـأن تضـــع الدولــة الطــرف برامــج تدريبيــة بشــأن حقــوق الإنســان  -٢٠١
والتفـاهم بـين الفئـات الإثنيـة، موجهـة إلى مسـؤولي إنفـاذ القوانـين بمـن فيـهم موظفـــو الجيــش 

والسجون وأعضاء السلطات القضائية.  
وفي حين تحيط اللجنة علمــاً بأنـه يمكـن للأقليـات ممارسـة طقوسـها الدينيـة، فإـا تـود  -٢٠٢
الحصول على المزيد من المعلومات بخصوص حدود هذا الحق، على أساس احترام النظـام العـام 

والمبادئ الإسلامية. 
وأحاطت اللجنة علماً تاماً بتأكيدات الدولة الطـرف بـأن القـانون يضمـن المسـاواة في  -٢٠٣
المركز لجميع العمال. وتود الحصول، مع ذلك، على المزيد من المعلومـات عـن التنفيـذ الفعلـي 
لهذا المبدأ، وذلك بوجـه خـاص، نظـراً للنسـبة العاليـة للعمـال المـهاجرين في قطـر. وتطلـب إلى 
الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل إحصــاءات موزعـة بحسـب الأصـل القومـي 
ـــين غــير القطريــين الاقتصــادي والاجتمــاعي  للمـهاجرين، ممـا سـيزيد مـن تفـهم مركـز المواطن

المرتبط بأصولهم الإثنية والقومية.  
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبـل معلومـات عـن  -٢٠٤
التقدم المحرز في سبيل إنشاء مؤسسة وطنية معنية بحقوق الإنسـان، ومزيـداً مـن التفـاصيل عمـا 
سيخصص لهذه المؤسسة من عضوية وولاية ومركز. وفي هـذا الصـدد، تسـترعي اللجنـة انتبـاه 

الدولة الطرف إلى مبادئ باريس المرفقـة بقرار الجمعيـة العامـة ١٣٤/٤٨.  
وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارهـا الأجـزاء ذات الصلـة مـن إعـلان  -٢٠٥
وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظـام القـانوني المحلـي، بصفـة خاصـة فيمـا يتعلـق 
بالمواد من ٢ إلى ٧ من الاتفاقية، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبـل معلومـات عـن خطـط 
العمل أو التدابير الأخرى المتخذة من أجل تنفيذ إعلان وبرنـامج عمـل ديربـان علـى المسـتوى 

الوطني. 
وتوصـي اللجنـة بنشـر نـص الاتفاقيـة وملاحظـات اللجنـة الختاميـة علـى أوسـع نطـــاق  -٢٠٦
ممكن. وتحيط علماً مع الارتياح بأن قناة تلفزيون الجزيرة القطرية يمكنها أن تـؤدي دوراً هامـاً 

في ترويج الاتفاقية وعمل اللجنة في العالم العربي. 
والدولـة الطـرف مدعـوة إلى إدراج معلومـات محـددة في تقريرهـا الـدوري القـادم عــن  -٢٠٧

التركيبة السكانية، بما في ذلك خصائصهم الإثنية والديمغرافية.  
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ـــا الــدوري الثــالث عشــر بــتزامن مــع  وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بتقـديم تقريره -٢٠٨
تقريرهـا الرابـع عشـر، المقـرر تقديمـه في ٢١ آب/أغسـطس ٢٠٠٣، وأن يكـــون هــذا التقريــر 

تقريراً استكمالياً يعالج جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.  
  

جمهورية مولدوفا 
نظرت اللجنة في التقارير الدوريــة الأولي والثـاني والثـالث والرابـع لجمهوريـة مولدوفـا  -٢٠٩
ــــرر تقديمـــها في ١ آذار/مـــارس ١٩٩٤ و١٩٩٦  (CERD/C/372/Add.2)، الــتي كان مــن المق

 ،(C ERD/C/SR.1505-1506) و١٩٩٨  و٢٠٠٠ على التوالي، في جلسـتيها ١٥٠٥ و١٥٠٦
المعقودتـــــــــين في ١١ و١٢ آذار/مـــــــــارس ٢٠٠٢. واعتمــــــــــدت في جلســــــــــتها ١٥١٧ 

(CERD/C/SR.1517)، المعقودة في ١٩ آذار/مارس ٢٠٠٢ الملاحظات الختامية التالية. 
 

مقدمة  ألف -
ترحب اللجنة بـالتقرير المفصـل الـذي قدمـه وفـد جمهوريـة مولدوفـا، والـذي يتضمـن  -٢١٠
المعلومات المناسبة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية في الدولة الطرف. وترحب اللجنـة بالفرصـة الـتي 
أتيحت لها لتستهل حوارا صريحا وبناءً مع الدولة الطرف. وفيما تلاحـظ اللجنـة أن التقريـر لم 
يكن منظما بطريقة مناسبة وفقا للمبادئ التوجيهية لاعداد التقارير، فهي تعـرب عـن تقديرهـا 

للمعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء تحضيره لعرضه الشفوي للتقرير. 
 

العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية  باء -
ـــة صعبــة وتواجــه تحديــات  تحيـط اللجنـة علمـا بـأن الدولـة الطـرف تمـر بمرحلـة انتقالي -٢١١
اقتصاديــة واجتماعيــة خطــيرة. أضــف إلى ذلــك أن الدولــة الطــــرف لا تســـتطيع أن تمـــارس 
اختصاصها في جزء من إقليمها في منطقـة ترانزنيسـتريا، بسـبب الـتراع الإثـني الـذي نشـب في 

المنطقة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تأثير هذا التراع على تنفيذ الاتفاقية. 
 

الجوانب الإيجابية  جيم -
ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف علـى عـدد كبـير مـن الصكـوك الدوليـة لحقـوق  -٢١٢

الإنسان ذات الصلة بالقضايا المتعلقة بالقضاء على التمييز العنصري. 
وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجـهود الـتي تبذلهـا الدولـة الطـرف لضمـان تعزيـز وحمايـة  -٢١٣
حقـوق الإنسـان مـن خـلال اعتمادهـا لدسـتور عـام ١٩٩٤، الـذي يكفـل طائفـة واســـعة مــن 
حقوق الإنسان، واعتمادها لقانون المواطنة لعام ١٩٩٠، ونفـاذ قـانون النقابـات لعـام ١٩٩٧ 
وقانون الصحافة لعام ١٩٩٥ وقانون التعليم العام والبث السمعي البصري، وقـانون المكتبـات 
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لعام ١٩٩٤، والتعديــلات المقترحـة الـتي تتمشـى مـع الالتزامـات المختلفـة المنصـوص عليـها في 
المعاهدات. 

وترحب اللجنة بالمراسيم التي اعتمدا الدولــة الطــرف ــدف ضمــان تــداول لغــات  -٢١٤
الأقليات الإثنية وتنميتها وضمان النهوض بالثقافة الوطنية للأقليات، بما فيها الجماعات الــتي 
ـــة والروســـية والبلغاريـــة واليهوديـــة. وتشـــيد اللجنـــة بالدولـــة  تنتمــي إلى الجاليــات الأوكراني

الطرف لمواصلة جهودها دف تيسير حصول أفراد الأقليات على التعليم بلغام الأم. 
وتحيـط اللجنـة علمـا بإنشـاء مؤسسـات مختصـة برهنـــت علــى الــتزام الدولــة الطــرف  -٢١٥
بمكافحـة التميـيز العنصـري، ومـن بينـها اللجنـة البرلمانيـة المعنيـــة بحقــوق الإنســان وبــالطوائف 
الدينيـة والأقليـات الإثنيـة والجاليـات الأجنبيـة، والإدارة المعنيـــة بالعلاقــات واللغــات الوطنيــة، 
والإدارة الحكومية المعنية بالقضايـا الدينيـة، واللجنـة الرئاسـية المعنيـة بالعلاقـات بـين الإثنيـات، 

فضلا عن تعيين المدعي العام المعني بشؤون الأقليات. 
وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود التي تبذلها الدولـة الطـرف لتنفيـذ برامـج التثقيـف  -٢١٦
في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك البرامج التي تستهدف الموظفين المكلفـين بإنفـاذ القـانون. 
كما تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطـرف لنشـر معلومـات عـن حقـوق الإنسـان، لاسـيما 

الحقوق التي تتمتع ا الأقليات في إقليم الدولة الطرف. 
وتلاحـظ اللجنـة أن خطـــط التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، الــتي وضعتــها الدولــة  -٢١٧

الطرف، دف إلى النهوض بالعلاقات فيما بين الإثنيات. 
دال- الشواغل والتوصيات 

تلاحـظ اللجنـة عـدم تضمـن التقريـر لبيانـات مفصلــة عــن الســكان تقــدم معلومــات  -٢١٨
مفصلة عن التركيبة الإثنية في مولدوفــا. وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بتقـديم البيانـات ذات 

الصلة في تقريرها الدوري القادم، بغية تسهيل فهم الخصائص الإثنية التي تطبع السكان. 
وتلاحـظ اللجنـة عـدم وجـود أمثلـة عـن تنفيــذ أحكــام الاتفاقيــة علــى أرض الواقــع.  -٢١٩
وتوصي الدولة الطـرف بـأن تـدرج في تقريرهـا الـدوري القـادم معلومـات عـن التنفيـذ الفعلـي 
لأحكـام المـادتين ٤ و٦ مـن الاتفاقيـة وعـن رصدهمـا، وأن تقـدم فضـلا عـن ذلـك بيانـات عــن 
ـــي تقــديم معلومــات عــن العقوبــات  حـوادث التميـيز العنصـري في الدولـة الطـرف. كمـا ينبغ

والجزاءات المفروضة في حالات الإدانة بالعنصرية أو التمييز العنصري. 
وبـالنظر إلى الأحكـام الدسـتورية والقانونيـة الـتي ـدف إلى حمايـة حقـوق الأشــخاص  -٢٢٠
المنتمين إلى أقليات، توصـي اللجنـة الدولـة الطـرف باتخـاذ تدابـير لكفالـة تمتـع الأقليـات الإثنيـة 
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ـــا هــو مبــين في المــادة ٥ (ه) مــن  تمتعـا تامـا بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، كم
الاتفاقية، بما في ذلك حقها في العمل وفي السكن المناسب، وبتضمين تقريرهـا الـدوري القـادم 

معلومات مفصلة عن تنفيذ أحكام المادة ٥ (ه) من الاتفاقية. 
وقد وردت معلومات تفيد بأن بعـض المنتمـين للأقليـات، الذيـن كـانوا يشـتغلون مـن  -٢٢١
قبـل في مـزارع جماعيـة، قـد فقـدوا ملكيتـهم لـلأرض بسـبب خصخصـة الأراضـي الـتي كــانت 
المـزارع الجماعيـة تملكـــها في فــترة الاتحــاد الســوفياتي. وينبغــي للدولــة الطــرف أن تــدرج في 
تقريرهـا الـدوري القـادم معلومـات عـن التدابـير العلاجيـــة الــتي تتخذهــا للنــهوض بــالظروف 

الاقتصادية التي تعيشها الأقليات الإثنية غير المالكة للأرض. 
وبـالنظر إلى المـادة ٧ مـن الاتفاقيـة، توصـــي اللجنــة الدولــة الطــرف بالســير قدمــا في  -٢٢٢
توسيع برامجها التعليمية والثقافية، بغية إذكـاء وعـي الجمـهور عامـة بقضايـا العنصريـة والتميـيز 
العنصري. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم معلومـات مفصلـة 
عن النظام التعليمي، وعن دور المؤسسات أو الجمعيات التي تعمل على تنميـة التقـاليد الوطنيـة 
والثقافية، وعن دور الدولة ووسائط الإعـلام الجماهـيري في مكافحـة التحـيز العنصـري. كمـا 
توصي اللجنة الدولـة الطـرف بـأن تتـأكد مـن أن الأقليـات الإثنيـة تحصـل داخـل إقليمـها علـى 

المعلومات والتعليم بلغاا الخاصة. 
وتحيط اللجنة علما بالتقارير التي تردها والـتي تفيـد بأنـه عقـب الأحـداث المريعـة الـتي  -٢٢٣
شهدا الولايات المتحدة في ١١ أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠١، أجـري تحقيـق برلمـاني بشـأن التواجـد 
المزعـوم لجماعـات إرهابيـة في صفـوف الطلبـة المنحدريـن مـن أصـل عـــربي وذلــك في الجامعــة 
الدوليـة الحـرة في مولدوفـا. وينبغـــي للدولــة الطــرف التــأكد مــن أن التدابــير المتخــذة تراعــي 

الأصول القانونية، وأن تتفادى أي نوع من التنميط العنصري. 
وينص قانون الإشهار على أن أي إعلان يقوم، في جملة مـا يقـوم بـه، بعقـد مقارنـات  -٢٢٤
أو عرض صور تشهيرية قائمة على أسـاس العـرق أو الجنسـية أو الأصـل الاجتمـاعي أو اللغـة، 
يعد إعلانا لا أخلاقيا. وينبغي للدولة الطرف أن تدرج في تقريرهـا الـدوري القـادم معلومـات 
مفصلـة عـن العقوبـات الـتي توقـع في هـذه الحـالات وعمـا إذا صـدرت أيـة أحكـام تديـن نشــر 

إعلانات إشهارية لا أخلاقية. 
ويسـاور اللجنـة القلـق إزاء البلاغـات الـتي تردهـا عـن اسـتعمال رجـال الشـرطة للقــوة  -٢٢٥
ضد أفراد ينتمون إلى أقليات، لا سيما السكان الغجر. وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف باتخـاذ 
التدابـير اللازمـة للحيلولـة دون لجـوء الموظفـين المكلفـين بإنفـاذ القـانون إلى القـوة المفرطـة ضــد 
الأقليـات، ومعاقبـة هـؤلاء الموظفـين علـى ذلـك. وينبغـي أيضـا اتخـاذ تدابـير لتثقيـــف الموظفــين 
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ـــام الاتفاقيــة. كمــا ينبغــي إيــلاء الاعتبــار الواجــب  المكلفـين بإنفـاذ القـانون وتوعيتـهم بأحك
للتوصيـة العامـة الثالثـة عشـرة الـتي تنـص علـى أنـه ينبغـي أن يتلقـى الموظفـون المكلفـون بإنفـــاذ 
القوانين تدريباً مكثفاً لضمان قيامهم، لــدى أداء واجبـام، بـاحترام كرامـة الإنسـان وحمايتـها 
وصيانة ودعم حقوق الإنسان لجميع الأشخاص، دون تمييز بسبب العرق أو اللـون أو الأصـل 

القومي أو الإثني. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الأقليات تتعرض للتميـيز في مجـال  -٢٢٦
ـــتي تفيــد بــأن  العمـل والسـكن والتعليـم والرعايـة الصحيـة. كمـا تشـعر بـالقلق إزاء التقـارير ال
السكان الغجر يمنعون في بعض الأحيان من دخول الأماكن التي يرتادها العامـة مـن الجمـهور 
ومن الاستفادة من الخدمات التي توفرها هذه الأماكن. وتوصي اللجنـة الدولـة الطـرف باتخـاذ 
تدابـير فعالـة للقضـاء علـى التميـيز ضـــد الأقليــات، لا ســيما الســكان الغجــر. كمــا توصيــها 
بتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن أثر التدابـير المتخـذة للنـهوض بوضعيـة السـكان 

الغجر، في ضوء التوصية العامة السابعة والعشرين. 
وتحيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المـادة ١٤  -٢٢٧

من الاتفاقية وتدعوها إلى التفكير في إمكانية إصداره. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات الــتي أدخلـت علـى الفقـرة ٦  -٢٢٨
من المادة ٨ من الاتفاقية، التي اعتمدت في ١٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ في الاجتماع الرابـع 

عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها ١١١/٤٧. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانــب ذات الصلـة مـن إعـلان  -٢٢٩
ـــانوني المحلــي، لا ســيما فيمــا يتعلــق  وبرنـامج عمـل ديربـان عنـد تنفيـذ الاتفاقيـة في النظـام الق
بأحكام المواد ٢ إلى ٧ من الاتفاقيـة، وبـأن تـدرج في تقريرهـا الـدوري القـادم معلومـات عـن 
خطـط العمـل أو غيرهـا مـن التدابـير الـتي تتخـــذ لتنفيــذ إعــلان وبرنــامج عمــل ديربــان علــى 

المستوى الوطني. 
وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف بإتاحـة تقاريرهـا لعامـة الجمـهور منـذ تـاريخ تقديمـها،  -٢٣٠

وبتعميم ملاحظات اللجنة الختامية على هذه التقارير بالطريقة نفسها. 
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بتقـديم تقريرهـا الـدوري الخـامس بـتزامن مـع تقريرهـا  -٢٣١
الــدوري الســادس، المقــرر تقديمــــه في ٢٥ شـــباط/فـــبراير ٢٠٠٤، علـــى أن يكـــون تقريـــرا 

استكماليا، وأن يتطرق إلى كافة النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. 



4402-64355

A/57/18

جزر سليمان 
اســـــتعرضت اللجنـــــة في جلســـــتها ١٥٠٢، المعقـــــودة في ٨ آذار/مــــــارس ٢٠٠٢  -٢٣٢
(CERD/C/SR.1502)، تنفيذ جزر سليمان للاتفاقية، بالاستناد إلى الملاحظات الختامية المتعلقـة 

بـالتقرير الأولي المقـدم في عـام ١٩٨٣ (انظـر CERD/C/101/Add.1 وA/38/18، الفقـرات مـــن 
٤٢١ إلى ٤٣٠) والاسـتعراضات السـابقة لتنفيـذ الاتفاقيـة، في عـامي ١٩٩٢ و١٩٩٦ (انظــر 
ـــرات مــن ٢٤٦ إلى ٢٥٣ والوثيقــة A/51/18 الفقــرات مــن ٤٤٦ إلى  الوثيقـة A/47/18، الفق
٤٤٨). كما أحاطت اللجنة علماً بطائفة من المواد التي قدمتــها مصـادر حكوميـة دوليـة وغـير 
حكوميـة. وتأسـف اللجنـة لأن جـزر سـليمان لم تسـتجب للدعـوات الـتي وجـهت إليـها لكــي 

تشارك في الاجتماع وتقدم المعلومات ذات الصلة. 
وتلاحظ اللجنة مـع الارتيـاح أن جـزر سـليمان قدمـت مؤخـراً تقـارير أوليـة إلى لجنـة  -٢٣٣
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى لجنة حقـوق الطفـل، لكنـها تأسـف لأن الدولـة 
ـــذ أن قدمــت تقريرهــا  الطـرف لم تقـدم أي تقريـر إلى لجنـة القضـاء علـى التميـيز العنصـري من
الأولي في عام ١٩٨٣. وتذكّر اللجنة بأن الغرض مـن نظـام تقـديم التقـارير هـو تمكـين الـدول 
الأطـراف مـن إقامـة حـوار مـــع اللجنــة بشــأن التدابــير المعتمــدة والتقــدم المحــرز والصعوبــات 
المعترضـة في الامتثـال للحقـوق المعـترف ـا في الاتفاقيـة والابقـاء علـى ذلـك الحـوار. إن عـــدم 
امتثـال أي دولـة طـرف لالتزاماـا المتعلقـة بتقـديم التقـارير يــؤدي إلى ظــهور عقبــات خطــيرة 

تعترض سبيل السير الفعال لنظام الرصد الذي وضعته الاتفاقية. 
وتعــترف اللجنــة بالتحديــات الاقتصاديــة الــتي تواجهــها جــــزر ســـليمان وظروفـــها  -٢٣٤
ـــاك.  الاجتماعيـة، وهـي علـى علـم بالتراعـات السياسـية والإثنيـة الـتي أدت إلى تفـاقم الحالـة هن
 ( Isatabu Freedom Movement) ا على علم بالتراع العنيف بين حركة تحرير إسـاتابوكما أ
وقـوة صقـر ملايتـا (Malaita Eagle Force)، وهـو الـذي أدى إلى انتـهاكات صارخـة لحقــوق 
الإنسـان في جـزر سـليمان. وأبلـغ عـدد مـن المنظمـات الحكوميـة الدوليـة وغـير الحكوميـة عــن 
حالات من التشريد الداخلي وأخذ الرهائن، والقتل، والتعذيب، والاغتصـاب، وـب وحـرق 
منازل القرويين. وتشعر اللجنة بالقلق لأنه علـى الرغـم مـن المحـاولات العديـدة لتـأمين السـلم، 
كانت النتائج الإيجابية محدودة، لأن التوتر بين اموعتين لا يزال كبـيراً. وتـأمل اللجنـة في أن 
تـؤدي الانتخابـات الناجحـة الـتي أجريـــت في كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، والوعــود الــتي 
قدمها الحزب الحاكم الجديد لإعادة تأهيل البلاد سياسياً واقتصادياً ولضمان تحسـين الظـروف 

الأمنية، إلى تحقيق سلم وأمن قابلين للاستدامة في جزر سليمان. 
وتمشياً مع التوصيات التي قدمتها اللجنة سابقاً، فإا تحث الدولة الطـرف بشـدة علـى  -٢٣٥
أن تستفيد من المسـاعدة التقنيـة المتاحـة لهـا في إطـار برنـامج الخدمـات الاستشـارية والمسـاعدة 
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التقنيـة التـابع لمكتـب مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان، ـدف القيـام بأســرع 
وقت ممكن بصياغة وتقديم تقرير وفقا للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير. 

وتلفـت اللجنـة انتبـاه الدولـة الطـرف إلى أحكـام إعـلان وخطـة عمـــل المؤتمــر العــالمي  -٢٣٦
لمكافحـة العنصريـة، الـتي تعتـبر الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز العنصــري 
الصك الدولي الأساسي للقضاء على العنصرية والتمييز العنصـري وكـره الأجـانب ومـا يتصـل 

بذلك من تعصب وتحث الدول على التعاون مع اللجنة بغية تعزيز التنفيذ الفعلي للاتفاقية. 
سان فنسنت وجزر غرينادين 

قامـت اللجنة، في جلستها ١٥١١ المعقودة في ١٤ آذار/مارس ٢٠٠٢ (انظـر الوثيقـة  -٢٣٧
CERD/C/SR.1511)، باسـتعراض تنفيـذ الاتفاقيـة مـن جـانب سـان فنسـنت وجـــزر غرينــادين 

C)، والملاحظات الختاميـة الـتي  ERD/C/85/Add.1) على أساس التقرير الأولي للدولــة الطـرف
صدرت بصدد هذا التقرير (انظر A/39/18) والاستعراضين السابقين لتنفيذ الاتفاقية اللذيـن تم 
A و A/51/18، الفقـرات ٤٤٣- القيام ما في عـامي ١٩٩٢ و١٩٩٦ (انظـر الوثيقـة 47/18/
٤٤٥). وتعـرب اللجنـة مـرة أخـرى عـن أسـفها لأن الدولـة الطـرف لم تقـــدم تقريــراً منــذ أن 

قدمت تقريرها الأوَّلي في عام ١٩٨٣.  
ــين  وإذ تذكِّـر اللجنـة بـأن الهـدف مـن نظـام تقـديم التقـارير هـو إقامـة حـوار مسـتمر ب -٢٣٨
الـدول الأطـراف واللجنـــة بشــأن التدابــير المعتمــدة والتقــدم المحــرز والصعوبــات المواجهــة في 
الامتثال للالتزامات المنصـوص عليـها في الاتفاقيـة، فإـا تعـرب عـن أسـفها لأن سـان فنسـنت 
وجـزر غرينـادين لم تتمكـن مـن تلبيـة الدعـوة الـتي وجهتـها إليـها للاشـتراك في الجلسـة وتوفــير 
معلومات ذات صلة. وفي هذا الصدد، لوحظ أن الدولة الطـرف ليـس لديـها تمثيـل دبلوماسـي 
في جنيف. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن عدم امتثال دولة ما لالتزاماا بتقديم التقارير يثير عقبـات 

جمة تحد من فعالية سير عمل نظام الرصد المنشأ بموجب الاتفاقية. 
ـــه ســان فنســنت  وتعيـد اللجنـة الإعـراب عـن قلقـها لكـون التقريـر الأولي الـذي قدمت -٢٣٩
وجزر غرينادين لم يمتثل لمقتضيات المادة ٩ من الاتفاقية لأنه قد تـألف مـن فقـرة واحـدة زعـم 
فيها عدم ممارسة أي شكل من أشكال التمييز العنصري في البلد وأن الحماية مـن هـذا التميـيز 
منصوص عليها في المواد الأساسية من الدستور. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنـة علمـاً بالتقـارير 
المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في سان فنسنت وجزر غرينــادين، بمـا في ذلـك زعـم التميـيز ضـد 
أقليات معينة مثل الأقلية الأمريكية الهندية والأقلية الآسيوية. وتشير التقارير أيضاً إلى أن أفـراد 
هاتين اموعتين يشكلون الغالبية الساحقة من الأشــخاص ذوي مسـتويات الدخـل المتدنيـة في 
اقتصاد الدولة، وإلى أن أفراد بعض الأقليات يعتبرون أن الأغلبية قد مارست التمييز ضدهم. 
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وفيما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قـد قدمـت في الآونـة الأخـيرة  تقريـراً مفصـلاً  -٢٤٠
إلى لجنـة حقـوق الطفـل (CRC/C/28/Add.18) وأـا كـانت قـد قدمـت قبـل ذلـك تقريـــراً إلى 
لجنـة القضـاء علـى التمييـز ضـد المرأة (A/52/38/Rev.1، الفقرات ١٢٣-١٥٠)، فإـا تقـترح 
على حكومة سان فنسنت وجزر غرينادين الاستفادة من المساعدة التقنيــة الـتي يتـم تقديمـها في 
إطار برنامج المساعدة التقنيـة والخدمـات الاستشـارية لمكتـب مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية 
لحقوق الإنسان لإعداد تقرير يتم وضعه وفقاً للمبــادئ التوجيهيـة لتقـديم التقـارير، وتقديمـه في 

أقرب وقت ممكن. 
وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى أحكام إعلان وبرنـامج عمـل المؤتمـر العـالمي  -٢٤١
لمكافحة العنصرية، التي تشكل الاتفاقية الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز العنصـري 
بموجبها الصك الدولي الرئيسي للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكـره الأجـانب ومـا 
يتصل بذلك من تعصـب، والـتي تحـث الـدول علـى التعـاون مـع اللجنـة لتعزيـز تنفيـذ الاتفاقيـة 

بفعالية.  
سويسرا 

ـــــــــاني والثــــــــالث لسويســــــــرا  نظـــــــرت اللجنـــــــة في التقريريـــــــن الدوريـــــــين الث -٢٤٢
(CERD/C/351/Add.2)، اللذيــن كــان مــن المقــرر تقديمــهما في ٢٩ كــــانون الأول/ديســـمبر 

١٩٩٧ وفي ٢٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ علـى التــوالي، بالإضافــة إلى تقريـــر تكميلـــي 
ــــــارس ٢٠٠٢  وذلـــــك فـــــي جلستيهـــــا ١٤٩٥ و١٤٩٦، المعقودتــــين فـــــي ٤ و٥ آذار/م
(CERD/C/SR.1495-1496). واعتمدت في الجلسة ١٥٢٠ (CERD/C/SR.1520) المعقـودة في 

٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢، الملاحظات الختامية التالية. 
 
 

ألف - مقدمة 
ترحب اللجنة بالتقرير التفصيلـي المقـدم مـن الدولـة الطـرف، والـذي تتطـابق محتوياتـه  -٢٤٣
مع مبادئ اللجنة التوجيهية لتقديم التقارير (CERD/C/70/Rev.5). وتعرب اللجنة عن تقديرها 
للإجابـات التفصيليـة علـى دواعـي القلـــق المثــارة والتوصيــات المقدمــة في ملاحظاــا الختاميــة 
السابقة، فضلاً عن المعلومات الشفوية الإضافية الموضوعية التي قدمــها الوفـد رداً علـى الأسـئلة 
التي طرحت. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريـح والبنـاء الـذي دار مـع ممثلـي الدولـة 

الطرف. 
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باء - الجوانب الإيجابية 
ترحـب اللجنـة بـالتقدم الـذي أحرزتـه الدولـة الطـــرف منــذ النظــر في تقريرهــا الأولي  -٢٤٤
ـــدم كبــير في تنفيــذ أحكــام الاتفاقيــة. وترحــب في هــذا  (CERD/C/270/Add.1) في تحقيـق تق

السياق بكون الدستور الاتحـادي الجديـد، الـذي أصبـح نـافذاً في كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠، 
بدمج مبدأ المساواة بين جميع الأفراد أمام القانون (المادة ٨). 

ـــاتير  وتلاحـظ اللجنـة بارتيـاح أن عـدداً مـن الإصلاحـات الـتي أجريـت مؤخـراً في دس -٢٤٥
الكانتونات أدرجت أحكاماً تحظر التمييز. 

كذلك تلاحظ أن الاتفاقيـة تشـكل جـزءاً لا يتجـزأ مـن النظـام القـانوني السويسـري،  -٢٤٦
وأنه يمكن الاحتجاج ببعض أحكامها أمام المحاكم مباشرة. وأن المحكمـة الاتحاديـة قـد رجعـت 

في عدة مناسبات إلى أحكام الاتفاقية. 
وترحب اللجنة بالمعلومـات الـتي وفرـا الدولـة الطـرف بشـأن عـدد مـن القضايـا الـتي  -٢٤٧
بتت فيها المحاكم بموجب المادة ٢٦١ مكرراً من قـانون العقوبـات، الـتي تعـاقب علـى تحريـض 

الجماهير على الكراهية العنصرية والتمييز ونشر الأفكار العنصرية. 
وتعرب اللجنة عن ارتياحها إزاء إنشاء صندوق رأسمالـه ١٥ مليـون فرنـك سويسـري  -٢٤٨
يهدف إلى تمويل مشاريع لمكافحة العنصرية وهـي تشـمل إنشـاء شـبكة علـى المسـتوى الوطـني 
لمراكـز استشـارية مـن أجـل ضحايـا التميـيز العنصـري. وترحـب أيضـــاً بإنشــاء إدارة لمكافحــة 
ـــة إلى مكافحــة العنصريــة ومعــاداة  العنصريـة ـدف، في جملـة أمـور، إلى تنسـيق التدابـير الرامي

السامية، وكره الأجانب والتطرف داخل الإدارة الفيدرالية والكانتونات. 
جيم - الشواغل ودواعي القلق 

تود اللجنة التشديد على أنه بالرغم من الهيكل الفيدرالي للدولة الطـرف، الـذي يمكـن  -٢٤٩
أن يزيد صعوبة وفاء الدولة الطرف بالتزاماا الكاملة بموجب الاتفاقية في جميع أنحاء إقليمـها، 
فـإن علـى الحكومـة الفيدراليـة مسـؤولية تـأمين تنفيـذ الاتفاقيــة في كــامل أراضيــها وعليــها أن 
تضمن أن تعي سلطات الكانتونـات الحقـوق المنصـوص عليـها في الاتفاقيـة وأن تتخـذ التدابـير 

اللازمة لاحترام تلك الحقوق. 
واستمرار المواقف العدوانية تجاه السود والمسلمين وملتمسي اللجـوء في سويسـرا يثـير  -٢٥٠
قلقاً بالغاً لدى اللجنــة. وتوصـي اللجنـة بـأن تواصـل الدولـة الطـرف جـهودها الراميـة إلى منـع 
ومكافحـة هـذه المواقـف، بمـا في ذلـك إجـــراء الحمــلات الإعلاميــة وتثقيــف الجمــهور العــام. 
كذلـك، فـإن اللجنـة في ضـوء توصيتـها العامـة التاسـعة عشـرة، تشـــجع الدولــة الطــرف علــى 
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مواصلـة رصـد جميـع الاتجاهـات الـتي قـد تفضـي إلى تميـيز قومـي أو إثـني، والسـعي إلى القضــاء 
على الآثار السلبية الناجمة عن هذه الترعات. 

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مظاهر كره الأجانب والمواقف العنصرية في إجـراءات منـح  -٢٥١
جنسية البلد، وخاصة الخاضعة منها للتصويــت الشـعبي. ويسـاورها القلـق أيضـاً لأن القـرارات 
المتخـذة وفقـاً لهـذه الإجـراءات لا تخضـع لمراجعـة قانونيـة وفقـاً للتشـريع الـذي لا يـزال نـــافذاً. 
وترى اللجنة أن الحق في اسـتئناف القـرارات، وخاصـة التعسـفية أو التمييزيـة منـها في المسـائل 
ـــية، الجــاري  الـتي تتعلـق بمنـح الجنسـية يجـب أن يصبـح جـزءاً لا يتجـزأ مـن سياسـة منـح الجنس
إدخال تعديلات عليها في الوقت الحالي. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطـرف أن تسـعى 
إلى تجنب الحرمان من الجنسية، وخصوصاً للأطفال في إقليمها، مـع مراعـاة المـادة ٣٨(٣) مـن 
ــي  الدسـتور الاتحـادي الـتي تنـص علـى أن الاتحـاد "يجـب أن ييسـر منـح الجنسـية للأطفـال عديم

الجنسية". 
وإذ ترحب اللجنة بموقف الس الاتحـادي الـذي يعتـبر الفصـل العنصـري في المـدارس  -٢٥٢
وفقاً له مخالفاً للدستور الاتحادي واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع 
أشـكال التميـيز العنصـري، فإـا تعـرب عـن قلقـها إزاء المحـاولات الأخـــيرة الراميــة إلى إنشــاء 
فصـول دراسـية منفصلـة للتلاميـذ الأجـانب في بعـض الكانتونـــات. وتــرى اللجنــة أن الفصــل 
العنصـري في المـدارس لا يجـــوز إلا في الأحــوال الاســتثنائية فقــط باعتبــاره مطابقــاً للمــادة ٢ 

بالاقتران مع المادة ٥(ه)`٥` من الاتفاقية. 
ومن دواعي القلق أيضاً الادعـاءات بإسـاءة المعاملـة مـن الشـرطة واسـتخدامها المفـرط  -٢٥٣
للقوة ضد أشخاص من أصول أجنبية أثناء الاعتقال أو أثناء عمليات الإبعاد. وتلاحظ اللجنـة 
أنه لا توجد في الكثير من الكانتونـات آليـات مسـتقلة للتحقيـق في الشـكاوى المتعلقـة بـالعنف 
وإسـاءة المعاملـة مـن جـانب الشـرطة، وأن معاقبـة الموظفـين المسـؤولين عنـها نـادراً مـا تحــدث. 
فينبغـي للدولـة الطـرف أن تؤمـن إنشـــاء هيئــات مســتقلة في جميــع الكانتونــات مخولــة ســلطة 
التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد ضباط الشرطة. كذلك ينبغي بذل جـهود لتعيـين أفـراد مـن 
الأقليــات في الشــرطة، وتوفــير التوعيــة والتدريــب لضبــاط الشــرطة بشــأن مســــائل التميـــيز 

العنصري. 
وبينمـا تثـني اللجنـة علـى العمـــل الهــام الــذي تضطلــع بــه اللجنــة الاتحاديــة لمكافحــة  -٢٥٤
العنصرية، فإا تلاحظ أن سلطات عمل هذه اللجنة الاتحادية محدودة. وتدعو الدولـة الطـرف 
إلى تعزيـز سـلطات ومـوارد اللجنـة الاتحاديـة لمكافحـة العنصريـة. وينبغـي في الممارسـة الحاليــة، 
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المتمثلة في إنشاء مؤسسـة وطنيـة لحقـوق الإنسـان، أن تراعـي قواعـد إنشـاء هـذه المؤسسـات، 
وهي التي أوضحتها الجمعية العامة في قرارها ١٣٤/٤٨ (مبادئ باريس). 

وإذ تلاحـظ اللجنـة أن السياسـة السويسـرية للـهجرة المعروفـــة ســابقاً باســم "الدوائــر  -٢٥٥
ـــد تم  الثـلاث" والـتي تصنـف الأجـانب وفقـاً لفئـات الأصـل القومـي والقـدرة علـى الاندمـاج ق
الاسـتغناء عنـها واسـتبدل ـا نظـام ثنـائي للقبـول، وبـالنظر إلى الحـوار الـذي جـرى مـع الوفــد 
السويسري في هذا الصـدد، تدعـو اللجنـة الدولـة الطـرف إلى أن تنظـر فيمـا إذا كـان التحفـظ 

على المادة ٢(١)(أ) من الاتفاقية ما زال ضروريا أو أنه يمكن سحبه. 
كذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة المسافرين، بمن فيهم الغجر الرومـا والجنيـش، في  -٢٥٦

سويسرا وتأمل في مواصلة بذل الجهود لتحسين ظروفهم من حيث المعيشة والعمل. 
وتطلـب اللجنـة معلومـات بشــأن التشــريع النــافذ الــذي يحظــر التميــيز العنصــري في  -٢٥٧
القطاع الخاص، في ميادين مثل العمل والإسـكان والتعليـم والصحـة وإمكانيـة ارتيـاد الأمـاكن 

العامة. 
وتحيط اللجنة علماً بالإجراءات الجارية علـى مسـتوى الأجـهزة التنفيذيـة بغيـة إصـدار  -٢٥٨
الإعلان الاختياري المنصوص عليـه في المـادة ١٤ مـن الاتفاقيـة، وتشـجع الدولـة الطـرف علـى 

استكمال هذه الإجراءات. 
وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارهـا الأجـزاء ذات الصلـة مـن إعـلان  -٢٥٩
وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، وخاصة فيما يتعلق بـالمواد 
من ٢ إلى ٧ من الاتفاقية، وأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومـات عـن خطـط العمـل 

أو أي تدابير أخرى اتخذا لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. 
وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بتقـديم تقريرهـا الـدوري الرابـع بـــتزامن مــع تقريرهــا  -٢٦٠
ـــه في ٢٩ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣، وأن يكــون تقريــراً  الـدوري الخـامس، المقـرر تقديم

استكمالياً وأن يعالج جميع المسائل المثارة في هذه الملاحظات. 
تركمانستان 

قامـت اللجنة، في جلستها ١٥٠٧ المعقودة في ١٢ آذار/مارس ٢٠٠٢ (انظـر الوثيقـة  -٢٦١
CERD/C/SR.1507)، باستعراض تنفيذ الاتفاقية من جانب تركمانستان علـى أسـاس مجموعـة 

من المواد المقدمة من مصادر حكوميـة دوليـة ومصـادر غـير حكوميـة، علـى السـواء. وتلاحـظ 
اللجنة أن تركمانستان ليس لديها أي تمثيل في جنيـف، ولكنـها تعـرب مـع ذلـك عـن أسـفها، 
ـــها للمشــاركة في الجلســة  لأن الدولـة الطـرف لم تتمكـن مـن تلبيـة الدعـوات الـتي وجهتـها إلي
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وتقديم معلومات ذات صلة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن تركمانستان، التي انضمت إلى الاتفاقيـة 
في عام ١٩٩٤، لم تقدم بعد أية تقارير إلى اللجنة. وتود استرعاء انتباه الدولـة الطـرف إلى أن 
تقديم التقارير التزام منصوص عليـه في المـادة ٩ مـن الاتفاقيـة، وأن عـدم الامتثـال لهـذا الالـتزام 

يثير عقبات جمة تؤثر على فعالية عمل نظام الرصد المنشأ بموجب الاتفاقية. 
وبـالرغم مـن أن تركمانسـتان قـد صدقـت علـى الصكـوك الدوليـة الرئيسـية في ميــدان  -٢٦٢
حقوق الإنسان، فإا لم تقدم تقارير إلى أية هيئة تعاهدية تابعة للأمـم المتحـدة. وبالإضافـة إلى 
ـــابعون  ذلـك، لم تـرد الدولـة الطـرف علـى البلاغـات الـتي أرسـلها إليـها المقـررون الخـاصون الت

للجنة حقوق الإنسان.  
وتعـرب اللجنـة عـن بـالغ قلقـها إزاء الادعـاءات الخطـيرة بانتـهاك حقـوق الإنســـان في  -٢٦٣
تركمانســتان في اــالين المــدني والسياســي، وكذلــك في الميــــادين الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 
والثقافية، وتود، فيمـا يتعلـق بالمـادة ٥ مـن الاتفاقيـة، الحصـول علـى مزيـد مـن المعلومـات مـن 

الدولة الطرف بشأن هذه المسائل. 
وبوجه خاص، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء زعم التمييز الذي يتعرض لــه الأشـخاص  -٢٦٤
المنتمون إلى أقليات في ميداني الاستخدام والتعليم، وكذلك فيما يتعلق بحرية الفكر والوجـدان 
والدين. وقد تلقت اللجنة معلومات زعم فيها أن السياسة الراهنـة الـتي تتبعـها الدولـة الطـرف 

لتعزيز الهوية التركمانية تؤدي إلى التمييز ضد الأشخاص الذين ليسوا من عرق تركماني. 
وتلاحــظ اللجنــة أيضــاً ببــالغ القلــق، وفقــاً للمعلومــات الـــتي تلقتـــها، أن الكنيســـة  -٢٦٥
الأرثوذكسية الروسية والمذهب السني من الإسلام هما الوحيدان اللذان يتمتعان بمركز قـانوني، 
بينما ترفض الدولة الطرف تسجيل طوائـف دينيـة أخـرى ويخضـع أتبـاع هـذه الطوائـف لمزيـد 
من الاضطهاد، مثل تعطيل الشعائر الدينية، بما في ذلك في المساكن الخاصة، وحظر المؤلفـات، 
واعتقـال وسـوء معاملـة الزعمـاء الدينيـين، وهـدم أمـاكن العبـادة، وتقييـد حريـة تنقـل الزعمــاء 

الدينيين، وهو ما قد يتنافى والمادة ٥ من الاتفاقية. 
وتسترعى اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى أحكام إعلان وبرنـامج عمـل المؤتمـر العـالمي  -٢٦٦
ـــن تعصــب، الــتي  لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك م
تشكل الاتفاقية الدولية للقضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز العنصـري بموجبـها الصـك الـدولي 
الرئيسـي للقضـاء علـى العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره الأجـانب ومـــا يتصــل بذلــك مــن 

تعصب، والتي تحث الدول على التعاون مع اللجنة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعلياً. 
وتحث اللجنة حكومة تركمانستان بشدة على الاستفادة من المساعدة التقنية الـتي يتـم  -٢٦٧
تقديمها في إطار برنامج المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية لمفوضية الأمم المتحــدة السـامية 
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لحقـوق الإنسـان لإعـداد تقريـر يتـم وضعـه وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة المتعلقـــة بتقــديم التقــارير 
وتقديمه في أقرب وقت ممكن. وفي هذا الصدد، تود اللجنـة أن تسـترعي انتبـاه الدولـة الطـرف 
إلى توصيتها العامة العاشرة بشأن المساعدة التقنية. وتقترح على الدولة الطرف الـرد بالإيجـاب 
علـى الاقـتراح الـذي قدمتـه المفوضـة السـامية لحقـوق الإنسـان في شـباط/فـبراير مـن هـذا العــام 
لإجـراء تقييـم للاحتياجـات القائمـة في ميـدان حقـوق الإنسـان في تركمانسـتان. فـالهدف مـــن 
هذا التقييم هو إعداد برنامج لمساعدة الدولة الطرف في تنمية قدراـا الوطنيـة وتعزيـز حقـوق 

الإنسان وحمايتها. 
وقررت اللجنة توجيـه رسـالة إلى حكومـة تركمانسـتان تـورد فيـها التزاماـا بموجـب  -٢٦٨

الاتفاقية فيما يتعلق بتقديم التقارير وتحثها على بدء الحوار مع اللجنة في أقرب وقت ممكن. 
أرمينيا 

ـــين  C) المعقودت ERD/C/SR.1529-1530)نظـرت اللجنـة في الجلسـتين ١٥٢٩ و١٥٣٠ -٢٦٩
ـــان  في ٧ و٨ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ في التقريريـن الدوريـين الثـالث والرابـع لأرمينيـا اللذيـن ك
مـن المقـرر تقديمـهما في ٢٣ تمـوز/يوليـــه ١٩٩٨ و٢٠٠٠ علــى التــوالي، والمقدمــين في وثيقــة 
 ،(CE RD/C/SR.1537) واعتمـــــدت في جلســــــتها ١٥٣٧ .(CERDC/372/Add.3) واحـــــدة

المعقودة في ١٤ آب/أغسطس ٢٠٠٢، الملاحظات الختامية التالية. 
ألف- مقدمة 

ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريــين الثـالث والرابـع وبالمعلومـات الإضافيـة الـتي قدمـها  -٢٧٠
وفـد الدولـة الطـرف أثنـاء عرضـه الشـفوي للتقريريـن، وتعـرب عـن ارتياحـها للفرصـة المتاحـــة 

أمامها لمواصلة حوارها مع الدولة الطرف. 
وتلاحظ اللجنة أن التقريـر يتضمـن معلومـات تتعلـق أساسـاً بالإطـار القـانوني لحمايـة  -٢٧١
حقوق الأقليات ولا يقدم معلومات كافية عن تنفيذ هذه التشريعات أو مدى تمتـع مجموعـات 

الأقليات بالحماية المنصوص عليها في الاتفاقية. 
باء- الجوانب الإيجابية 

تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف أحرزت تقدماً في مجـال تعديـل القوانـين،  -٢٧٢
على الرغم من نزاع ناغورني - كارابـاخ، والتحديـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة الخطـيرة الـتي 
تواجهها. وتلاحظ اللجنة باهتمام خاص أن أرمينيا صادقت علــى عـدد مـن الصكـوك الدوليـة 

والإقليمية لحقوق الإنسان. 
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وترحـب اللجنـة بإنشـاء مؤسسـات معنيـة بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان، مثـل لجنــة  -٢٧٣
حقوق الإنسان ومجلس التنسيق المعني بالأقليات القوميـة. وتلاحـظ مـع الاهتمـام أنـه تم إعـداد 
ـــر في مشــروع  مشـروع قـانون بشـأن أمـين المظـالم وتقديمـه إلى الجمعيـة الوطنيـة وأنـه يتـم النظ
قانون بشأن الأقليـات القوميـة. وتشـجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى العمـل مـن أجـل إضفـاء 
الطابع الرسمي على هذين المشروعين وعلى إبقاء اللجنة على علم بالتطورات في هذا الصدد. 

وترحب اللجنة بالمعلومـات الـتي قدمـها الوفـد عـن الـبرامج الخاصـة المتعلقـة بالتسـامح  -٢٧٤
ومختلـف الأنشـطة الراميـة إلى تعزيـز حقـوق الإنسـان، الـتي يتـم بثـها علـى شاشـات التلفزيـــون 
وتوزيعها على المنظمات غير الحكومية. كما ترحب بعقد حلقـة دراسـية عـن التسـامح الديـني 

والإثني. 
جيم- الشواغل والتوصيات 

يساور اللجنة القلق إزاء الرأي المعرب عنه في تقرير الدولة الطرف ومفـاده أن أرمينيـا  -٢٧٥
دولة أحادية الإثنية، وإزاء عـدم اتسـاق هـذا المفـهوم مـع وجـود العديـد مـن الأقليـات القوميـة 
والإثنية، على الرغم من أن أعدادها ليست كبيرة. وفيما ترحب اللجنـة بالمعلومـات الأساسـية 
المقدمـة بشـأن كـل مجموعـة وطنيـة وإثنيـة، توصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـإجراء تحليـل حــذر 
ـــا اللاحقــة  للوضـع بمـا يعكـس الواقـع. وتدعـو اللجنـة الدولـة الطـرف إلى أن تقـدم في تقاريره
بيانات مصنفة ومفصلة عـن التكويـن الديمغـرافي للسـكان، وكذلـك عـن الحالـة الاجتماعيـة - 
الاقتصادية للمجموعات الإثنية والقومية، بما في ذلك من منظور جنساني، وذلـك لتيسـير فـهم 

حالة هذه اموعات. 
وتكرر اللجنة قلقها لأن القانون الجنائي المطبـق حاليـا،ً ولا سـيما المـادة ٦٩ منـه، لا  -٢٧٦
يتمشى مع أحكام المادة ٤ من الاتفاقية. وفيما تأخذ اللجنة علماً ببيان الوفد، الذي يفيد بـأن 
ــالقلق لأن  الحكومـة تتوقـع تطبيـق قـانون جنـائي جديـد في عـام ٢٠٠٣، فإـا لا تـزال تشـعر ب
المواد الجديدة ٢٢٠ وما يليها من القانون الجديد قد صيغت بصورة لا تتنـاول بالكـامل جميـع 
عنـاصر المـادة ٤، لا سـيما تلـك المتعلقـة بحظـر التنظيمـات الـتي تشـجع علـى التميـيز العنصــري 
وتحرضـها عليـه. وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تسـتعرض القـانون الجنـائي الجديـــد قبــل 
تطبيقه، في ضوء أحكام الدستور وكذلك أحكام المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة لضمـان جعلـه ينطبـق 

مع جميع أحكام الاتفاقية. 
وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تقدم أية إحصاءات عن حالات تتعلـق  -٢٧٧
بـالتمييز العنصـري، وتكـرر طلبـها بـإدراج مثـل هــذه المعلومــات في التقريــر الــدوري المقبــل. 
وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بـأن عـدم قيـام ضحايـا التميـيز العنصـري بتقـديم شـكاوى ورفـع 
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دعاوى قانونية يمكن أن يكـون بمثابـة دلالـة علـى جهلـهم بسـبل الانتصـاف القانونيـة المتاحـة. 
ـــة الطــرف أن تزودهــا بالأحكــام ذات الصلــة الــواردة في التشــريع  وتطلـب اللجنـة مـن الدول
الوطني، وأن تطلع الجمهور عل جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحـة. ويسـاور اللجنـة القلـق 
ـــة  لأـا لم تتلـق أي رد مـن الوفـد فيمـا يتعلـق بادعـاءات قيـام رجـال الشـرطة والسـلطات المحلي
بالتمييز ضد اليزيديين وقلة رد فعل رجال الشرطة على الجرائم التي يرتكبها مواطنون آخـرون 
ضد هذه الأقلية، وترجو من الدولة الطرف أن تقـدم في التقريـر الـدوري المقبـل ردودهـا علـى 

ذلك. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقــها إزاء انعــدام تمثيــل الأقليــات الإثنيــة والقوميــة في الجمعيــة  -٢٧٨
الوطنيـة. وتوصـي الدولـة الطـرف بـــأن تتخــذ الخطــوات اللازمــة لضمــان تمثيــل الأقليــات في 

الجمعية الوطنية وبأن تدرج في تقريرها المقبل معلومات عن هذا الموضوع. 
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء معدل البطالة المرتفع في الدولة الطرف، وتأسف لعدم توفـر  -٢٧٩
بيانات مصنفة مفصلة عن أثر ذلك على الأقليات الإثنية والقومية. وتلاحظ انعــدام المعلومـات 
المصنفـة والمفصلـة الكافيـة عـن مشـاركة الأقليـات في التنميـة الاقتصاديـــة والاجتماعيــة للبلــد. 
وتكرر طلبها لتقديم بيانات مصنفة ومفصلة عن وصـول الأشـخاص المنتمـين للأقليـات الإثنيـة 

والقومية إلى الرعاية الصحية والسكن والعمالة. 
وفيما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت في عام ١٩٩٩ قانون التعليـم، الـذي  -٢٨٠
يكفل الحق في التعليم دون تمييز، فإا لا تزال تشعر بالقلق إزاء عسر وصول أطفـال الأقليـات 
إلى التعليـم بلغتـهم الأم، وتكـرر توصيتـها بـأن تتخـذ الدولـة الطـرف التدابـير لضمـان وصـــول 

أطفال الأقليات إلى التعليم بلغتهم الأم، كلما كان ذلك ممكناً. 
وتشجع اللجنة الحكومة على تخصيص الموارد لتيسير نشر المطبوعات والبـث الإذاعـي  -٢٨١
ـــه ســيتم رصــد ميزانيــة خاصــة لهــذا  والتلفزيـوني بلغـات الأقليـات. وترحـب بـإعلان الوفـد أن

الغرض. 
ويساور اللجنة القلق إزاء ما تم الإبلاغ عنه من عرقلة التنظيمات الدينية غير الكنيسـة  -٢٨٢
الرسولية الأرمنية، مثل عرقلة الأعمال الخيرية وبناء أماكن للعبادة. وتحث الحكومة علـى اتخـاذ 

جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الدين للجميع، دون تمييز. 
وفيما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تمارس مـن خـلال سياسـاا وتشـريعاا أيـة  -٢٨٣
أفعال تمييزية ضد اللاجئين، فإا تعرب عن قـدر مـن القلـق لأن تدابـير تقييديـة تتخـذ بموجـب 
المادة ٢٥ من قانون اللاجئين ضد ملتمسي اللجوء المنتمين إلى الإثنية الأرمنية الذيـن فـروا مـن 
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أذربيجان في الفترة بين عامي ١٩٨٨ و١٩٩٢، ولأن هذه التدابير قد تؤدي إلى التميـيز علـى 
أساس الأصل الإثني. وترحب اللجنة ببيان الوفد الذي يفيد باحتمال  مراجعة  هذا الحكم . 

وترجـو اللجنـة مـن الدولـة الطـــرف أن تقــدم في تقريرهــا الــدوري المقبــل معلومــات  -٢٨٤
إضافية عن الأنشطة والمنجزات المحددة لس التنسيق المعني بالأقليات القومية، ولا سـيما فيمـا 
يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك عن أنشطة اتحاد الجنسيات ومركـز تسـوية المنازعـات. 
وتشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى تعزيـز هـذه المؤسسـات، علـى أن تراعـي أهميـة مثـل هـذه 

الهيئات لبلوغ أهداف الاتفاقية. 
وفيمـا تلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف بصـدد إنشـاء مكتـــب لأمــين المظــالم، فإــا  -٢٨٥
تشجع الدولة الطرف علــى أن تسـارع في هـذا الإجـراء وأن تنجـزه وأن توفـر المـوارد البشـرية 
والمالية اللازمة لتمكين أمين المظـالم مـن الاضطـلاع بمهامـه بطريقـة فعالـة. وترجـو اللجنـة مـن 
الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الـدوري المقبـل معلومـات عـن إنشـاء المكتـب ومسـؤولياته 

وإنجازاته، لا سيما فيما يتعلق بقضايا التمييز العنصري. 
وتشـجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى التشـاور مـع منظمـات اتمـع المـدني العاملــة في  -٢٨٦

مجال مكافحة التمييز العنصري، أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل. 
وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المـادة ١٤  -٢٨٧

من الاتفاقية وتدعوها إلى التفكير في إصداره. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات الــتي أدخلـت علـى الفقـرة ٦  -٢٨٨
من المادة ٨ من الاتفاقية، التي اعتمدت في ١٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ في الاجتماع الرابـع 

عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها ١١١/٤٧. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانــب ذات الصلـة مـن إعـلان  -٢٨٩
ـــانوني المحلــي، لا ســيما فيمــا يتعلــق  وبرنـامج عمـل ديربـان عنـد تنفيـذ الاتفاقيـة في النظـام الق
بأحكام المواد مـن ٢ إلى ٧ مـن الاتفاقيـة، وبـأن تـدرج في تقريرهـا الـدوري القـادم معلومـات 
عن خطط العمل أو غيرها مـن التدابـير الـتي تتخـذ لتنفيـذ إعـلان وبرنـامج عمـل ديربـان علـى 

المستوى الوطني. 
وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمـهور منـذ تـاريخ تقديمـها، وأن  -٢٩٠

تعمم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها. 
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وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بتقـديم تقريرهـا الـدوري الخـامس بـتزامن مـع تقريرهـا  -٢٩١
الـدوري السـادس، المقـرر تقديمــه في ٢٣ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٤، وأن يتطــرق التقريــر إلى كافــة 

النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. 
  

بوتسوانا 
نظـــرت اللجنـــة في التقـــارير الدوريـــة مـــن الســـادس إلى الرابـــع عشـــــر لبوتســــوانا  -٢٩٢
(CERD/C/407/Add.1) الـتي كـان مـن المقـرر تقديمـها في الفـترة بـــين ٢٢ آذار/مــارس ١٩٨٥ 

CR ED/C/SR.1544-) و٢٢ آذار/مارس ٢٠٠١، على التوالي، في جلسـتيها ١٥٤٤ و١٥٤٥
1545)، المعقودتـــين في ١٩ و٢٠ آب/أغســـــطس ٢٠٠٢. واعتمــــدت في جلســــتها ١٥٥١ 

(CERD/C/SR.1551)، المعقودة في ٢٣ آب/أغسطس، الملاحظات الختامية التالية. 
ألف - مقدمــة 

ترحب اللجنة بالتقـارير الدوريـة مـن السـادس إلى الرابـع عشـر الـتي قدمتـها بوتسـوانا  -٢٩٣
ـــد رفيــع  وباسـتئناف الحـوار مـع اللجنـة بعـد مـرور ١٨ عامـاً. وممـا يشـجع اللجنـة حضـور وف

المستوى، كما أا ممتنة أيضاً للأجوبة البناءة التي قدمها الوفد. 
وترحـب اللجنـة بالتـأكيدات الـتي قدمتـها الدولـة الطـرف بأـا ســـتكفل تقــديم جميــع  -٢٩٤
التقـارير الدوريـة إلى اللجنـة في مواعيدهـــا وبــأن إعــداد هــذه التقــارير ســيتم وفقــاً للمبــادئ 

التوجيهية لقديم التقارير. 
باء - الجوانب الإيجابية 

تـأخذ اللجنـة علمـاً بـالتقدم الـذي أحرزتـه الدولـة الطـرف مـن خــلال قيــام الحكومــة  -٢٩٥
باستثمارات كبيرة في مجالي التعليم والصحة وغيرها من برامج الرعايـة، وبـالتقدم المحـرز بوجـه 

عام في التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية. 
وترحـب اللجنـة بالبيـان الـذي أُدلي بـه أثنـاء تقـديم التقـارير شـفوياً والـذي يفيـــد بــأن  -٢٩٦
الدولة الطرف تعتزم عقد مشاورات مع منظمات اتمع المـدني عنـد إعـداد تقاريرهـا الدوريـة 

المقبلة. 
 

الشواغل والتوصيات  جيم -
تلاحظ اللجنة أن التقرير لا يتضمن معلومات كافية عن التنفيذ العملي للاتفاقية وأنـه  -٢٩٧

لا يتمشى بالكامل مع المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، التي وضعتها اللجنة. 
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وترى اللجنة أن دستور وقوانين بوتسوانا لا تستجيب بالكامل، فيما يبدو، لمتطلبـات  -٢٩٨
الاتفاقية. وتوصي الدولـة الطـرف بـأن تكفـل إدمـاج الاتفاقيـة بالكـامل في قوانينـها الداخليـة. 
كمـا تذكِّـر اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن اعتمـاد برامـج واسـتراتيجيات لضمـان التنفيـذ العملــي 

للاتفاقية أمر ضروري. 
وتـأخذ اللجنـة علمـاً بـإقرار الدولـة الطـرف بـالتنوع الكبـير في اللغـــات والثقافــات في  -٢٩٩
بوتسوانا، لكنها تأسف لعدم تقديم بيانات مصنفــة ومفصلـة أو معلومـات دقيقـة عـن التكويـن 
الإثني واللغوي للسكان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بـأن تقـدم في تقريرهـا الـدوري المقبـل 
مثـل هـذه المعلومـات المفصلـة، لا سـيما عـن وجـود مختلـف اموعـات الإثنيـة ووضعــها، وأن 
تولي الاعتبار الواجب للفقرة ٨ من المبـادئ التوجيهيـة لتقـديم التقـارير، الـتي وضعتـها اللجنـة. 
كما ينبغي تضمين التقرير معلومات محددة عن أبعاد التميـيز العنصـري المتعلقـة بنـوع الجنـس، 

على النحو المطلوب في التوصية العامة الخامسة والعشرين للجنة. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها لأن المـادتين ٣ و١٥ مـن الدســتور لا تســتجيب بالكــامل  -٣٠٠
لمقتضيـات المـادة ١ مـن الاتفاقيـة. وبوجــه الخصــوص، فــإن المــادة ١٥ مــن الدســتور تســمح 
باستثناءات عديدة من حظر التمييز العنصري، وذلك مثلاً بالاستناد إلى القوانـين، مثـل قـانون 
الأقاليم القبلية، الذي كان معمولاً به قبل تطبيق الدستور. وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بـأن 

تعيد النظر في هاتين المادتين. 
ويساور اللجنة القلق إزاء الطابع التميـيزي لبعـض القوانـين المحليـة، مثـل قـانون زعامـة  -٣٠١
القبائل وقانون الأقاليم القبلية، وهمـا قانونـان لا يعترفـان إلا بالقبـائل الناطقـة بلغـة البوتسـوانا. 
أما القبائل الأخرى، لا سيما السكان من باسـاروا/السـان، فـإن المعلومـات الـواردة تفيـد بأـا 
تعاني من الاسـتبعاد الثقـافي والاجتمـاعي والاقتصـادي  والسياسـي، ومـن عـدم التمتـع بحقـوق 
الجماعات في الأرض، وعدم المشــاركة في "مجلـس زعمـاء القبـائل". وفيمـا تلاحـظ اللجنـة أنـه 
يجــري حاليــاً تعديــل مــواد الدســتور مــن ٧٧ إلى ٧٩، فإــا توصــي بــأن يضمــن الدســـتور 
الاعـتراف بجميـع قبـائل بوتسـوانا وتمثيلـها علـى قـدم المسـاواة، وبتعديـل قـانون زعمـاء القبــائل 

وقانون الأراضي القبلية، وفقاً لذلك. 
ويساور اللجنة القلق إزاء أنماط التمييز المستخدمة ضد السكان من باسـاروا والسـان،  -٣٠٢
بما في ذلك من قبل الموظفين العموميين. وتوصي اللجنة الدولــة الطـرف بـأن تقـدم في تقريرهـا 
الـدوري المقبـل معلومـات عـن التنفيـذ العملـــي للمــادة ٤ مــن الاتفاقيــة، لا ســيما عــن عــدد 
الشـكاوى المقدمـة والدعـاوى المرفوعـة بموجـب القــانون الجنــائي أو غــيره مــن القوانــين ذات 
الصلـة بمسـألة التميـيز العنصـري، وكذلـك عـن العقوبـات المفروضـة علـى الأشـــخاص المدانــين 

بقيامهم بأفعال التمييز العنصري وعن سبل الانتصاف المتاحة أمام الضحايا. 
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وتلاحظ اللجنة مع القلق، أنه على الرغم من النمو الاقتصادي الملحوظ الذي حققتـه  -٣٠٣
بوتسوانا، لا تزال نسبة ٤٧ في المائـة مـن السـكان تعيـش دون خـط الفقـر، وأنـه لم يتـم اتخـاذ 
تدابـير خاصـة وملموسـة لضمـان مـا يلـزم مـن تنميـة  وحمايـة للمجموعـــات الإثنيــة المهمشــة. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين طرق تحديـد الاحتياجـات الخاصـة للأشـخاص المنتمـين 
إلى الأقليات والسكان الأصليين، وبأن تعتمد تدابـير خاصـة لتعزيـز المسـاواة في التمتـع بحقـوق 

الإنسان فيما بين مختلف شرائح السكان. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الاستمرار في تجريد السكان مـن الباسـاروا والسـان مـن  -٣٠٤
أراضيهم، وإزاء التقارير التي تفيد بأن إعادة توطين هـؤلاء السـكان خـارج "محتجـزات الصيـد 
في وسط كالاهاري" لا تحترم حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة. وتلفـت 
اللجنـة انتبـاه الدولـة الطـرف إلى توصيتـها العامـــة الثالثــة والعشــرين بشــأن حقــوق الشــعوب 
الأصلية وتوصي بألا تتخـذ الدولـة الطـرف أيـة قـرارات تتعلـق مباشـرة بحقـوق ومصـالح أفـراد 
الشعوب الأصلية، دون موافقتهم عن علم. وتوصي اللجنة باستئناف المفاوضات بين السـكان 
ـــاد ــج إزاء  مـن الباسـاروا والسـان والمنظمـات غـير الحكوميـة، بشـأن هـذا الموضـوع، وباعتم

التنمية يقوم على الحقوق. 
وتلاحظ اللجنة أن الحقـوق الثقافيـة واللغويـة للسـكان الباسـاروا والسـان غـير محترمـة  -٣٠٥
بالكـامل لا سـيما في المنـاهج التعليميـة وفيمـا يتعلـق بـالوصول إلى وســـائل الإعــلام. وتوصــي 
اللجنة الدولة الطرف بأن تقـر بالكـامل وتحـترم ثقافـة وتـاريخ ولغـات وطريقـة معيشـة مختلـف 
اموعات الإثنية الموجودة على أراضيها، بوصف ذلك إثــراءً للهويـة الثقافيـة للدولـة الطـرف، 

وأن تعتمد تدابير لحماية ودعم لغات الأقليات، لا سيما في إطار التعليم. 
ويسـاور اللجنـة القلـق لأن فـيروس نقـــص المناعــة البشــري/الإيــدز يؤثــر علــى جميــع  -٣٠٦
اموعـات السـكانية في بوتسـوانا. وتطلـب اللجنـة مـن الدولـة الطـــرف أن تقــدم مزيــداً مــن 
المعلومات عن أثر الاستراتيجيات الوطنية المعدة لهـذا الغـرض علـى مختلـف اموعـات الإثنيـة، 

وأن تولي الاعتبار الواجب لحالة المرأة. 
ــي في  ويسـاور اللجنـة القلـق إزاء مـا أُبلـغ عنـه مـن حـالات تعـرض السـكان مـن الوايي -٣٠٧
العاصمة غابرون للتخويف من جانب رجال الشرطة المحلية، وتوصي بـإجراء تحقيقـات شـاملة 
في هذه الحالات. وتوصي اللجنة بالشروع في برامج للتثقيف في مجال حقـوق الإنسـان لصـالح 
موظفي إنفاذ القوانين، لا سيما في الأمور التي تتعلق بالقضاء علـى التميـيز العنصـري. وترجـو 
اللجنـة مـن الدولـة الطـرف أن تـــدرج في تقريرهــا الــدوري المقبــل معلومــات عــن الخطــوات 

المتخذة في هذا الصدد. 
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وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء المعلومـات المتعلقـة بإعـادة بعـــض اللاجئــين النــاميبيين  -٣٠٨
بصورة قسرية إلى وطنهم. وفيما تأخذ اللجنة علماً بردود الوفد، فإا توصي بــألاّ تتـم العـودة 
إلى الوطن إلاّ على أسـاس طوعـي، وترجـو مـن الدولـة الطـرف أن تقـدم في تقريرهـا الـدوري 

المقبل مزيداً من المعلومات عن حالة اللاجئين في بوتسوانا. 
وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المـادة ١٤  -٣٠٩

من الاتفاقية وتدعوها إلى التفكير في إمكانية إصداره. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات الــتي أُدخلـت علـى الفقـرة ٦  -٣١٠
من المادة ٨ من الاتفاقية، التي اعتمدت في ١٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ في الاجتماع الرابـع 

عشر للدول الأطراف وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها ١١١/٤٧. 
وفيما يتعلق بالصعوبات التي أشارت إليـها الدولـة الطـرف والمتعلقـة بـإعداد تقاريرهـا  -٣١١
الدورية، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بــأن تسـتفيد، عنـد إعـداد تقريرهـا الـدوري المقبـل، 
مـن المسـاعدة التقنيـة المتاحـة بموجـب برنـامج الخدمـات الاستشـارية والمســـاعدة التقنيــة التــابع 

لمكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانــب ذات الصلـة مـن إعـلان  -٣١٢
ـــانوني المحلــي، لا ســيما فيمــا يتعلــق  وبرنـامج عمـل ديربـان عنـد تنفيـذ الاتفاقيـة في النظـام الق
بأحكام المواد مـن ٢ إلى ٧ مـن الاتفاقيـة، وبـأن تـدرج في تقريرهـا الـدوري القـادم معلومـات 
عـن خطـط العمـل أو غيرهـا مـن التدابـير المتخـذة لتنفيـذ إعـلان وبرنـامج عمـــل ديربــان علــى 

المستوى الوطني. 
وفيما تحيط اللجنة علماً مع الارتياح ببيان الدولـة الطـرف الـذي يفيـد بأـا سـتجري  -٣١٣
مشاورات مع المنظمات غير الحكومية عند إعداد تقاريرها الدورية، فإـا توصـي بإتاحـة هـذه 
ـــك ملاحظــات اللجنــة  التقـارير لعامـة الجمـهور منـذ تـاريخ تقديمـها، وبتعميـم الاتفاقيـة وكذل

الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها. 
وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بتقـديم تقريرهـا الـدوري الخـــامس عشــر بــتزامن مــع  -٣١٤
تقريرها الدوري السادس عشر، المقرر تقديمه في ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٥، على أن يتطـرق إلى 

كافة النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. 
كندا 

 ،(C ERD/C/SR.1524-1525) نظـــــــرت اللجنـــــــة، في جلســــــــتيها ١٥٢٥ و١٥٢٦ -٣١٥
المعقودتين في ٥ و٦ آب/أغسطس ٢٠٠٢، في التقريرين الدوريين الثالث عشـر والرابـع عشـر 
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لكندا (CERD/C/320/Add.5) اللذين كـان مـن المقـرر تقديمـهما في ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
ـــاني/نوفمــبر ١٩٩٧، علــى التــوالي. واعتمــدت في جلســتها ١٥٤٧  ١٩٩٥ و١٥ تشـرين الث

(CERD/C/SR.1547)، المعقودة في ٢١ آب/أغسطس، الملاحظات الختامية التالية. 
ألف - مقدمة 

ـــالتقريرين الدوريــين الثــالث عشــر والرابــع عشــر لكنــدا، وكذلــك  ترحـب اللجنـة ب -٣١٦
ـــرب اللجنــة عــن ارتياحــها لحضــور وفــد رفيــع  بالمعلومـات الإضافيـة الـتي قدمـها الوفـد. وتع

المستوى، وللحوار البناء الذي تمكنت اللجنة من إجرائه مع الدولة الطرف. 
وتلاحـظ اللجنـة أنـه تم تقـديم التقريريـن الدوريـين بعـد تأخـير دام قرابـة ســـت وأربــع  -٣١٧
سنوات على التوالي، وأما يغطيان الفـترة ١٩٩٣-١٩٩٧، علـى الرغـم مـن أنـه تم تقديمـهما 

في عام ٢٠٠١. 
وترحـب اللجنـة بمسـاهمة جميـــع مســتويات الحكومــة في التقريريــن الدوريــين للدولــة  -٣١٨
الطرف، لكنها تلاحـظ أن التقريريـن لا يمتثـلان بالكـامل للمبـادئ التوجيهيـة لتقـديم التقـارير، 
الــتي وضعتــها اللجنــة. وبوجــه الخصــوص، فــإن تقســيم التقريــر إلى فــــروع مختلفـــة تتنـــاول 
الإجراءات على المستوى الفيدرالي وعلى مستويي المقاطعات والأقاليم لا يعطي صورة شـاملة 

عن التدابير التي اعتمدا كندا لتنفيذ الاتفاقية. 
 

باء - الجوانب الإيجابية 
تأخذ اللجنة علما مع الارتياح بالالتزام القوي والراسخ بحقـوق الإنسـان الـذي أبدتـه  -٣١٩
كندا، لا سيما من خلال وضع صكوك وإنشاء مؤسسـات علـى مسـتوى الاتحـاد والمقاطعـات 
والأقاليم ترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان، مثل الميثاق الكنـدي للحقـوق والحريـات، والقـانون 

الكندي لحقوق الإنسان، وقوانين حقوق الإنسان للمقاطعات والأقاليم. 
وتأخذ اللجنة علماً بالأهمية المركزية لقانون تعددية الثقافات الـذي ينـص علـى تدابـير  -٣٢٠

لحماية وتعزيز التنوع الثقافي، وبالسياسة التي اعتمدا الدولة الطرف بصدده. 
كما تحيط اللجنة علما مع الارتياح ببيان الحكومة الفدراليـة المتعلـق بالتسـامح، الـذي  -٣٢١
يعرب عن أسف كندا العميق إزاء أوجه الظلـم التـاريخي المرتكـب ضـد الشـعوب الأصليـة، لا 
سـيما في إطـار نظـام المـــدارس الداخليــة. كمــا ترحــب اللجنــة بــالتزام الدولــة الطــرف ببنــاء 

شراكات جديدة مع السكان الأصليين وباعتماد برامج عديدة لمصلحتهم. 
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وتعـرب اللجنـة عـن ارتياحـها للتعديـل الـذي أُدخـــل علــى القــانون الكنــدي لحقــوق  -٣٢٢
الإنسـان والـذي يرمـي إلى إلغـاء المـادة الـتي تسـتبعد قـانون الهنـود مـن نطـاق انطبـــاق القــانون 

الكندي لحقوق الإنسان. 
ـــة بتوســيع نطــاق قــانون المســاواة في العمالــة ليشــمل الخدمــة العامــة  وترحـب اللجن -٣٢٣
الفدراليـة وقـوات الجيـش الكنـدي، وتلاحـظ مـع الارتيـاح التقـدم المحـــرز فيمــا يتعلــق بتمثيــل 

السكان الأصليين والأقليات في الخدمة العامة الفدرالية. 
وترحب اللجنة بـالتعديل الـذي أُدخـل علـى القـانون الجنـائي (المـادة ٧١٨-٢) الـذي  -٣٢٤

يعتبر التمييز العنصري ظرفاً من الظروف المشددة. 
وترحـب اللجنـة بموافقـة الدولـة الطـــرف، في ٨ شــباط/فــبراير ١٩٩٥، علــى تعديــل  -٣٢٥

الفقرة ٦ من المادة ٨ من الاتفاقية. 
جيم - الشواغل والتوصيات 

تكرر اللجنة أن المسؤولية الأولى عن تنفيذ الاتفاقية تقع على عاتق الحكومة الفدراليـة  -٣٢٦
الكندية. ويساور اللجنة القلق لأن الحكومة الفدرالية لا تستطيع إجبـار حكومـات المقاطعـات 
والأقاليم على جعل قوانينها تتمشى مع متطلبات الاتفاقيـة. وفيمـا تحيـط اللجنـة علمـاً في هـذا 
الصدد بإجراء التشاور فيما بين المقاطعات، الذي تشارك فيه السـلطات الفدراليـة علـى النحـو 
المناسب ، فإا تعرب عن أملها  في أن يتم تكثيف هذا الإجراء لكـي يكفـل التنفيـذ الصحيـح 

للاتفاقية على جميع المستويات. 
وتلاحـظ اللجنـة أن الميثـاق الكنـــدي للحقــوق والحريــات لا يفــرض التزامــات علــى  -٣٢٧

القطاع غير الحكومي، وتقترح في هذا الصدد النظر في إمكانية توسيع نطاق هذا الصك. 
وتكـرر اللجنـــة شــعورها بــالقلق إزاء الإشــارات إلى "الأقليــات المرئيــة" في السياســة  -٣٢٨
الكندية لمكافحة التمييز، لأن هذا المصطلـح الـذي يشـير أساسـاً إلى الأشـخاص غـير البيـض لا 

يغطي بالكامل، فيما يبدو، بالكامل نطاق المادة ١ من الاتفاقية. 
ـــة تنفيــذ التوصيــات الــتي  وتـأخذ اللجنـة علمـا مـع القلـق بأنـه لم يتـم بعـد إنجـاز عملي -٣٢٩
اعتمدـا في ١٩٩٦ اللجنـة الملكيـة المعنيـة بالســـكان الأصليــين. وتأســف اللجنــة لأن الدولــة 
الطرف لم تقدم في التقريرين الدوريين معلومات عن هذه المسألة، وترجـو مـن الدولـة الطـرف 
أن تشير في تقريرها الـدوري المقبـل، بصـورة مفصلـة، إلى توصيـات اللجنـة الملكيـة، الـتي تمـت 

الاستجابة لها وكيفية ذلك. 
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وتعرب اللجنة عـن قلقـها إزاء الصعوبـات الـتي قـد يواجهـها السـكان الأصليـون أمـام  -٣٣٠
المحاكم لإثبات ملكيتهم  للأرض. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أنه لم يتم، حـتى هـذا اليـوم، 
إثبات سند ملكية أيـة مجموعـة مـن السـكان الأصليـين، وتوصـي الدولـة الطـرف بـأن تنظـر في 

طرق ووسائل تسهيل إجراءات إثبات ملكية السكان الأصليين للأراضي أمام المحاكم. 
وتلاحـظ اللجنـة مـع القلـق وجـود علاقـة مباشـرة بـين التـهميش الاقتصـادي للســكان  -٣٣١
الأصليـين والاسـتمرار في تجريـد السـكان الأصليـين مـن أراضيـهم، كمـا تعـترف بذلـك اللجنـة 
الملكية. وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بتأكيدات الوفد بأن كندا لم تعد تشترط الإشـارة إلى 
انقضـاء الحقـوق المتعلقـة بـالأرض والمـوارد المتنـازل عنـــها في أي اتفــاق مــن اتفاقــات المطالبــة 
بالأرض. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الـدوري المقبـل معلومـات عـن 

أهمية ونتائج القيود المفروضة على استخدام السكان الأصليين لأراضيهم.  
ـــانون الهنــود قــد لا تكــون متمشــية مــع  ويسـاور اللجنـة القلـق لأن بعـض جوانـب ق -٣٣٢
الحقوق التي تحميها المادة ٥ من الاتفاقيـة، لا سـيما الحـق في الـزواج واختيـار الـزوج، أو الحـق 
في الملكيـة، أو الحـق في المـيراث، ولأن ذلـك يؤثـــر تأثــيراً خاصــاً علــى النســاء والأطفــال مــن 
السكان الأصليين. وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تنظـر في هـذه الجوانـب بالتشـاور مـع 

السكان الأصليين، وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مناسبة عن الموضوع. 
وتكرر اللجنة القلق الذي يساورها إزاء ارتفاع معدلات سـجن الأفـراد مـن السـكان  -٣٣٣
الأصليين من أصل أفريقي وآسيوي وتعرضهم للعنف وحالات وفـام أثنـاء الحبـس، وتوصـي 
بأن تدرج الدولة الطـرف  في تقريرهـا الـدوري المقبـل معلومـات عـن فعاليـة الـبرامج المعتمـدة 

للحد من هذه الظاهرة وعن نتائج أية تحقيقات تقوم ا. 
ويسـاور اللجنـة القلـق إزاء العـدد المرتفـع لحـالات التميـيز في مجـال الاســـتخدام الــذي  -٣٣٤
يسـتهدف السـكان الأصليـين والأشـخاص الذيـن ينتمـون إلى أقليـات. وتوصـي اللجنـة الدولــة 
الطـرف بـأن تقـدم مزيـداً مـن المعلومـات المفصلـة عـن النتـائج المحـرزة في القضـاء علــى التميــيز 
العنصري في مجال الاسـتخدام، بمـا في ذلـك علـى مسـتوى الوظـائف الإداريـة، وعلـى مسـتوى 
الفدراليـة والمقاطعـات والأقـــاليم، وفي القطــاعين العــام والخــاص، وأن تــزود اللجنــة ببيانــات 
مصنفـة ومفصلـة، وكذلـك بتقييـم لأنشـــطة محــاكم العمــل الــتي تنظــر في مســألة المســاواة في 

الاستخدام. 
وتعرب اللجنة عـن قلقـها إزاء المعلومـات الـواردة بشـأن أنمـاط التميـيز العنصـري الـتي  -٣٣٥
يتعرض لها الأشخاص من أصل أفريقي وآسيوي، وإزاء عبارات التمييز المسـتخدمة في وسـائل 
الإعلام ضد أولئك الأشخاص، وكذلك ضد الأجانب واللاجئين. كمـا يسـاور اللجنـة القلـق 
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لأن الدولة الطرف تركز على حظر الأنشطة التي تقـوم ـا المنظمـات العنصريـة لا علـى حظـر 
هـذه المنظمـات، علـى نحـو المطلـوب بموجـب المـادة ٤ (ب) مـن الاتفاقيـة. وترغـب اللجنــة في 
تلقـي مزيـد مـن المعلومـات عـن التنفيـذ العملـي للمـادة ٤ مـن الاتفاقيـة، والمـادة ٧١٨-٢ مــن 

القانون الجنائي، التي تعتبر التمييز العنصري ظرفاً مشدداً.  
وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن سياسات الهجرة الحاليــة، لا سـيما المسـتوى الحـالي ل  -٣٣٦
"رسم حق الترول"، قد تكون لها آثار تنطوي على تميـيز ضـد الأشـخاص القـادمين مـن بلـدان 
أفقر. كما يساور اللجنة القلق إزاء المعلومـات الـواردة إليـها والـتي تفيـد بـأن معظـم الأجـانب 
الذين أجبروا على ترك كندا هم من الأفارقة أو مـن أصـل أفريقـي. وتوصـي اللجنـة بـأن تـولي 
ـــة مــن آثــار  الدولـة الطـرف مزيـداً مـن الاهتمـام بمـا قـد تـترتب عليـه سياسـات الهجـرة الكندي

تمييزية. 
ويسـاور اللجنـة القلـق إزاء ادعـاءات أن أطفـال مـهاجرين في وضـــع غــير قــانوني قــد  -٣٣٧

طردوا من النظام المدرسي في بعض المقاطعات وتأمل أن يتم إصلاح هذا الوضع. 
وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المسلمين والعـرب قـد عـانوا بعـد أحـداث الحـادي عشـر  -٣٣٨
من أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ مـن كراهيـة مـتزايدة وعنـف وتميـيز بسـبب العـرق. ولذلـك ترحـب 
اللجنة بالبيان الذي أدلى به رئيس الوزراء في المســجد المركـزي بأوتـاوا والـذي أدان فيـه جميـع 
أفعـال التعصـب والكراهيـة ضـد المسـلمين، وكمـا ترحـب بزيـادة تعزيـــز التشــريعات الكنديــة 
للتصدي للخطب القائمة على الكراهية والعنـف. وفي هـذا الصـدد، ترجـو اللجنـة مـن الدولـة 
الطرف أن تكفل ألا يؤدي تطبيق قانون مكافحة الإرهاب إلى أثـار سـلبية تلحـق باموعـات 
الإثنيــة والدينيــة، والمــهاجرين، وملتمســي اللجــوء واللاجئــين، لا ســيما كنتيجــة للتوصيـــف 

العرقي. 
وتـأخذ اللجنـة علمـا بوجـود اختـلاف ملحـوظ بـين عـدد شـكاوى التميـيز العنصــري  -٣٣٩
المقدمـة إلى اللجـان الكنديـة لحقـوق الإنسـان والعـدد الصغـير نسـبياً لقـرارات قبولهـا. وتوصــي 
اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل فعاليـة نظـام تقـديم الشـكاوى وإمكانيـة الاحتكـام إليـه، وفقـا 

لأحكام المادة ٦ من الاتفاقية. 
وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف إلى إعـادة النظـر في إمكانيـة إصـدار الإعـلان المنصـوص  -٣٤٠

عليه في المادة ١٤ من الاتفاقية. 
وعلـى الرغـم مـن التحفظـات الـتي أعربـت عنـها كنـدا بشـأن إعـــلان وبرنــامج عمــل  -٣٤١
ديربان، فإن اللجنة توصي الدولة الطـرف بشـدة بـأن تـأخذ في اعتبارهـا الجوانـب ذات الصلـة 
من هاتين الوثيقتين عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانون المحلـي، لا سـيما فيمـا يتعلـق بأحكـام 
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المواد من ٢ إلى ٧ من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري المقبـل معلومـات عـن خطـط 
العمل أو غيرها من التدابير التي تتخذ لتنفيذهما على المستوى الوطني. 

وتقـترح اللجنـة أن تتشـاور الدولـة الطـرف مـع المنظمـات غـير الحكوميـة عنـد صياغــة  -٣٤٢
ـــارير لعامــة الجمــهور منــذ تــاريخ تقديمــها،  تقاريرهـا الدوريـة. كمـا توصـي بإتاحـة هـذه التق

وبتعميم الملاحظات الختامية للجنة حول هذه التقارير بالطريقة نفسها. 
وترجو اللجنة من حكومة كندا أن تتبع تسلسل مواد الاتفاقية، عنـد صياغـة تقريرهـا  -٣٤٣
المقبل، وأن تدرج فروعاً تتناول التدابـير المعتمـدة علـى جميـع المسـتويات، بمـا في ذلـك التدابـير 
التي تتخذها حكومات المقاطعات والأقاليم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقـدم تقريرهـا 
الدوري الخامس عشر بتزامن مع تقاريرها الدورية السادس عشر والسابع عشر والثـامن عشـر 
في ١٥ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٥، علــى أن تتطــرق إلى كافـــة النقـــاط المثـــارة في هـــذه 

الملاحظات. 
إستونيا 

) في  CERD/C/373/Add.2) نظــرت اللجنــة في التقريـــر الـــدوري الخـــامس لإســـتونيا -٣٤٤
جلســـــــــــــتيها ١٥٤٢ و١٥٤٣ (CERD/C/SR.1542-1543)، المعقودتـــــــــــــــين في ١٦ و١٩ 
C)، المعقـودة  ERD/C/SR.1549) آب/أغسطس ٢٠٠٢. واعتمدت اللجنة في جلستها ١٥٤٩

في ٢٢ آب/أغسطس ٢٠٠٢، الملاحظات الختامية التالية. 
 

ألف - مقدمة 
ترحـب اللجنـة بـالتقرير المفصـل والشـــامل الــذي قدمتــه الدولــة الطــرف، والــذي تم  -٣٤٥
إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهيـة لإعـداد التقـارير، وبالمعلومـات الشـفوية الإضافيـة الـتي قدمـها 

الوفد. كما ترحب باستئناف الحوار المفتوح والبناء مع الدولة الطرف. 
وممـا يشـــجع اللجنــة أيضــاً أن الدولــة الطــرف قدمــت ردوداً مفصلــة علــى المســائل  -٣٤٦

والقضايا المثارة في الملاحظات الختامية السابقة للجنة. 
كما ترحب اللجنـة بـالدعوة الـتي وجهتـها الدولـة الطـرف، أثنـاء إعـداد تقريرهـا، إلى  -٣٤٧

المنظمات غير الحكومية لتقديم ملاحظاا وتعليقاا. 



6402-64355

A/57/18

باء - الجوانب الإيجابية 
تعرب اللجنة عن ارتياحها إزاء تزايد النقاش حول الطابع المتعدد الثقافـات الـذي يمـيز  -٣٤٨
اتمـع في الدولـة الطـرف، وتزايـد الاعـتراف ـذا الطـابع. وفي هـذا الصـــدد، ترحــب اللجنــة 
بالتنفيذ التدريجي للبرنامج الحكومي المعنون "الاندماج في اتمع الإسـتوني ٢٠٠٠-٢٠٠٧"، 
الرامـي إلى زيـادة إدمـــاج الأقليــات علــى المســتويين الاجتمــاعي والاقتصــادي، وتعــرب عــن 
ارتياحها لتحسين سبل وصول الجمهور إلى التقارير والنتائج الأولية للبرنامج، بما في ذلـك مـن 

خلال موقع وزارة الشؤون الخارجية على الشبكة. 
وترحب اللجنة بإصدار القانون الجنائي الجديـد الـذي يتضمـن أحكامـاً تتعلـق بتجـريم  -٣٤٩

التحريض على الكراهية العرقية وانتهاك المساواة. 
كمـا ترحـب اللجنـة بتعديـل قـانون المـدارس الثانويـة الأساسـية والعليـا، الـذي يســمح  -٣٥٠

للمدارس الثانوية بمواصلة التدريس بلغات غير اللغة الإستونية بعد عام ٢٠٠٧. 
وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن نظام الحصص المتعلق بالهجرة لم يعد مطبقاً علـى  -٣٥١
زوجات كل من المواطنين الإسـتونيين وغـير الإسـتونيين المقيمـين في إسـتونيا أو علـى الأطفـال 

دون سن ١٥ عاماً.  
وترحـب اللجنـة بتحسـين فـرص الوصـول إلى مكتـب المستشـــار القــانوني، ولا ســيما  -٣٥٢

بافتتاح مكتب جديد في مقاطعة إيدا - فيرو. 
 

جيم - الشواغل والتوصيات 
لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الارتفاع الشديد في عـدد الأشـخاص عديمـي جنسـية  -٣٥٣
المقيمـين في إسـتونيا. وفيمـا ترحـب اللجنـة بتبســـيط إجــراءات اكتســاب الأطفــال والمعوقــين 
للجنسية الإستونية ، فإا تلاحظ وجود تفاوت ملحوظ بين عدد الأشخاص الذيـن ينجحـون 
في اختبـار الكفـاءة اللغويـة وعـدد الذيـن يتقدمـون بطلبـات للحصـول علـى الجنسـية الإســتونية 
ويحصلون عليها فعـلاً. وتوصـي اللجنـة بـإجراء تحقيـق مسـتفيض في العقبـات الـتي مـن المحتمـل 
مصادفتها في إجراءات التجنس ومن حيــث قلـة التحمـس لطلـب الجنسـية. كمـا تدعـو اللجنـة 
إلى إيجاد حل عاجل للصعوبات التي يواجهها الأطفـال الذيـن يولـدون في إسـتونيا مـن والديـن 

مقيمين فيها منذ فترة طويلة دون أن يحدد وضعهم القانوني، في الحصول على الجنسية. 
كما يساور اللجنـة القلـق إزاء منـع أفـراد جيـش الاتحـاد السـوفياتي سـابقاً المقيمـين في  -٣٥٤
إستونيا من اكتساب الجنسية الإسـتونية، وهـي تـرى أنـه ينبغـي النظـر في طلبـام علـى أسـاس 

كل حالة على حدة. 
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ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التعريـف التقييـدي لمفـهوم الأقليـات القوميـة الـوارد  -٣٥٥
في قانون الاستقلال الثقافي الذاتي للأقليات القومية لعـام ١٩٩٣. وتكـرر اللجنـة أن مثـل هـذا 
التعريـف الضيـق قـد يحـد مـن نطـاق البرنـامج الحكومـي للاندمـاج ويتسـبب في تحويـل سياســة 

الاندماج إلى سياسة استيعاب. 
ويساور اللجنة القلق إزاء الشروط اللغوية الواردة في قـانون اللغـة والـتي يجـب توفرهـا  -٣٥٦
في حالة الاستخدام، لا سيما في القطاع الخاص، وهي تـرى أن ذلـك مـن شـأنه أن يـؤدي إلى 
التمييز ضــد الأقليـات وإلى انتـهاك المـادة ٥ مـن الاتفاقيـة. وترغـب اللجنـة في تلقـي معلومـات 
محددة تفسر العلاقة بين المهارات اللغوية والخلفية الإثنية والاستخدام، وكذلك معلومـات عـن 

مستويات الأجور لمختلف اموعات الإثنية. 
ـــك  ولا تـزال اللجنـة تشـعر بـالقلق إزاء حالـة الأقليـة الروسـية المقيمـة في إسـتونيا، وذل -٣٥٧
فيمـا يتعلـق بــأمور منــها مــا يــرد في المــادة ٥ مــن الاتفاقيــة، ولا ســيما الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في العمل، وفي الرعايـة الصحيـة، وفي التعليـم. وتشـعر 
اللجنـة بقلـق خـاص إزاء التميـيز المـزدوج الـذي تعـاني منـه المـــرأة والقــائم علــى نــوع الجنــس 

والأصل القومي أو العرقي. 
ويساور اللجنة القلق لأن الوصول المحدود إلى سبل الانتصاف يعرقـل تقـديم شـكاوى  -٣٥٨
التمييز المتعلق بأمور منها الاستخدام والسكن والتعليم. وتوصي اللجنة بـأن يتـم إنشـاء مجلـس 
ـــاً للتوصيــة العامــة الســابعة والعشــرين،  المسـاواة المشـار إليـه في مشـروع قـانون المسـاواة، وفق
كمؤسسـة وطنيـة لحقـوق الإنسـان، تســـند إليــها مهمــة تقــديم المشــورة ومراقبــة التشــريعات 
ـــال التميــيز في  والممارسـات ذات الصلـة، وتمنـح صلاحيـة معالجـة الشـكاوى الفرديـة ضـد أفع

القطاعين العام أو الخاص. 
وفيمـا ترحـب اللجنـة بإلغـاء الشـروط اللغويـة المنصـوص عليـها في قـانون الانتخابــات  -٣٥٩
وقانون انتخابات مجلس الحكم المحلي، تعرب عن قلقها لأن المـادة ٤٨ مـن الدسـتور الإسـتوني 
تشترط أن يكون الأعضاء في الأحزاب السياسية من المواطنين الإستونيين. وفضـلاً عـن ذلـك، 
ـــن الهــام الســماح للــهيئات السياســية للمــدن الــتي تســكنها غالبيــة ناطقــة  تـرى اللجنـة أن م
بالروسية، باستخدام اللغة الروسية أيضا في عملها، على النحو الذي ينص عليه قانون اللغـات 
وقانون تنظيم الحكم المحلي. وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إلى أن تـدرج في تقريرهـا الـدوري 

المقبل مزيداً من المعلومات المفصلة عن هذه المسألة وعن التقدم المحرز في هذا اال. 
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وتدعـو اللجنـة الدولـــة الطــرف إلى أن تقــدم في تقريرهــا الــدوري المقبــل معلومــات  -٣٦٠
ـــدد الطلبــات  إحصائيـة عـن الهجـرة تتعلـق بعـدد الطلبـات المقدمـة لإعـادة لم شمـل الأسـرة، وع

المقبولة والمرفوضة وأهم أسباب الرفض. 
وتوصي اللجنة الحكومة الإستونية بأن تنظـر في الانضمـام إلى الاتفاقيـة بشـأن خفـض  -٣٦١
حالات انعدام الجنسية (١٩٦١) والاتفاقية بشأن وضع الأشـخاص عديمـي الجنسـية (١٩٥٤) 

واتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم (١٩٦٠). 
وفيما تلاحظ اللجنة الخطوات الــتي اتخذـا الدولـة الطـرف لإصـدار الإعـلان بموجـب  -٣٦٢
المـادة ١٤ مـن الاتفاقيـة، فإـا تتطلـع إلى تلقـي معلومـات عـن هـــذه المســألة في تقريــر الدولــة 

الطرف الدوري المقبل. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات الــتي أُدخلـت علـى الفقـرة ٦  -٣٦٣
من المادة ٨ من الاتفاقية، التي اعتمدت في ١٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ في الاجتماع الرابـع 

عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها ١١١/٤٧. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانــب ذات الصلـة مـن إعـلان  -٣٦٤
ـــانوني المحلــي، لا ســيما فيمــا يتعلــق  وبرنـامج عمـل ديربـان عنـد تنفيـذ الاتفاقيـة في النظـام الق
بأحكام المواد مـن ٢ إلى ٧ مـن الاتفاقيـة، وبـأن تـدرج في تقريرهـا الـدوري القـادم معلومـات 
عن خطط العمل أو غيرها من التدابير الـتي اتخذـا لتنفيـذ إعـلان وبرنـامج عمـل ديربـان علـى 

المستوى الوطني. 
وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف بإتاحـة تقاريرهـا لعامـة الجمـهور منـذ تـاريخ تقديمـها،  -٣٦٥

وبتعميم ملاحظات اللجنة حولها باللغة الإستونية وبلغات الأقليات القومية. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن يكون تقريرها المقبـل، المقرر تقديمه في ٢٠ تشـرين  -٣٦٦
ــــات  الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٤، تقريــراً اســتكمالياً، يتطــرق إلى النقــاط المثــارة في هــذه الملاحظ

الختامية. 
هنغاريا 

C) المعقودتــين  ERD/C/SR.1541-1542) نظـرت اللجنـة في جلسـتيها ١٥٤١ و١٥٤٢ -٣٦٧
في ١٥ و١٦ آب/أغســـطس ٢٠٠٢، في التقـــارير الدوريـــة الرابـــع عشـــر والخـــامس عشــــر 
والسادس عشر والسابع عشر لهنغاريا (CERD/C/431/Add.1)، التي كان من المقرر تقديمها في 
ـــاير ١٩٩٦ و١٩٩٨ و٢٠٠ و٢٠٠٢، علــى التــوالي، والمقدمــة في وثيقــة  ٤ كـانون الثـاني/ين
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)، المعقــــودة في ٢٢  CERD/C/SR.1551) ـــــتها ١٥٥١ واحـــدة. واعتمـــدت اللجنـــة في جلس
آب/أغسطس ٢٠٠٢، الملاحظات الختامية التالية. 

ألف - مقدمة 
ترحب اللجنة مع الارتياح بـالتقرير الموحـد لهنغاريـا، وكذلـك بالمعلومـات الإضافيـة،  -٣٦٨
الشفوية والمكتوبة، التي قدمتها الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن ارتياحها لحضور وفد رفيـع 
المستوى، شمل أفراداً من الأقليـات، للحـوار البنـاء الـذي تمكنـت اللجنـة مـن إقامتـه مـع الدولـة 

الطرف.  
باء - الجوانب الإيجابية 

ترحب اللجنة بـالالتزام الـذي أبدتـه هنغاريـا إزاء حقـوق الإنسـان مـن خـلال اعتمـاد  -٣٦٩
سلسلة من الأحكام القانونية الرامية إلى تعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها، وإنشـاء مؤسسـات 

ذات صلة وتنفيذ برامج وثيقة الصلة ذا اال.  
وتكـرر اللجنـة ارتياحـــها لا ســيما لصياغــة وتنفيــذ القــانون الســابع والســبعين لعــام  -٣٧٠
١٩٩٣ عـن حقـوق الأقليـات القوميـة والإثنيـة، الـذي يعـترف ب ١٣ أقليـة وينـص علـى تمتعـها 
بقدر من الاستقلال الثقافي، وكذلـك بطائفـة واسـعة مـن الحقـوق التعليميـة واللغويـة، وينشـئ 

نظاماً للحكم الذاتي للأقليات.  
كما ترحب اللجنة بالقانون رقـم ١٧ لعـام ١٩٩٦، الـذي ينـص علـى إدراج أحكـام  -٣٧١
جديدة في القانون الجنائي، ولا سيما المـادة ١٧٤/بـاء الـتي تعـاقب علـى العنـف الممـارس ضـد 
أفراد الأقليات القومية أو الإثنية أو العرقية واموعات الدينية. وتحيـط اللجنـة علمـاً بالعنـاصر 
الإيجابية اسدة في المرسـوم بقـانون رقـم ١١ لعـام ١٩٩٧ الـذي يضفـي طابعـاً تجديديـاً علـى 
بعض أحكام القواعد المتعلقة بتطبيق العقوبة، بغية حظـر التميـيز فيمـا بـين الأشـخاص المدانـين 
وكفالـة الحقـوق الأساسـية للأشـخاص المدانـين الأجـانب، والقـانون ١١٠ لعـام ١٩٩٩ الــذي 
يعدل قانون الإجراءات المدنية بحيث يدعم مبـدأ عـدم جـواز ممارسـة التميـيز ضـد أي شـخص 

لأنه غير ملم باللغة الهنغارية. 
كما ترحب اللجنة بـالجوانب الإيجابيـة اسـدة في المـادة ٩٣ مـن القـانون رقـم ١١٩  -٣٧٢
لعـام ١٩٩٣ المتعلـق بقـانون جرائـم القـاصرين، الـذي يتنـاول التميـيز ضـد العـاملين؛ والقــانون 
رقم ١٦ لعام ٢٠٠١ المتعلق بتعديل قانون العمل، والذي يعـرف، بوجـه الخصـوص، "التميـيز 
غير المباشر" ويعيد التأكيد على مبدأ العمل التصحيحي؛ والقانون رقم ١ لعــام ١٩٩٦ المتعلـق 
بالبث الإذاعي والتلفزيوني، والرامي إلى منع بث الخطب القائمة علـى الكراهيـة والتميـيز علـى 
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أساس العرق أو القومية أو الإثنية؛ وكذلك القانون رقـم ١٣٩ لعـام ١٩٩٧ المتعلـق بـاللجوء، 
بصيغته المعدلة، والذي يلغي القيود الجغرافية المفروضة على ملتمسي اللجوء. 

وتثني اللجنة على أنشطة المفوض البرلماني لحقوق الأقليـات القوميـة والإثنيـة والمفـوض  -٣٧٣
البرلمـاني للحقـوق المدنيـة، وتحيـط علمـــاً مــع الارتيــاح بمــا تم مؤخــراً مــن إنشــاء العديــد مــن 
المؤسسات والهيئات الإداريـة لحقـوق الإنسـان، وبأنشـطتها، لا سـيما منـها الراميـة  إلى تعزيـز 

حقوق الغجر ومصالحهم. 
جيم - الشواغل والتوصيات 

فيمـا تـأخذ اللجنـة علمـاً بالجـهود المذكـورة أعـلاه، تعـــرب عــن قلقــها إزاء اســتمرار  -٣٧٤
ـــة  التعصـب والتميـيز لا سـيما فيمـا يتعلـق بأقليـة الغجـر، وكذلـك إزاء اسـتمرار ظواهـر كراهي

الأجانب، لا سيما  المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء.  
وفيما تلاحظ اللجنة أن حكومة هنغاريا تقوم بـإعداد قـانون شـامل لمكافحـة التميـيز،  -٣٧٥
فإا تشجع الدولة الطـرف علـى أن تنجـز مسـاعيها بأسـرع وقـت ممكـن، وأن تراعـي تشـريع 
الأمم المتحدة النموذجي الوطني لتوجيه الحكومات في إصـدار المزيـد مـن التشـريعات المناهضـة 
للتميـيز العنصـري، وكذلـك التوصيـات العامـة للجنـة، لا سـيما منـها التوصيـة العامــة الســابعة 

والعشرين المتعلقة بالتمييز ضد الغجر.  
٣٧٦- عمـلاً بـالقرار رقـم ١٩٩٩/١٢ (خامسـاً - ٢١) الـذي أصدرتـه المحكمـة الدســتورية 
ـــى معاقبــة  الهنغاريـة، والـذي ألغـى جـزءاً مـن المـادة ٢٦٩ مـن القـانون الجنـائي الـذي ينـص عل
التحريض على الكراهية، تعهدت الدولــة الطـرف بـإصدار الأحكـام اللازمـة لمنـع الخطـب الـتي 
ـــة عــن قلقــها لأن التشــريعات المطبقــة لا تغطــي جميــع  تحـرض علـى الكراهيـة. وتعـرب اللجن
جوانب المادة ٤ مـن الاتفاقيـة. وتذكِّـر اللجنـة بتوصيتيـها العـامتين السـابعة والخامسـة عشـرة، 
اللتـين تؤكـدان علـى أمـور منـها الطـابع الإلزامـي لهـــذه المــادة، وتوصيــان باعتمــاد مزيــد مــن 
التعديلات على القانون الجنائي الهنغـاري لكـي يشـمل جميـع هـذه الجوانـب، بمـا في ذلـك منـع 

المنظمات والأنشطة المشار إليها في الفقرة ٤(ب) من الاتفاقية.  
وفضلاً عن ذلك، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبـل  -٣٧٧
معلومـات محـددة عـن تطبيـق المحـاكم الوطنيـة للمـادة ١٧٤/بـــاء مــن القــانون الجنــائي وجميــع 
الأحكام الأخرى ذات الصلة، بغرض تطبيق المادة ٤ من الاتفاقية. كما توصـي اللجنـة الدولـة 
الطرف بأن تستمر في وضع برامج تدريبية ترمـي إلى توعيـة القضـاة والمدعـين العـامين بمسـائل 

التمييز، وتوسيع نطاقها.  
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ـــالتعرض  ويسـاور اللجنـة القلـق إزاء عـدد مزاعـم الغجـر وغـيرهم مـن غـير المواطنـين ب -٣٧٨
لسوء المعاملة والتمييز على أيدي موظفـي إنفـاذ القوانـين، لا سـيما رجـال الشـرطة. وتلاحـظ 
اللجنة أن "مجموعة التدابير المتوسطة الأجل الرامية إلى تحسين ظروف معيشة الغجـر ووضعـهم 
ـــراد أقليــة  الاجتمـاعي"، بصيغتـها المعدلـة، تتضمـن فرعـاً يتنـاول سـلوك رجـال الشـرطة إزاء أف

الغجر. بيد أن اللجنة على علم بأن الممارسات أعلاه لم تتوقف.  
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثـف جـهودها الراميـة إلى مكافحـة سـوء معاملـة  -٣٧٩
الغجــر وغــير المواطنــين علــى أيــدي رجــال الشــرطة، لا ســيما مــن خــلال التطبيــق الدقيـــق 
للتشـريعات والأنظمـة ذات الصلـة الـتي تنـص علـى فـرض عقوبـات، وتوفـير التدريـــب الكــافي 
وإصدار التعليمات إلى هيئات إنفاذ القوانين، وتوعية رجــال القضـاء. كمـا يتعـين علـى الدولـة 
الطرف أن تنظر في توظيف عـدد أكـبر مـن أفـراد الأقليـات، لا سـيما أقليـة الغجـر، للعمـل في 
هيئات إنفاذ القوانـين وتعزيـز مـا هـو موجـود مـن نظـام قـانوني لمسـاعدة الضحايـا المزعومـين، 
وكذلك تخويل مفوضي البرلمان التحـري في مزاعـم تعـرض الغجـر لسـوء المعاملـة والتميـيز مـن 

جانب رجال الشرطة. 
ويسـاور اللجنـة القلـــق إزاء الظــروف الســائدة في أمــاكن إيــواء اللاجئــين وظــروف  -٣٨٠
احتجاز المهاجرين الذين لا يملكون وثائق هوية. وفيما تحيط اللجنة علمـاً بالجـهود الـتي تبذلهـا 
الدولة الطرف في هذا اال، فإا تشجع السلطات الهنغارية بشدة علـى زيـادة تحسـين المرافـق 
الموجودة لكي تستوفي المعايير الدولية، وعلى تقديم معلومات ذات صلة بالموضوع في تقريرهـا 

الدوري المقبل.  
وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الأقليات غير ممثلة تمثيـلاً كافيـاً في البرلمـان. كمـا تعـرب  -٣٨١
عـن ارتياحـها لأن الدولـة الطـرف تفكِّـر في تعديـل التشـريعات الموجـودة لكـي تكفـل تحســـين 

مستوى تمثيل الأقليات في البرلمان، وتشجعها على المضي قُدماً في هذا الاتجاه. 
وتلاحـظ اللجنـة أنـه علـى الرغـم مـن التدابـير المنصـــوص عليــها في "مجموعــة التدابــير  -٣٨٢
المتوسطة الأجل"، فـإن معـدلات الانقطـاع عـن الدراسـة في صفـوف الطـلاب الغجـر لا تـزال 
ـــامعي. وتوصــي  عاليـة، لا سـيما في التعليـم الثـانوي، بـل إـا أكـثر ارتفاعـاً علـى المسـتوى الج
اللجنـة الدولـة الطـرف بشـدة بـأن تعيـد النظـر في سياســـتها المتمثلــة في إلحــاق أطفــال الغجــر 
ـــات  بـالمدارس والصفـوف المخصصـة للمعوقـين عقليـاً. كمـا يسـاور اللجنـة القلـق إزاء الممارس
القائمة على التمييز والمترتبة على تطبيق نظام يتمثل في وضع طلاب الغجـر في صفـوف بمعـزل 
عن غيرهم، وعلى اتخـاذ ترتيبـات لإلحاقـهم بمـدارس خاصـة. وفيمـا تلاحـظ اللجنـة أن الدولـة 
الطرف تعتزم تسحين مستوى تعليم الغجر، فإا توصيها، مرة أخـرى، بـأن تعمـل علـى دمـج 
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البرامج الجديدة أطفال الغجر في التيار الرئيسي للمدارس، كلما كان ذلك ممكنـاً، بغيـة تجنـب 
التمييز.  

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء معـدل البطالـة المرتفـع بصـورة غـير متناسـبة في صفـوف  -٣٨٣
السكان الغجر. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بـأن تطبيـق تطبيقـاً صارمـاً مـا هـو موجـود مـن 
أحكام لمناهضة التمييز في هــذا اـال وأن تكفـل بوجـه الخصـوص تمكـين الغجـر مـن الوصـول 

بصورة عادلة إلى برامج التدريب المهني والأنشطة المهنية.  
ويساور اللجنة القلق لأن السكان الغجر يتعرضون بصورة غـير متناسـبة للتميـيز فيمـا  -٣٨٤
يتعلق بالسكن ولا سيما بالإخلاء القسري. وتوصي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تتخـذ مزيـداً 

من التدابير الإيجابية لمعالجة مسألة التمييز فيما يتعلق بالسكن، معالجة فعالة.  
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الممارسات القائمة على التمييز ضد الأشـخاص المنتمـين  -٣٨٥
إلى أقليـة الغجـر فيمـا يتعلـق بـالوصول إلى الأمـاكن العامـة، مثـل المطـاعم والحانـات والمقــاهي. 
وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تواصـل تكثيـف جـهودها لمكافحـة مثـل هـذه التصرفـــات 

وتوعية السكان بجميع جوانب التمييز العنصري.  
كمـا يسـاور اللجنـة القلـق إزاء آثـار التميـيز في اـالين الاجتمـاعي والاقتصـادي الـــتي  -٣٨٦
يمكـن أن يحدثـها القـانون رقـم ٦٢ لعـام ٢٠٠١ بشـأن "الهنغـــاريين الذيــن يعيشــون في بلــدان 
مجـاورة"، وترجـو مـن الدولـــة الطــرف أن تقــدم في تقريرهــا الــدوري المقبــل معلومــات عــن 

مضمون هذا القانون وتطبيقه. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانــب ذات الصلـة مـن إعـلان  -٣٨٧
ـــانوني المحلــي، لا ســيما فيمــا يتعلــق  وبرنـامج عمـل ديربـان عنـد تنفيـذ الاتفاقيـة في النظـام الق
بأحكام المواد مـن ٢ إلى ٧ مـن الاتفاقيـة، وبـأن تـدرج في تقريرهـا الـدوري القـادم معلومـات 
عـن خطـط العمـل أو غيرهـا مـن التدابـير المتخـذة لتنفيـذ إعـلان وبرنـامج عمـــل ديربــان علــى 

المستوى الوطني.  
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات الــتي أدخلـت علـى الفقـرة ٦  -٣٨٨
من المادة ٨ من الاتفاقية، التي اعتمدت في ١٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ في الاجتماع الرابـع 

عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها ١١١/٤٧. 
وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بإتاحـة تقاريرهـا لعامـة الجمـهور، بمـا في ذلـك باللغـــة  -٣٨٩

القومية، منذ تاريخ تقديمها، وبتعميم ملاحظات اللجنة الختامية حولها بالطريقة نفسها.  
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الـدوري الثـامن عشـر، المقـرر تقديمـه  -٣٩٠
ـــى أن يكــون تقريــراً اســتكمالياً وأن يتطــرق إلى كافــة  في ٤ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤، عل

النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.  
مالـي 

نظرت اللجنة في التقارير الدورية لمـالي، مـن السـابع إلى الرابـع عشـر، الـتي قدمـت في  -٣٩١
 CERD/C/SR.1546) في جلســــتيها ١٥٤٦ و١٥٤٧ ،(CERD/C/407/Add.2) وثيقــة واحــدة
و1547) المعقودتـــين في ٢٠ و٢١ آب/أغســـطس ٢٠٠٢. واعتمــــدت اللجنــــة في جلســــتها 
١٥٥١ (CERD/C/SR.1551)، المعقـودة في ٢٣ آب/أغســـطس ٢٠٠٢، الملاحظــات الختاميــة 

التالية. 
ألف - مقدمـة 

ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابـع عشـر الـذي قدمتـه الدولـة الطـرف والمعلومـات  -٣٩٢
التكميلية التي قدمها الوفد شـفوياً. واللجنـة إذ تلاحـظ أن التقريـر السـابق قـد تم النظـر فيـه في 
عام ١٩٨٦، يسعدها أن يتاح لهـا اسـتئناف حوارهـا مـع الدولـة الطـرف في إطـار الإجـراءات 
ـــى  العاديـة لتقـديم التقـارير. وتعـرب اللجنـة عـن ارتياحـها للـردود البنـاءة الـتي قدمـها الوفـد عل
الأسئلة المطروحة عليه. وتلاحظ أيضا أن التقرير يضـع في الاعتبـار مبادئـها التوجيهيـة المتعلقـة 
ـــن الشــواغل والتوصيــات الــتي أُعــرب عنــها شــفوياً خــلال  بتقـديم التقـارير ويتنـاول عـدداً م

الاجتماع الأخير مع ممثلي الدولة الطرف في آب/أغسطس ٢٠٠١. 
باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية 

تلاحظ اللجنة أنّ مالي تواجه حاليا مشاكل اقتصادية خطـيرة تمثـل عقبـات قـد تعـوق  -٣٩٣
جهود الدولة الطرف المبذولـة لتنفيـذ الاتفاقيـة، نظـراً لهيكـل مـالي السـكاني والتوزيـع الجغـرافي 

لسكاا.  
جيم - الجوانب الإيجابية 

تلاحظ اللجنة أن التقرير الدوري الحالي يحتوي جوانب إيجابية كثيرة. وبوجـه خـاص  -٣٩٤
يوفر معلومات مفيدة بشأن التكوين الإثني لمالي ويعطي تـأكيدات تتعلـق بإيجـاد حلـول للحالـة 
في شمال البلد. ويحتوي أيضاً معلومات مفيدة بشأن السياق الاجتماعي الاقتصـادي والمشـاكل 
الناجمــة عــن الفقــر. وفضــلاً عــن ذلــك، يتنــاول بشــرح وافٍ الإطــار القـــانوني والمؤسســـي 

والسلطات المختصة في مجال حقوق الإنسان. 
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وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن مالي طرف في مجموعــة مـن صكـوك حقـوق الإنسـان  -٣٩٥
الدولية وصدقت مؤخراً على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقـوق الطفـل، وعلـى اتفاقيـة 

منظمة العمل الدولية رقم ١٣٨ بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام. 
وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الاستشارية الوطنيـة لحقـوق الإنسـان، ووزارة النـهوض  -٣٩٦
بالمرأة والطفل والأسرة، ومكتب أمين المظـالم. وترحـب أيضـا بالمبـادرة الأصيلـة المتعلقـة بعقـد 

"منتدى مناقشة ديمقراطي"، في ١٠ كانون الأول/ديسمبر من كل عام. 
ـــة بالمعلومــات المتعلقــة بتعليــم حقــوق الإنســان كجــزء مــن تدريــب  وترحـب اللجن -٣٩٧
المسـؤولين الحكوميـين والنـهوض باللغـات الوطنيـة، وتنميـة حريـــة الصحافــة، والــدور المــتزايد 

للمنظمات غير الحكومية في مالي. 
دال -الشواغل والتوصيات 

تلاحظ اللجنة مع القلق جوانب عدم التكافؤ الاجتمـاعي والثقـافي الـتي مـا زال يعـاني  -٣٩٨
منها سكان الريف. وتأسف لأن التقريـر الحـالي لا يوفـر معلومـات بشـأن وصـول اموعـات 
الإثنيـة المختلفـة إلى التنميـة أو بشـأن توزيـع الـثروة بـــين هــذه اموعــات، لا ســيما الســكان 

الرحل.  
وستكون اللجنة ممتنة لو تلقت معلومات بشأن تنفيذ البرنامج الوطني لتخفيـض الفقـر  -٣٩٩

الذي استهلت الحكومة تنفيذه في أيلول/سبتمبر ١٩٩٨. 
وفي حـين تحيـط اللجنـة علمـاً بالمعلومـات الـتي قدمتـها الدولـة الطـرف بشـأن التكويــن  -٤٠٠
الإثني للسكان، إلا أا تود أن تتلقى معلومات أوفى بشأن تمثيل اموعات الإثنية المختلفـة في 

الهيئات العامة. 
ــــة بشـــأن النصـــوص  وتلاحــظ اللجنــة أنــه بــالرغم مــن المعلومــات التفصيليــة المقدم -٤٠١
الدستورية والتشريعية التي تحظر التمييز العنصري على المستوى الوطني، لا يعطي التقرير أمثلـة 

عن تنفيذها عملياً أو عن إمكانية الاحتكام إلى الاتفاقية مباشرة أمام المحاكم المحلية. 
وتلاحظ اللجنة مع القلق نقص المعلومات فيما يتعلق بالشكاوى والدعـاوى المرفوعـة  -٤٠٢
أو الأحكام الصادرة ذات الصلة بجرائـم التميـيز العنصـري. وتشـير اللجنـة إلى أن عـدم وجـود 
ـــة،  شـكاوى أو دعـاوى مرفوعـة بشـأن أفعـال عنصريـة في بلـد لا يمثـل بـالضرورة علامـة إيجابي

حيث لا توجد دولة محصنة من مظاهر العنصرية. 
وتدعـو اللجنـة الدولـة الطـرف إلى توفـير معلومـات بشـأن وضـع الاتفاقيـة في التشــريع  -٤٠٣
المالي وبشأن إمكانية أن يحتكم الأفراد إلى أحكام الاتفاقيـة مباشـرة أمـام المحـاكم المحليـة. وتـود 
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أيضـاً الحصـول علـى معلومـات بشـأن التطبيـق العملـي للصكـوك الـتي تحظـر التميـيز العنصـــري 
وعدد الشكاوى أو الدعاوى المرفوعة المتعلقة بأفعال عنصرية. 

وفيمـا يتعلـق بمشـكلة التميـيز المـزدوج، تـود اللجنـة أن تعـرف، علـــى ضــوء توصيتــها  -٤٠٤
العامـة الخامسـة والعشـرين المؤرخـة ٢٠ آذار/مـارس ٢٠٠٠ والأحكـام ذات الصلـة في إعــلان 
وبرنامج عمل ديربان المنبثقين عن المؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره 
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصـب، التدابـير المتخـذة أو المزمـع اتخاذهـا لمسـاعدة المعرضـين 

بوجه خاص للخطر، لا سيما الأطفال والنساء. 
وتدعو اللجنة أيضا الدولـة الطـرف إلى تقـديم معلومـات أوفى في تقريرهـا القـادم فيمـا  -٤٠٥
يتعلـق بالقضايـا التاليـة: (أ) وضـع المعرضـين بوجـه خـاص للخطـر، لا سـيما الأطفـــال ضحايــا 
الاسـتغلال، والأطفـال التـاليبي والغريبـو، والنســـاء في المنــاطق الريفيــة؛ (ب) التدابــير المتخــذة 
لاستئصال ممارسة بتر الأعضاء الجنسـية للإنـاث؛ (ج) أثـر مـرض الإيـدز وغـيره مـن الأمـراض 

المتوطنة والتدابير المتوخاة لمكافحة هذه الأمراض والوقاية منها. 
وعلـى ضـوء التوصيـة العامـة التاسـعة والعشـرون المؤرخـة ٢٢ آب/أغســطس ٢٠٠٢،  -٤٠٦
ومـع إيـلاء اعتبـار للشـروح الـتي قدمـها الوفـد فيمـــا يتعلــق بالممارســة المعروفــة ب "ســينانغويا" 
والطبيعة النسبية لنظام الطبقات الاجتماعية، الذي لا يعوق التحرك الاجتمـاعي في مـالي، تـود 
اللجنة أن تتلقى معلومات بشأن النهج الـذي تنـوي الدولـة الطـرف اتباعـه تجـاه اسـتمرار آثـار 

النظام الطبقي التقليدي الذي يمكن أن يتسبب في ظهور تمييز على أساس الأصل. 
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المـادة ١٤ مـن  -٤٠٧

الاتفاقية وتوصيها بالتفكير في إصداره. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات الــتي أُدخلـت علـى الفقـرة ٦  -٤٠٨
من المادة ٨ من الاتفاقية، التي اعتمدت في ١٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ في الاجتماع الرابـع 

عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وصادقت عليه الجمعية العامة في قرارها ١١١/٤٧. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تـأخذ في اعتبارهـا الجوانـب ذات الصلـة في إعـلان  -٤٠٩
ــا  وبرنـامج عمـل ديربـان عنـد تنفيـذ الاتفاقيـة في النظـام القـانوني المحلـي، وأن تـدرج في تقريره
الـدوري القـادم معلومـات عـن خطـــط العمــل أو غيرهــا مــن التدابــير المتخــذة لتنفيــذ إعــلان 

وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. 
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وتقـترح اللجنـة أن تتشـاور الدولـة الطـرف مـع المنظمـات غـير الحكوميـة لـدى إعــداد  -٤١٠
تقاريرها الدورية. وتوصي أيضا بنشر التقارير على نطاق واسع على الجمهور بوجه عـام فـور 

تقديمها، وأن تعمم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها. 
وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بتقـديم تقريريـها الدوريـين الخـــامس عشــر والســادس  -٤١١
عشر في وثيقة واحدة، من المقرر تقديمها في ١٥ آب/أغسـطس ٢٠٠٥، علـى أن تمثـل تقريـراً 

كاملاً وأن تتناول جميع القضايا التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية. 
نيوزيلندا 

نظرت اللجنـة في التقاريـر الدورية الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لنيوزيلنــدا،  -٤١٢
التي كـان من المقـرر تقديمهــا في ٢٢ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٥ و١٩٩٧ و١٩٩٩، علـى 
التــوالي، وقدمــت بوصفــــها وثيقـــة واحـــدة (CERD/C/362/Add.10)، في جلســـتيها ١٥٣٩ 
و١٥٤٠ (CERD/C/SR.1539 و1540)، المعقودتــــــين في ١٤ و١٥ آب/أغســـــــطس ٢٠٠٢. 
واعتمـدت اللجنـة في جلسـتها ١٥٥١ (CERD/C/SR.1551)، المعقـودة في ٢٢ آب/أغســطس 

٢٠٠٢، الملاحظات الختامية التالية. 
ألف - مقدمـة 

تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرهـا المفصـل، الـذي يحتـوي المعلومـات  -٤١٣
المناسـبة بشـأن تنفيـــذ الاتفاقيــة مــن حيــث القوانــين والممارســة. وترحــب أيضــاً بالمعلومــات 
الإضافية والمستوفاة التي قدمت إلى اللجنة، بما في ذلك الردود التفصيلية الـتي قدمـها الوفـد رداً 

على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.  
وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقريـر يحتـوي معلومـات عمـا اسـتجد مـن تطـورات،  -٤١٤
وكذلك ردوداً على الشواغل التي حددا اللجنة في ملاحظاا الختامية بشأن التقرير السابق.  

باء - الجوانب الإيجابية 
ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن سياسة "الغطاء المالي"، الذي يحــد مـن مجمـوع  -٤١٥
الأموال المتاحة لتسوية المطالبات مـع ال "مـاوري" وكذلـك لتسـوية جميـع المطالبـات التاريخيـة، 
قد تم التخلي عنـه في عـام ١٩٩٦ لصـالح برنـامج التسـويات "المنصفـة والعادلـة". وممـا يشـجع 
اللجنة التقدم المحرز منذ ذلك الحين فيمـا يتعلـق بتسـوية المظـالم والمطالبـات التاريخيـة للمـاوري 
مع أفراد من "الإيوي" (قبائل)، والتي شملت عنصري التعويض المالي والاعتذار الرسمـي بالنيابـة 

عن التاج.  
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وترحب اللجنة بالاعتراف بالوضع غير المواتي للأقليات في اتمع، لا سيما المـاوري،  -٤١٦
وتعرب بالتالي عن تقديرها للعدد الكبير من المبادرات والبرامج والمشـاريع في مجـالات الصحـة 
والتعليم والعمل والرعاية الاجتماعية والإسـكان واللغـة والثقافـة والخدمـات التصحيحيـة، الـتي 
صممت لمعالجة الاحتياجات المحددة للماوري وشعوب جزر المحيط الهادئ والأشـخاص الذيـن 

ينتمون إلى مجموعات أخرى مثل اللاجئين والأقليات الإثنية.  
وترحـب اللجنـة بقيـام لجنـة حقـــوق الإنســان النيوزيلنديــة بــالنظر في جميــع القوانــين  -٤١٧
واللوائـح المحليـة والسياسـات الحكوميـــة والممارســات الإداريــة مــن أجــل تقييــم اتســاقها مــع 
Con-" الأحكام المناهضة للتمييز في قـانون حقـوق الإنسـان، في إطـار البرنـامج المعـروف باســم
sistency 2002" (الاتسـاق في عـــام ٢٠٠٠). وترحــب أيضــاً بعمليــة الفحــص الشــامل الــتي 

ـــانون حقــوق الإنســان  اضطلعـت ـا الحكومـة لتحديـد جوانـب عـدم الاتسـاق المحتملـة بـين ق
 "Co mpliance 2001" ـــح، في إطــار البرنــامج المعــروف باســم وغـيره مـن التشـريعات واللوائ

(الامتثال في عام ٢٠٠١). 
وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالأحكـام الـواردة في قـانون حقـوق الإنسـان المعـدل  -٤١٨
لعام ٢٠٠١، التي تدمج لجنة حقوق الإنسان النيوزيلندية مـع مكتـب الموفِّـق المعـني بالعلاقـات 
بين الأعراق وتتوخى إنشاء نظام واحد للشكاوى للبت في الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسـان 
وكذلك إمكانية الطعن في إجراءات الحكومـة أمـام المحكمـة المعنيـة بـالنظر في حقـوق الإنسـان 

وغيرها من المحاكم. 
وترحب اللجنة بإدخال تعديلات على نظام القوائـم الانتخابيـة، لا سـيما فيمـا يتعلـق  -٤١٩
بالخيار الانتخابي للماوري، الذي أسهم في زيادة تمثيل الماوري في البرلمان على نحو ملموس.  
وترحب اللجنة بسياسات ومبادرات الدولة الطرف التي تستهدف تحسـين مركـز لغـة  -٤٢٠
الماوري وتحسين استخدامها، بما في ذلـك عـرض الخدمـات علـى نحـو مـتزايد بلغـة المـاوري بمـا 

يشمل التعليم والبث الإذاعي الحكومي. 
وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن قـانون إصـدار الأحكـام لعـام ٢٠٠٢ ينـص في مادتـه  -٤٢١
٩(١)(ح)، على أنه إذا ارتكب مجرم جريمة يرجع سببها كلياً أو جزئياً إلى عدائه موعـة مـن 
الأشـخاص لهـا سمـات مشـتركة مثـل العنصـــر أو اللــون، ينبغــي للمحكمــة أن تضــع ذلــك في 

الاعتبار، بوصفه عاملاً مشدداً، في إجراءات المحاكمة. 
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الشواغل والتوصيات  جيم -
في حين تلاحظ اللجنة البرامج والمشاريع التي بادرت الدولة الطرف بتنفيذهــا والمشـار  -٤٢٢
إليها أعلاه، ما زالـت اللجنـة قلقـة إزاء اسـتمرار الظـروف غـير المواتيـة الـتي يواجهـها المـاوري 
وشـعوب جـزر المحيـط الهـادئ وغيرهـا مـــن الجماعــات الإثنيــة فيمــا يتعلــق بــالتمتع بــالحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية، مثل الحق في العمل والسكن والرعاية الاجتماعيـة والرعايـة الصحيـة. 
والدولــة الطــرف مدعــوة إلى إيــلاء اهتمــامٍ ذي أولويــة إلى هــذه المســألة ومواصلــة تشـــجيع 
مشـاركة المـاوري علـى نحـو نشـط وفعـال في البحـث عـن الحلـول، مثـل الإطـار الاســـتراتيجي 
للصحة العقلية للماوري، الذي اعتمد في أيار/مايو ٢٠٠٢، مـن أجـل مزيـد الحـد مـن عوامـل 

الحرمان هذه.  
وما زالت اللجنة قلقـة إزاء التمثيـل المنخفـض للمـرأة الماوريـة في عـدد مـن القطاعـات  -٤٢٣
الأساسـية وإزاء تعرضـها بوجـه خـاص للعنـف المـترلي. وتشـجع اللجنـــة الدولــة الطــرف علــى 

العمل من أجل الحد من أوجه التفاوت هذه من خلال استراتيجيات مناسبة. 
وفي حين تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذا الدولة الطـرف لتخفيـض حـدوث الجريمـة  -٤٢٤
وأسباا داخل جماعات الماوري وسكان جزر المحيط الهادئ، ما زالت اللجنة قلقـة إزاء النسـبة 
العاليـة للمـاوري وسـكان جـزر المحيـط الهـادئ، والـتي لا تتناسـب مـع أعدادهـم في المؤسســات 
الإصلاحية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تأمين التمويل المناسب للتدابير المزمـع اتخاذهـا أو 

التي بدأ تنفيذها فعلاً لمعالجة هذه المشكلة. 
وتحيط اللجنة علماً بإعمال المـادتين ١٣١ و١٣٤ مـن قـانون حقـوق الإنسـان، والـتي  -٤٢٥
وفقا لهما يخضع رفع الدعاوى الجنائية ضد المتهمين بالتحريض على الكراهية العنصرية لموافقـة 
المحامي العام. وتلاحظ اللجنة أنه نادراً ما ترفع مثل هذه الدعاوى، وتدعو الدولـة الطـرف إلى 

النظر في سبل ووسائل لتسهيل رفع الدعاوى في هذا اال. 
وتلاحـظ اللجنـة أن التقريـر يوفـر معلومـــات محــدودة بشــأن الامتثــال للمــادة ٤ مــن  -٤٢٦
ـــو اللجنــة الدولــة الطــرف إلى تضمــين تقريرهــا الــدوري القــادم مزيــداً مــن  الاتفاقيـة. وتدع
المعلومات التفصيلية بشـأن التدابـير المتخـذة للامتثـال لهـذه المـادة. وبوجـه خـاص، تـود اللجنـة 
الحصول على معلومات إضافية فيما يتعلق بحظر المنظمات العنصرية، وكذلـك بشـأن أسـاليب 
معالجة الشكاوى المتعلقة بالعنصرية وسبل الانتصاف الموفرة للضحايا الذين يقدمــون شـكاوى 

تستند إلى أسس متينة.  
وتلاحظ اللجنة مع القلق أن جميع ملتمسـي اللجـوء تقريبـاً الذيـن وصلـوا إلى الحـدود  -٤٢٧
بعـد ١١ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠١، تم اعتقــالهم في بدايــة الأمــر. وفي حــين تلاحــظ اللجنــة أن 
المحكمة العليا قد طعنت وبتوفيق في هذه الممارسة التي طبقتها دائــرة الهجـرة النيوزيلنديـة، وأنـه 
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تم وقف ممارسة اعتقال ملتمسي اللجوء باستثناء عــدد قليـل مـن الحـالات، فإـا تلاحـظ أيضـا 
أن دائرة الهجرة قد رفعت استئنافاً ضد قرار المحكمة العليـا وأـا ربمـا سـتواصل هـذه الممارسـة 

إذا وُفِّقت في دعواها.  
وتلاحظ اللجنة تفسير مفهومي "العمل التصحيحي" و"المساواة" الذي اعتمـد مؤخـراً  -٤٢٨
من جانب المحكمة السابقة المعنية بالنظر في الشكاوى فيما يتعلق بالمادة ٧٣ من قانون حقـوق 
الإنسان، ومن جانب المحكمـة العليـا فيمـا يتعلـق بالمـادة ٦٥ مـن قـانون حقـوق الإنسـان. وفي 
حين لا تتوفر لـدى اللجنـة معلومـات بشـأن الحـالتين المشـار إليـهما في تقريـر الدولـة الطـرف، 
فإا ترى أن نظرة الدولة الطرف إلى نطاق التدابير الخاصة تبدو أضيق ممـا هـو منصـوص عليـه 

في المادتين ١ و٢ من الاتفاقية. 
وتلاحظ اللجنة أن التقرير يحتوي معلومات محدودة فيما يتعلق بتمتع الأقليات الإثنيـة  -٤٢٩
بخـلاف المـاوري بـالحقوق المنصـوص عليـها في المـادة ٥ مـن الاتفاقيـة. وتوصـي اللجنـة بتقـــديم 

مزيد من المعلومات في هذا الصدد في التقرير الدوري القادم. 
وتلاحظ اللجنة العمل الكبير الجاري حاليـا لمراجعـة الترتيبـات الدسـتورية فيمـا يتعلـق  -٤٣٠
بال "توكيلاو". وتشجع الدولـة الطـرف علـى أن تضمـن، في نفـس الوقـت مـع إيـلاء الاهتمـام 
الواجب لثقافة وعادات "التوكيلاو"، إدراج التزامـات حقـوق الإنسـان علـى النحـو الملائـم في 

أي ترتيبات دستورية جديدة.  
ــه في  وتلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف لم تصـدر الإعـلان الاختيـاري المنصـوص علي -٤٣١

المادة ١٤ من الاتفاقية، وتوصي بالتفكير في إمكانية القيام بذلك.  
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تـأخذ في اعتبارهـا الجوانـب ذات الصلـة في إعـلان  -٤٣٢
وبرنـامج عمـل ديربـان لـدى تنفيـذ الاتفاقيـة في النظـام القـانوني المحلـــي، لا ســيما فيمــا يتعلــق 
بأحكام المواد مـن ٢ إلى ٧ مـن الاتفاقيـة، وبـأن تـدرج في تقريرهـا الـدوري القـادم معلومـات 
عـن خطـط العمـل أو غيرهـا مـن التدابـير المتخـذة لتنفيـذ إعـلان وبرنـامج عمـــل ديربــان علــى 

المستوى الوطني. 
وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمـهور منـذ تـاريخ تقديمـها، وأن  -٤٣٣

تعمم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.  
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقاريرها الخامس عشر والسادس عشـر والسـابع  -٤٣٤
عشر في آن واحد في تقرير من المقرر تقديمـه في ٢٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٥، علـى أن 

يكون تقريراً مستوفى، وأن يتناول النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية. 
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السنغال 
نظرت اللجنة في التقارير الدوريـة الحـادي عشـر والثـاني عشـر والثـالث عشـر والرابـع  -٤٣٥
C) في  ERD/C/408/Add.2) عشر والخامس عشر للسنغـال، التي قدمت بوصفهـا وثيقـة واحـدة
جلســــــــــتيها ١٥٢٧ و١٥٢٨ (CERD/C/SR.1527 و1528) المعقـــــــــــودتين فــــــــــــي ٦ و٧ 
C)، المعقــــــودة في ٢١  ERD/C/SR.1549) ــــــــا ١٥٤٩ آب/أغسطــــــس ٢٠٠٢. وفي جلسته

آب/أغسطس ٢٠٠٢، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية. 
 

ألف - مقدمة 
ترحب اللجنة مع الارتياح بالتقارير الدورية الـتي قدمتـها الدولـة الطـرف والمعلومـات  -٤٣٦
ـــع  التكميليـة الـتي قدمـها الوفـد شـفوياً. وممـا شـجع اللجنـة أن الحكومـة كـانت ممثلـة بوفـد رفي
المسـتوى وقدمـت ردوداً صريحـة وبنـاءة علـى الأسـئلة الـتي طُرحـت والتعليقـات الــتي أُبديــت. 
وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرهـا للـدور الحيـوي الـذي لعبتـه السـنغال فيمـا يتعلـق 
بتحضير وعقد المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكـره الأجـانب ومـا يتصـل 

بذلك من تعصب.  
وتعترف اللجنة بأن الدولة الطرف قد أخذت في الاعتبار بعض الشواغل والتوصيـات  -٤٣٧
الـتي كـانت قـد أوردـا في ملاحظاـا الختاميـة المتعلقـة بـالتقريرين الدوريــين التاســع والعاشــر 
(A/49/18، الفقرات ٣٣٢-٣٦١). ومع ذلك، فإن التقرير الجديد هو عرض مسـتوفى لوقـائع 
جديدة ولبعض المعلومات التي طلبتها اللجنة وليس تقريراً كاملاً، لا سيما فيما يتعلق بـالتنفيذ 

الفعلي للتشريعات الوطنية المتعلقة بالتمييز. 
 

باء - الجوانب الإيجابية 
تلاحظ اللجنة مع الارتياح التقدم المحرز في ميـدان حقـوق الإنسـان، وترحـب بـالدور  -٤٣٨

الذي لعبته المنظمات غير الحكومية في السنغال.  
وترحب اللجنة بتعلـق السـنغال بحقـوق الإنسـان وبـالدور النشـط الـذي لعبتـه في هـذا  -٤٣٩
ـــدولي والإقليمــي علــى الســواء. وتلاحــظ اللجنــة مــع الارتيــاح أن  الميـدان علـى المسـتويين ال
السنغال طرف في صكوك دولية عديـدة لحمايـة حقـوق الإنسـان، وأـا صدقـت مؤخـراً علـى 
ـــاري الملحــق  الـبروتوكولين الاختيـاريين الملحقـين باتفاقيـة حقـوق الطفـل والـبروتوكول الاختي

باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.  
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وتلاحـظ اللجنـة مـع الارتيـاح الجـهود الـتي بذلتـها الدولـة الطـرف لإنشـاء مؤسســات  -٤٤٠
لحماية حقوق الإنسان، مثل لجنة حقوق الإنسان واللجنة المشتركة فيما بـين الـوزارات المعنيـة 
بحقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وتلاحـظ الوجـود المـتزايد للمـرأة 
في الهيئـات العامـة، ووصولهـا إلى الملكيـة، وحظـــر بــتر الأعضــاء التناســلية. كمــا تعــرب عــن 

تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة لتسوية التراع في كازامانس. 
جيم - الشواغل والتوصيات 

تأســف اللجنــة لعــدم توفــر إحصــاءات تتعلــق بــالتكوين الإثــني للســــكان وبتمثيـــل  -٤٤١
ــــاركتها في  اموعــات الإثنيــة المختلفــة في المؤسســات السياســية في الســنغال، وكذلــك بمش
الهيئــات العامــة المكلفــة بضمــان احــترام حقــوق الإنســان. وتذَكِّــر اللجنــة الدولــة الطـــرف 
ـــين ٢٥ آب/أغســطس ١٩٧٣ و٢٨  بـالتوصيتين العـامتين الرابعـة والرابعـة والعشـرين، المؤرخت
ــدوري  آب/أغسـطس ١٩٩٩، علـى التـوالي، وتطلـب إليـها أن تـدرج إحصـاءات في التقريـر ال

القادم. 
وتلاحظ اللجنة أنه لم ترفع أية شكاوى تتعلـق بـالتمييز العنصـري أمـام المحـاكم المحليـة  -٤٤٢
أو المؤسسات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إلى توفـير 
معلومـات بشـأن السـوابق القانونيـة المتعلقـة بـالحقوق المنصـوص عليـها في الاتفاقيـة والخطـوات 

التي اتخذت لزيادة وعي عامة الجمهور بأحكامها.  
وتطلـب اللجنـة توضيحـات بشـأن أشـكال التميـيز الـتي تؤثـر علـى المـرأة، مـــن حيــث  -٤٤٣

التمييز المزدوج القائم على نوع الجنس وعلى الأصل الوطني أو الإثني على السواء. 
وتوصي اللجنة بأن تكمل الدولة الطرف تشريعاا بغية إنفـاذ المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة،  -٤٤٤

مع مراعاة التوصية العامة الخامسة عشرة للجنة، الوثيقة الصلة، ذا السياق. 
وتلاحـظ اللجنـة مـع القلـق اسـتمرار بعـض المظـــاهر الموروثــة عــن النظــام الطبقــي في  -٤٤٥
السنغال، بالرغم من حظره بموجب القانون. وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بـأن تكفـل تنفيـذ 
الأحكام الحالية على نحوٍ فعال، بما في ذلك من خلال اتخاذ خطوات لضمان وصـول الضحايـا 

إلى العدالة، وفقا للتوصية العامة السادسة والعشرين. 
وتوصي اللجنة الدولة بأن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات تفصيلية وشــاملة  -٤٤٦
بشأن الخطوات التي اتخذت على المسـتوى الوطـني لتنفيـذ أحكـام المـادتين ٥ و٧ مـن الاتفاقيـة 
ولمنع أي نوع من التميـيز فيمـا يتعلـق بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة مـن جـانب 

اموعات الإثنية، بما في ذلك في كازامانس. 
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تـأخذ في اعتبارهـا الجوانـب ذات الصلـة في إعـلان  -٤٤٧
وبرنامج عمل ديربان لدى تطبيق أحكـام الاتفاقيـة في النظـام القـانوني المحلـي، وبـأن تـدرج في 
ـــير المعتمــدة لتنفيــذ  تقريرهـا الـدوري القـادم معلومـات عـن خطـط العمـل أو غيرهـا مـن التداب

إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. 
وتسترعي اللجنة اهتمام الدولة الطـرف إلى التعديـل الـذي أدخـل علـى الفقـرة ٦ مـن  -٤٤٨
المادة ٨ من الاتفاقية، التي اعتمـدت وأُقـرت في ١٥ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٢ في الاجتمـاع 
الرابع عشر للدول الأطـراف ورحبـت ـا الجمعيـة العامـة في القـرار ١١١/٤٧، وتدعوهـا إلى 

أن تتخذ بوجه السرعة الخطوات اللازمة لضمان قبول هذا التعديل رسمياً.  
وتوصـي اللجنـة بإتاحـة التقـارير الدوريـة للدولـة الطـرف لعامـة الجمـهور منـــذ تــاريخ  -٤٤٩

تقديمها وبتعميم ملاحظات اللجنة الختامية عليها بالطريقة نفسها.  
وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تقـدم تقريريـها السـادس عشـر والسـابع عشــر في  -٤٥٠
تقرير واحد، من المقرر تقديمه في ٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠٤، وأن تردّ فيه على جميع الأسـئلة الـتي 

أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية. 
اليمن 

C و1536)،  ERD/C/SR.1535) نظــــــرت اللجنــــــة، في جلســـــــتيها ١٥٣٥ و١٥٣٦ -٤٥١
المعقودتين في ١٢ و١٣ آب/أغسطس ٢٠٠٢، في التقارير الدورية الحادي عشر والثاني عشـر 
والثـالث عشـر والرابـع عشـر لليمـن (CERD/C/362/Add.8)، المقدمـة في وثيقـة واحـدة، والــتي 
كان من المقرر تقديمها في ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ و١٩٩٥ و١٩٩٧ و١٩٩٩ علـى 
)، المعقـــــودة في ٢١  CERD/C/SR.1549) التـــوالي،. واعتمـــدت اللجنـــة في جلســـتها ١٥٤٩

آب/أغسطس ٢٠٠٢، الملاحظات الختامية التالية. 
ألف - مقدمة 

ـــع  ترحـب اللجنـة بالتقـارير الدوريـة الحـادي عشـر والثـاني عشـر والثـالث عشـر والراب -٤٥٢
عشـر، الـتي قدمـت في وثيقـة واحـدة، وكذلـك بالمعلومـات الإضافيـة الـتي قدمـها وفــد الدولــة 
الطرف خلال عرضه الشفوي وردوده التفصيلية والصريحة على اموعة الواسعة مـن الأسـئلة 
التي طرحها أعضاء اللجنة. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها مع الدولـة 

الطرف بعد فترة انقطاع دامت ١٠ سنوات. 
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باء - الجوانب الإيجابية 
ـــوق الإنســان،  ترحـب اللجنـة بـالتطورات الأخـيرة في الدولـة الطـرف فيمـا يتعلـق بحق -٤٥٣
وبوجه خاص بتدابير الرعاية الاجتماعية التي اتخذا الدولة الطرف لتحسين الظـروف المعيشـية 

للمهمشين من الأفراد والجماعات. 
وترحب اللجنة برغبة الدولة الطرف في التعاون مع هيئات الأمـم المتحـدة والمنظمـات  -٤٥٤
غير الحكومية في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك فيما يتعلـق بالقضايـا ذات الصلـة بـالتمييز 

العنصري، وبالتقدم المحرز في اليمن في فتح حوار مع اتمع المدني. 
وتلاحظ اللجنة مع الارتياح تعيين وزير دولة لحقوق الإنسان في اليمن، كمــا ترحـب  -٤٥٥
بالقانون الانتخابي العام رقم ٢٧ لعـام ١٩٩٦، بمـا في ذلـك التعديـلات الـتي أُدخلـت عليـه في 
عام ١٩٩٩، وبقانون الأحزاب والمنظمات السياسية، الـذي يعـترف بالحريـات الأساسـية، بمـا 

في ذلك التعددية السياسية والحزبية. 
وترحـب اللجنـة بإنشـاء اللجنـة العليـا لحقـــوق الإنســان المكلفــة برصــد وفــاء الدولــة  -٤٥٦

الطرف بالتزاماا. 
جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية 

تعـترف اللجنـة بأنـه نتيجـة للحـرب الأهليـة في منتصـف عـام ١٩٩٤، عـــانت الدولــة  -٤٥٧
الطـرف مـن صعوبـات اجتماعيـة واقتصاديـة وسياسـية خطـيرة أثـرت علـى قدرـا علـى تنفيــذ 
أحكام الاتفاقية تنفيذاً كاملاً. وتعـترف اللجنـة بـأن بعـض هـذه المصـاعب مـا زال مسـتمراً في 

الدولة الطرف. 
دال - الشواغل والتوصيات 

تعرب اللجنة عن قلقها لكون التشريعات الوطنية في اليمن لا تحتوي صراحة أحكامـاً  -٤٥٨
تحظر التمييز بسبب الأصل العرقي أو الإثني أو الوطني، وفقاً لأحكام الاتفاقية. 

وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات في التقرير، بالرغم من الطلبات التي توجـهت ـا  -٤٥٩
ــــق بـــالتكوين الديموغـــرافي للســـكان والوضـــع الاجتمـــاعي -  اللجنــة في الســابق، فيمــا يتعل
الاقتصادي للمجموعات الإثنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرهـا الـدوري 
القـادم معلومـات تفصيليـة بشـأن تكوينـها السـكاني، علـــى نحــو مــا هــو مطلــوب في المبــادئ 
التوجيهية للجنة لتقديم التقارير. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقــدم معلومـات محـددة 
بشأن الوضع الاقتصادي والاجتمــاعي لكافـة اموعـات المشـمولة بالاتفاقيـة، وكذلـك بشـأن 

مشاركة هذه اموعات في الحياة العامة. 
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واللجنـة غـير مرتاحـة لادعـاء الدولـة الطـرف أنـه لا يوجـد تميـيز عنصـــري في اليمــن.  -٤٦٠
وتوصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع التمييز العنصري ولإنفاذ أحكام الاتفاقيـة إنفـاذاً 

كاملاً. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود أحكام جنائيـة صريحـة في تشـريعات الدولـة  -٤٦١
الطـرف فيمـا يتعلـق بـالحكم الإلزامـي الـذي يحظـر نشـر وتشـجيع التميـيز العنصـري والعنــف، 
الـوارد في المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة. وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تراجـــع مدونــة قانوــا 

الجنائي لإدخال تشريع محدد في هذا الصدد وتنفيذ أحكام المادة ٤. 
وفي حـين تلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف قدمـت معلومـات بموجـب المـادة ٥ مـــن  -٤٦٢
الاتفاقيـة بـالرغم مـــن التحفظــات المبــداة، تدعــو اللجنــة الدولــة الطــرف إلى مواصلــة تقــديم 

معلومات محددة بشأن كيفية تنفيذ هذه المادة والتفكير رسمياً في سحب هذه التحفظات. 
ونظراً لما استجد مؤخراً من تطورات سياسية، تدعو اللجنـة الدولـة الطـرف أيضـاً إلى  -٤٦٣

التفكير رسمياً في سحب تحفظاا على المواد ١٧ و١٨ و٢٠ من الاتفاقية. 
وتحيـط اللجنـة علمـاً بالمعلومـــات الــتي قدمــها الوفــد فيمــا يتعلــق بالشــروط المنظمــة  -٤٦٤
للحصول على الجنسية اليمنية. وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف بـأن تتخـذ تدابـير فعالـة لتـأمين 
الحق في الحصول على الجنسية لغير المواطنين، بما فيهم غير المسلمين وأطفـال الـزواج المختلـط، 

بدون تمييز. 
ـــة عــدم توفــر  وفيمـا يتعلـق بـالحق في المسـاواة في المعاملـة أمـام المحـاكم، تلاحـظ اللجن -٤٦٥
معلومات في التقرير بشـأن الحـالات ذات الصلـة بـالتمييز العنصـري. وتوصـي الدولـة الطـرف 
بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات محددة فيما يتعلق بأية حالات من هذا القبيل. 
وفيما يتصل بتنفيذ المـادة ٧ مـن الاتفاقيـة، تقـترح اللجنـة أن تنظـر الدولـة الطـرف في  -٤٦٦
تكثيف التعليم والتدريب بشأن حقوق الإنسان للمسؤولين المعنيين بتنفيذ القوانـين والمدرِّسـين 
والمرشـدين الاجتمـاعيين والموظفـين العموميـين، وتسـترعي انتباهـها إلى التوصيـة العامـــة الثالثــة 

عشرة في هذا الصدد. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تـأخذ في اعتبارهـا الجوانـب ذات الصلـة في إعـلان  -٤٦٧
ـــانوني المحلــي، لا ســيما فيمــا يتعلــق  وبرنـامج عمـل ديربـان عنـد تنفيـذ الاتفاقيـة في النظـام الق
بأحكام المواد مـن ٢ إلى ٧ مـن الاتفاقيـة، وبـأن تـدرج في تقريرهـا الـدوري القـادم معلومـات 
عـن خطـط العمـل أو غيرهـا مـن التدابـير المتخـذة لتنفيـذ إعـلان وبرنـامج عمـــل ديربــان علــى 

المستوى الوطني. 
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وتوصـي اللجنـة بإتاحـة تقـارير الدولـة الطـرف لعامـة الجمـهور منـــذ تــاريخ تقديمــها،  -٤٦٨
بتعميم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها. 

ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المـادة ١٤  -٤٦٩
من الاتفاقية، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتفكير في إمكانية القيام بذلك. 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بـأن تقـدم تقريرهـا الـدوري الخـامس عشـر بـتزامن مـع  -٤٧٠
تقريرها الدوري السادس عشر، المقـرر تقديمـه في ١٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٥، علـى أن 

يكون تقريراً مستوفى وعلى أن يتناول النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية. 
فيجي 

ــــــــودة في ٨  أجـــــــرت اللجنـــــــة في جلســـــــتها ١٥٣٠ (CERD/C/SR.1530)، المعق -٤٧١
آب/أغسطس ٢٠٠٢، حواراً أولياً مع ممثلـي حكومـة فيجـي، واعتمـدت في جلسـتها ١٥٤٣ 

(CERD/C/SR.1543)، المعقودة في ١٩ آب/أغسطس ٢٠٠٢، الملاحظات التالية. 

ترحب اللجنة بحضور ممثل فيجي وتحيـط علمـاً بتقـديم التقـارير الدوريـة مـن السـادس  -٤٧٢
إلى الخامس عشر للدولة الطرف التي كان مـن المقـرر تقديمـها في الفـترة مـن ١٠ شـباط/فـبراير 
١٩٨٤ إلى ٢٠٠٢، علـى التـوالي، وقدمـــت في وثيقــة واحــدة، بالإضافــة إلى وثيقــة أساســية 
مستوفاة. وتعرب اللجنة عن تقديرها لرغبة حكومة فيجي في تجديد حوارها مع اللجنـة وتثـني 

على الجهود التي بذلتها الدولة الطرف. 
واللجنة، إذ تلاحظ أن التقرير غير كـامل في كثـير مـن جوانبـه، ترحـب بتعـهد الوفـد  -٤٧٣
بتقديم تقرير مستكمل إلى اللجنـة قبـل ٣٠ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، حـتى يتسـنى تحديـد موعـد 

للنظر فيه في الدورة الثانية والستين، في آذار/مارس ٢٠٠٣. 
ورداً علــى اقــتراح الدولــة الطــرف في مذكرــا الشــفوية المؤرخــة ٧ آب/أغســـطس  -٤٧٤
٢٠٠٢، بأن تعرض مقدماً الأسئلة وطلبات المزيد من الإيضاحات الناجمة عن تقديم التقـارير، 

توصي اللجنة الدولة الطرف بالسهر على تقديم معلومات مفصلة بشأن ما يلي: 
ااـة الاجتماعيـة والهبـوط الاقتصـادي المبلـغ عـن حدوثـهما في فيجـي فيمــا  (أ)
يتصل بالاستقطاب السياسي المزعوم للعلاقات العرقيـة، لا سـيما بـين سـكان فيجـي الأصليـين 

وسكان فيجي من أصل هندي؛ 
معنى وآثار التحفظ والإعلانات التي أصدرا الدولـة الطـرف، لا سـيما فيمـا  (ب)

يتعلق بتنفيذ المادة ٥ من الاتفاقية وحقوق السكان الأصليين؛ 
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نتائج الاعتراض الذي قدمته المحكمة في عام ٢٠٠١ ضد عدم التـوازن الإثـني  (ج)
المزعوم في الحكومة، إن وجد؛ 

إلغـاء مركـز الجمعيـة الخيريـة بالنسـبة للمحفـل الدســـتوري للمواطنــين، وهــو  (د)
منظمة غير حكومية متعددة الإثنيات، بعد أن قُدمت اعتراضات دستورية ضـد الحكومـة أمـام 

المحكمة. 
وتود اللجنة أن تقدم الدولة الطرف مزيداً من المعلومات فيما يتعلق بالآليـات القائمـة  -٤٧٥
في فيجي لمعالجة التمييز العنصري في إطـار القوانـين المحليـة والدوليـة علـى السـواء وفيمـا يتعلـق 

بإمكانية الوصول إلى هذه الآليات وفعاليتها. 
وتلاحـظ اللجنـة أن سـلطات فيجـي قـد خطـت خطـوات أولى في طريـق التشـاور مــع  -٤٧٦
المنظمات غير الحكومية في عملية صياغة التقرير الدوري، وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى 
مواصلة جهودها في هذا الصدد. وتوصـي بإتاحـة التقريـر المسـتكمل علـى نطـاق واسـع لعامـة 

الجمهور منذ تاريخ تقديمه إلى اللجنة. 
رابعاً - النظر في الرسائل المقدمة بموجب المادة ١٤ من الاتفاقية 

بموجب المادة ١٤ من الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز العنصـري، فـإن  -٤٧٧
للأفراد أو جماعات الأفراد الذيـن يدعـون أن أيـا مـن حقوقـهم المقـررة في الاتفاقيـة قـد انتهكتـه دولـة 
طرف والذين يكونون قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة أن يقدمـوا رسـائل كتابيـة إلى 
لجنة القضاء على التمييز العنصري مـن أجـل النظـر فيـها. ويمكـن الرجـوع في المرفـق الأول إلى قائمـة 
الدول الأطراف التي اعترفت باختصاص اللجنة بالنظر في هـذه الرسـائل، وعددهـا ٤١ دولـة. وأثنـاء 
الفـترة المسـتعرضة، قـامت سـبع دول أخـرى بتقـديم الإعـلان المنصـــوص عليــه في المــادة ١٤، وهــي: 

أذربيجان وألمانيا والبرازيل وسلوفينيا والمكسيك وموناكو والنمسا. 
وينظر في الرسائل المقدمـة بموجـب المـادة ١٤ مـن الاتفاقيـة، في جلسـات مغلقـة (المـادة ٨٨  -٤٧٨
من النظام الداخلي للجنة). وتكون جميع الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة بموجــب المـادة ١٤ (البيانـات 

المقدمة من الدول الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة) سرية. 
وبـدأت اللجنـة أعمالهـا بموجـب المـادة ١٤ مـن الاتفاقيـة في دورـا الثلاثـين، المعقــودة عـــام  -٤٧٩
١٩٨٤. وفي الـدورة السادســـة والثلاثــين (آب/أغســطس ١٩٨٨)، اعتمــدت اللجنــة رأيــها بشــأن 
البلاغ رقم ١٩٨٤/١ (قضية يلمظ - دوغان ضد هولنـدا). وفي الـدورة التاسـعة والثلاثـين المعقـودة 
في ١٨ آذار/مارس ١٩٩١، اعتمدت اللجنة رأيها بشأن البلاغ رقـم ١٩٨٩/٢ (قضيـة دمبـا طـالب 
ضـد فرنسـا). وفي الـدورة الثانيــة والأربعـين المعقــودة في ١٦ آذار/مـــارس ١٩٩٣، أعلنــت اللجنــة، 
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عملا بالفقرة ٧ من المادة ٩٤ من نظامها الداخلي، قبول النظر في البلاغ رقــم ١٩٩١/٤ (قضيـة ل. 
ك. ضد هولندا) واعتمدت رأيها بشأنه. وفي الـدورة الرابعـة والأربعـين المعقـودة في ١٥ آذار/مـارس 
١٩٩٤، اعتمـدت اللجنـة رأيـها بشـأن البـلاغ رقـم ١٩٩١/٣ (قضيـة ميشـــيل ل. ن. نــارّاينن ضــد 
النرويج). وفي الدورة السادسة والأربعين (آذار/مارس ١٩٩٥)، أعلنت اللجنـة عـدم قبـول النظـر في 
البـــلاغ رقــــــم ١٩٩٤/٥ (قضيـــــة س. ب. ضــــد الدانمــــرك). وفي الــــدورة الحاديــــة والخمســــين 
(آب/أغسطس ١٩٩٧)، أعلنت اللجنـة عـدم قبـول النظـر في البـلاغ رقـم ١٩٩٥/٧ (قضيـة بـاربرو 
ـــة عــدم قبــول  ضـد أسـتراليا). وفي الـدورة الثالثـة والخمسـين (آب/أغسـطس ١٩٩٨)، أعلنـت اللجن
النظــر في البــلاغ رقــم ١٩٩٧/٩ (قضيــة د. س. ضــد الســويد). وفي الــــدورة الرابعـــة والخمســـين 
(آذار/مارس ١٩٩٩) اعتمدت اللجنة رأييها بشأن البلاغين رقم ١٩٩٦/٨ (قضية ب. م. س. ضـد 
أســتراليا) ورقــم ١٩٩٧/١٠ (قضيــة هباســي ضــــد الدانمـــرك). وفي الـــدورة الخامســـة والخمســـين 
(آب/أغسطس ١٩٩٩)، اعتمدت اللجنة رأيها بشأن البـلاغ رقـم ١٩٩٥/٦ (قضيـة ز. أ. ب. س. 
ضد أستراليا). وفي الدورة السادسة والخمسين (آذار/مارس ٢٠٠٠)، اعتمدت اللجنـة رأييـها بشـأن 
البلاغ رقم ١٩٩٩/١٦ (قضية كاشف أحمـد ضـد الدانمـرك) والبـلاغ رقـم ١٩٩٩/١٧ (قضيـة ب. 
ج. ضـد الدانمـرك). وفي الـــدورة الســابعة والخمســين، اعتمــدت اللجنــة رأيــها بشــأن البــلاغ رقــم 
١٩٩٨/١٣ (قضية كوبتوفا ضد الجمهورية السلوفاكية)، وأعلنت عـدم قبـول النظـر في البـلاغ رقـم 

١٩٩٨/١٢ (قضية باربرو ضد أستراليا) لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. 
ـــها بشــأن  وفي الـدورة الثامنـة والخمسـين (آذار/مـارس ٢٠٠١)، اعتمـدت اللجنـة رأي -٤٨٠
البـلاغ رقـم ١٩٩٩/١٥ (قضيـة إ. إ. ف. ضـد هولنـدا). وقـررت اللجنـة، في دورـــا الثامنــة 
والخمسين أيضاً، عـدم قبـول النظـر في البـلاغ رقـم ٢٠٠٠/١٨ (قضيـة ف. أ. ضـد الـنرويج) 
بموجب المادة ٩١(و) مـن النظـام الداخلـي لعـدم تقـديم البـلاغ في حـدود المهلـة الزمنيـة التاليـة 

لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية وهي ستة أشهر.  
واعتمـــدت اللجنـــة، في دورـــا التاســـعة والخمســـين، رأيـــها بشـــأن البـــلاغ رقـــــم  -٤٨١
١٩٩٨/١١ (قضيـة لاكـــو ضــد ســلوفاكيا(١))، وأعلنــت عــدم قبــول النظــر في البــلاغ رقــم 
٢٠٠٠/١٩ (قضية مصطفى ضد الدانمرك) لعدم استنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة. وفي الـدورة 
ذاـا أيضـاً، أعلنـت اللجنـة عـدم قبـول النظـر في بلاغـين ممـاثلين موجـــهين مــن مقدمــة طلــب 
واحـــدة، وذلـــك لعـــدم اســـتنفاد ســـــبل الانتصــــاف المحليــــة (البلاغــــان رقــــم ١٩٩٨/١٤ 
و٢٠٠١/٢١، (قضيـة د. س. ضـد السـويد)، في سـياق طلبـــات مقدمــة الطلــب غــير الموفقــة 
للتوظف وعدم اتباعها إجراءات الطعن المتاحـة. وفي الـدورة ذاـا أيضـاً، قـررت اللجنـة قبـول 

النظر في البلاغ رقم ٢٠٠٠/٢٠. 
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واعتمدت اللجنة، في دورا السـتين (١٣ آذار/مـارس ٢٠٠٢)، رأيـها بشـأن البـلاغ  -٤٨٢
رقم ٢٠٠٠/٢٠ (قضية م ب ضد الدانمرك) الذي يرد نصه بالكامل في المرفق الثـالث، الفـرع 
ألف. وتتعلق القضية بمواطنة دانمركية من أصل برازيلي منعت من دخول مطعـم - مرقـص في 
 ا عنصرية. فقد زعمت صاحبة البلاغ أن الدولـة الطـرف لم تـفعى أدكوبنهاغن لأسباب ي
بالتزاماـا بمقتضـى أحكـام الفقـرة ١(د) مـــن المــادة ٢ مــن الاتفاقيــة، والمــادة ٦ منــها، لعــدم 
تحقيقها حسب الأصول في الأسباب الحقيقية لِ "معاملتها". ورأت اللجنة أنه، نظراً لعـدد مـن 
الظروف، منها أن الشرطة قد أُبلغت بالحادثة بعد انقضــاء ٢٦ يومـاً مـن وقوعـها، "لم تتمكـن 
الشرطة من إجراء تحقيق كامل ومتعمق في هذه القضية". ومن ثم، فلم تتوفر للجنـة معلومـات 
كافيـة للخلـوص إلى أنـه قـد ارتكـب انتـهاك لأحكـام الاتفاقيـة في القضيـــة المذكــورة. غــير أن 
اللجنة قــد شـددت كذلـك علـى أـا "تعلـق أهميـة علـى واجـب الدولـة الطـرف، بـل وواجـب 
الـدول الأطـراف كافـةً، في توخـي اليقظـــة، لا ســيما بقيــام الشــرطة بــالتحقيق في الشــكاوى 
بسرعة وفعالية، وعلى تمتع جميع الأشخاص، رعايا كانوا أم أجانب، الخـاضعين لولايـة الدولـة 
الطرف، بالحق المقرر بموجـب الفقـرة (و) مـن المـادة ٥ مـن الاتفاقيـة دون تميـيز" (انظـر المرفـق 

الثالث، الفرع ألف، الفقرة ١٠). 
واعتمـدت اللجنـة، في دورـا الحاديـة والســـتين (١٣ آب/أغســطس ٢٠٠٢)، رأيــها  -٤٨٣
بشأن البلاغ رقم ٢٠٠٢/٢٣ (قضية ك ر ك ضد الدانمرك) الذي يرد نصه بالكامل في المرفـق 
ـــة  الثـالث، الفـرع بـاء. وتتعلـق القضيـة بمواطنـة مـن رعايـا الولايـات المتحـدة ادعـت بـأن الدول
ـــين ١(د) و٦ مــن المــادة ٢ مــن الاتفاقيــة لعــدم  الطـرف قـد أخلّـت بالتزاماـا بمقتضـى الفقرت
إجرائها تحقيقاً فعالاً في ادعائها بأن أحد المصارف قد رفض منحها قرضاً لعدم كوـا مواطنـة 
دانمركية. وقررت اللجنة عدم قبول النظر في البلاغ، لأن الرفـض مـن جـانب المصـرف لم يتـم 

فعلاً ولأن مقدمة البلاغ لم تثبت حدوث الوقائع التي حدت ا إلى تقديم الشكوى. 

ــــن  النظـــر في صــــور الالتماســـات وصــــور التقـــارير وغيرهــــا م خامساً -
المعلومــات المتعلقــة بالأقــاليم المشــمولة بالوصايــة والأقــاليم غـــير 
ـــتي ينطبــق عليــها قــرار الجمعيــة العامــة  المتمتعـة بـالحكم الـذاتي ال

١٥١٤(د-١٥) وفقا للمادة ١٥ من الاتفاقية 
تخـول المـادة ١٥ مـن الاتفاقيـة لجنـة القضـاء علـى التميـيز العنصـري سـلطة النظـر فيمــا  -٤٨٤
تحيله إليها هيئات الأمم المتحدة المختصـة مـن صـور الالتماسـات وصـور التقـارير وغيرهـا مـن 
ـــذاتي وجميــع  المعلومـات المتعلقـة بالأقـاليم المشـمولة بالوصايـة والأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم ال
الأقاليم الأخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة ١٥١٤(د-١٥)، وموافـاة تلـك الهيئـات 
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والجمعية العامة بما تصدره اللجنة من آراء وتوصيات تتعلق بمبادئ وأهداف الاتفاقيـة في تلـك 
الأقاليم. 

وبناء على طلب اللجنة، فحص السيد بيلاّي الوثائق التي أتيحـت للجنـة كيمـا يتسـنى  -٤٨٥
ــة  لهـا أداء وظائفـها عمـلاً بالمـادة ١٥ مـن الاتفاقيـة. وفي الجلسـة ١٥٤٣ للجنـة (الـدورة الحادي
والستون)، قدم السيد بيلاّي تقريره الذي أعده آخذاً في الاعتبار تقريـر اللجنـة الخاصـة المعنيـة 
بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة عن أعمالها خـلال عـام ٢٠٠١ 
(A/56/23) وصور ورقـات العمـل المتعلقـة بالأقـاليم السـبعة عشـــر الــتي أعدــا الأمانــة للجنــة 
CE وكذلك في المرفق  RD/C/414 الخاصة ومجلس الوصاية في عام ٢٠٠١ والمدرجة في الوثيقة

الرابع ذا التقرير. 
وتلاحـظ اللجنـة أن تيمـور الشـرقية قـد نـالت اسـتقلالها منـذ النظـر في ورقـات العمــل  -٤٨٦
المتعلقة ذه الأقاليم. أما فيما يتعلق بما تبقى من الأقاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي، تتضمـن 
ورقات العمل إشارات إلى حوادث ذات طابع عنصري وإشـارات إلى هيكـل السـكان، وهـي 

إشارات ذات صلة بعمل اللجنة.  
فأولاً، تلاحظ اللجنة إشارات إلى حالات تمييز عنصري أُبلغ عنـها فيمـا يتعلـق بـاثنين  -٤٨٧
من الأقاليم غير المتمتعة بـالحكم الـذاتي، همـا جـزر فـيرجن التابعـة للولايـات المتحـدة وبرمـواد. 
وفي عام ١٩٩٧، قام أكثر من ٠٠٠ ٣ من المزارعين السـود برفـع دعـوى جماعيـة ضـد وزارة 
ـــروض. وفي  الزراعـة في الولايـات المتحـدة مدعـين التميـيز ضـد المزارعـين السـود في صـرف الق
كانون الثاني/يناير ١٩٩٩، فصلت الـوزارة في هـذه المنازعـة لصـالح المزارعـين، حيـث وافقـت 
ـــاير ٢٠٠٠، رُفعــت دعــوى جماعيــة واســعة  علـى دفـع تعويـض نقـدي. وفي كـانون الثـاني/ين
ـــة الريفيــة التــابع  النطـاق ضـد وزارة الزراعـة في الولايـات المتحـدة بدعـوى قيـام مكتـب التنمي
ـــة ضــد الســود والمتحدريــن مــن أصــول إســبانية  للـوزارة المذكـورة بممارسـات تمييزيـة منهجي
وبرتغاليـة والوافديـن مـن بلـدان أمريكـا اللاتينيـة الذيـن حـاولوا الاشـتراك في البرنـامجين اللذيــن 
يديرهما المكتب المذكور واللذين يقدم بموجبهما قروضـاً ومنحـاً إسـكانية. وفي برمـواد، سـنت 
السلطة التشريعية في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ قانوناً يقتضي من كل شـركة لديـها أكـثر مـن 
ـــة العمــل  ١٠ موظفـين أن تقـدم معلومـات مفصلـة عـن تركيبتـها العنصريـة. كمـا يـرد في ورق
المتعلقـة بـبرمودا أن الدراسـات الاسـتقصائية قـد بينـت أن كثـيرين مـن بـين السـكان الســود في 
برمـودا يعتقـدون أـم يعـانون تميـيزاً عنصريـاً في أمـاكن عملـهم، لا سـيما في قطـــاع الأعمــال 

التجارية الدولية، الذي يهيمن عليه بصفة رئيسية عملا بيض مستقدمون من الخارج. 
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وثانياً، يتبين للجنة أن ثمة تنوعاً إثنياً لا يستهان بـه في البنيـة السـكانية لبعـض الأقـاليم  -٤٨٨
غير المتمتعة بالحكم الذاتي. ففي كاليدونيا الجديدة، يتكون السكان من ميلانــيزيين مـن شـعب 
الجزيرة الأصلي يعرفون بالكاناك، يشكلون ٤٢,٥ في المائة من مجموع السكان، وسـكان مـن 
ــــيزيين يشـــكلون ٨,٤ في المائـــة، وبولينـــيزيين  أصــل أوروبي يشــكلون ٣٧,١ في المائــة، ووال
يشـكلون ٣,٨ في المائـة، وغـيرهم، معظمـهم مـن الفييتنــاميين  (٨,٢ في المائــة). وفي ســامووا 
الأمريكيـة، يتكـون السـكان مـن بولينـيزيين بنسـبة ٨٩ في المائـة، وتونغيـين بنسـبة ٤ في المائـــة، 
وقوقازيين بنسبة ٢ في المائة، وفئات أخــرى بنسـبة ٥ في المائـة. وفي جـزر كَيمـن، فـإن ٥٨ في 
المائة من السكان هم من شعب الجزيرة الأصلي، و٢٥ في المائة منحـدرون مـن أصـل أفريقـي، 

وبقية السكان يتكونون من مزيج مختلط. 
ولاحظت اللجنة، كما فعلت في المـاضي، أنـه مـن الصعـب عليـها أن تـؤدي وظائفـها  -٤٨٩
ـــات عمــلاً  علـى نحـو شـامل بموجـب المـادة ١٥ مـن الاتفاقيـة لعـدم وجـود أي صـور للالتماس
بالفقرة ٢(أ) ولأن صور التقـارير الـواردة عمـلاً بـالفقرة ٢(ب) لا تتضمـن إلا نـزراً قليـلاً مـن 

المعلومات التي تتصل مباشرة بمبادئ الاتفاقية وأهدافها. 
وتدرك اللجنة أن دولاً أطرافاً معينة قدمـت علـى مـدى الأعـوام معلومـات عـن تنفيـذ  -٤٩٠
الاتفاقية في الأقاليم التي تتولى إدارا أو التي تخضـع خلافـاً لذلـك لولايتـها والـتي تنطبـق عليـها 
أيضـاً المـادة ١٥. هـذه الممارسـة، الـتي تقـوم علـى أســـاس التزامــات الــدول الأطــراف بتقــديم 
التقارير عملاً بالمـادة ٩ مـن الاتفاقيـة، يجـب أن تحظـى بالتشـجيع وأن تكـون متسـقة. غـير أن 
اللجنـة تـدرك، أنـه ينبغـي التميـيز بوضـوح بـين الإجـراءات المنصـوص عليـــها في المــادة ٩ مــن 

الاتفاقية والإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٥ منها. 
ولاحظت اللجنة أن تقريـر اللجنـة الخاصـة المعنيـة بحالـة تنفيـذ إعـلان منـح الاسـتقلال  -٤٩١
للبلـدان والشـعوب المسـتعمرة قـد أشـار إلى العلاقـات بـين اللجنـة الخاصـة ولجنـة القضـاء علــى 
التمييز العنصري وإلى استمرار اللجنة الخاصة في رصد التطورات ذات الصلـة في الأقـاليم، مـع 
مراعاة الأحكام ذات الصلة من المادة ١٥ من الاتفاقية. غـير أن اللجنـة قـد لاحظـت، كذلـك 
أن القضايا المتعلقة بالتمييز العنصري، والمرتبطة مباشـرة بمبـادئ الاتفاقيـة وأهدافـها، لا تتجلـى 
ـــتي  في فـروع تقريـر اللجنـة الخاصـة الـتي تتنـاول اسـتعراض أعمـال اللجنـة الخاصـة والأعمـال ال

ستضطلع ا مستقلاً. 
وتود اللجنة أن تكرر طرح الآراء والتوصيات التالية:  -٤٩٢

مـرة أخـرى، لم تتلـق اللجنـة نسـخاً لأي التماسـات عمـلاً بـــالفقرة ٢(أ) مــن  (أ)
المادة ١٥ من الاتفاقية. وفيما إذا أصبحت الالتماسات ذات الصلة متاحة، فـإن اللجنـة ترجـو 
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من الأمين العام موافاا بنسخ من هذه الالتماسات وبأي معلومـات أخـرى تكـون ذات صلـة 
بأهداف الاتفاقية وتتاح له بشأن الأقاليم المذكورة في الفقرة ٢(أ) من المادة ١٥؛ 

ينبغي، في المواد التي تعدها الأمانـة للجنـة الخاصـة والـتي يتيحـها الأمـين العـام  (ب)
للجنـة عمـلاً بـــالفقرة ٢(ب) مــن المــادة ١٥ مــن الاتفاقيــة، أن يولَــى اهتمــام منــهجي أكــبر 
للمسائل التي ترتبط مباشرة بمبادئ الاتفاقية وأهدافها. واللجنة الخاصة مدعوة إلى مراعاة هـذا 

الشاغل حين وضعها برنامج عملها؛ 
يرجـى مـن الـدول الأطـراف الـتي تتـولى إدارة الأقـــاليم غــير المتمتعــة بــالحكم  (ج)
الذاتي، أو التي تمارس خلافــاً لذلـك الولايـة القضائيـة علـى الأقـاليم، أن تضمـن تقاريرهـا، الـتي 
ستقدمها عملاً بالفقرة ١ من المـادة ٩، أو أن تواصـل تضمـين هـذه التقـارير، المعلومـات ذات 

الصلة بتنفيذ الاتفاقية في جميع الأقاليم التي تخضع لولايتها القضائية. 
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الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين  سادساً -
نظرت اللجنة في هذا البند من جدول الأعمال في دورتيها الستين والحاديـة والسـتين.  -٤٩٣
ولأغراض النظر في هذا البنــد، كـان معروضـاً علـى اللجنـة تقريـر اللجنـة الثالثـة بشـأن القضـاء 
علـــى العنصريـــة والتميـــيز العنصـــــري (A/56/581)، وقــــرارات الجمعيــــة العامــــة ٢٦٥/٥٦ 
و٢٦٦/٥٦ و٢٦٧/٥٦ و٢٦٨/٥٦. وجـــاء في القـــرار ٢٦٧/٥٦ أن الجمعيـــة العامـــــة: (أ) 
أثنت على اللجنة لدورها في التنفيذ الفعال للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشـكال التميـيز 
العنصـري؛ (ب) حثـت الـدول الـتي لم تنظـر بعـد في التصديـق علـى الصكـوك الدوليـة لحقـــوق 
الإنسان التي تكافح العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك مـن تعصـب 
أو التي لم تنظر بعد في الانضمام إليها على أن تفعـل ذلـك، وبوجـه خـاص علـى أن تنضـم إلى 
الاتفاقية على سبيل الاستعجال، بغية التوصل إلى تحقيق تصديق جميع دول العالم عليـها بحلـول 
عام ٢٠٠٥، وأن تنظر في إصدار الإعلان المتوخى بموجب المادة ١٤ من الاتفاقيـة، وأن تمتثـل 
لالتزاماا المتعلقة بتقديم التقـارير، وأن تنشـر الملاحظـات الختاميـة للجنـة وأن تعمـل بموجبـها، 
وحثـت أيضـاً الـدول علـى أن تســـحب تحفظاــا الــتي تتعــارض مــع أهــداف ومقــاصد تلــك 
الاتفاقية، وأن تنظر في سحب التحفظات الأخرى؛ و(ج) حثت الدول على أن تعتمـد وتنفـذ 
تشريعات وطنية وتدابير إدارية أو أن تعزز ما لديها من تشريعات وطنية وتدابـير إداريـة تنـص 
بشـكل صريـح ومحـدد علـى محاربـة الإرهـاب وحظـر التميـيز العنصـري وكـــره الأجــانب ومــا 
يتصل بذلك من تعصب، سـواء كـان ذلـك بطـرق مباشـرة أم غـير مباشـرة، في جميـع مجـالات 
الحياة العامة، وفقاً لالتزامات هذه الـدول بموجـب الاتفاقيـة، بحيـث تكفـل ألا تكـون تحفظاـا 

متعارضة مع أهداف الاتفاقية ومقاصدها. 
وفيمـا يخـص التنفيـذ الفعـال للصكـوك الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـــك  -٤٩٤
الالتزامات بتقديم التقارير بموجب تلك الصكوك، عرضت علـى اللجنـة تقريـر رؤسـاء هيئـات 

/A، المرفق).  رصد الامتثال معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم الثالث عشر (57/56
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تقديم الدول الأطراف تقاريرها بموجب الفقرة ١ من المادة ٩ من  سابعاً -
الاتفاقية 

التقارير التي تلقتها اللجنة   ألف -
قررت اللجنة، في دورا الثامنة والثلاثين المعقـودة عـام ١٩٨٨، قبـول اقـتراح الـدول  -٤٩٥
الأطراف بأن تقدم تقريرا شاملا كل أربع سنوات وتقريرا موجزا عمـا يسـتجد مـن تطـورات 
في فترة السنتين الفاصلة. وترد في الفصـل التاسـع مناقشـة للتطـورات الـتي حدثـت فيمـا يتعلـق 
ـــاه التقــارير الــتي وردت خــلال  بأسـاليب العمـل الأخـرى ذات الصلـة. ويـورد الجـدول ١ أدن

الفترة من ١٨ آب/أغسطس ٢٠٠١ إلى ٢٣ آب/أغسطس ٢٠٠٢. 
 

التقــارير الــتي وردت خــلال الفــترة المســتعرضة (مــن ١٨ آب/أغســـطس  الجدول ١ -
٢٠٠١ إلى ٢٣ آب/أغسطس ٢٠٠٢)   

رمز الوثيقةالتاريخ المحدد لتقديم التقرير نوع التقرير الدولة الطرف 

CERD/C/409/Add.3 ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧ التقرير الرابع عشر بوليفيا 

 ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ التقرير الخامس عشر  

 ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ التقرير السادس عشر  

CERD/C/407/Add.1 ٢٢ آذار/مارس ١٩٨٥ التقرير السادس بوتسوانا 

 ٢٢ آذار/مارس ١٩٨٧ التقرير السابع  

 ٢٢ آذار/مارس ١٩٨٩ التقرير الثامن  

 ٢٢ آذار/مارس ١٩٩١ التقرير التاسع  

 ٢٢ آذار/مارس ١٩٩٣ التقرير العاشر  

 ٢٢ آذار/مارس ١٩٩٥ التقرير الحادي عشر  

 ٢٢ آذار/مارس ١٩٩٧ التقرير الثاني عشر  

 ٢٢ آذار/مارس ١٩٩٩ التقرير الثالث عشر  

 ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠١ التقرير الرابع عشر  

CERD/C/426/Add.1 ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٤ التقرير الثالث  الرأس الأخضر 

 ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦ التقرير الرابع  

 ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٨ التقرير الخامس  

 ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠ التقرير السادس  

 ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ التقرير السابع  

 ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ التقرير الثامن  
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رمز الوثيقةالتاريخ المحدد لتقديم التقرير نوع التقرير الدولة الطرف 
 ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ التقرير التاسع  

 ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ التقرير العاشر  

 ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ التقرير الحادي عشر  

 ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ التقرير الثاني عشر  

CERD/C/382/Add.2 ٣ شباط/فبراير ١٩٨٢ التقرير الخامس كوت ديفوار 

 ٣ شباط/فبراير ١٩٨٤ التقرير السادس  

 ٣ شباط/فبراير ١٩٨٦ التقرير السابع  

 ٣ شباط/فبراير ١٩٨٨ التقرير الثامن  

 ٣ شباط/فبراير ١٩٩٠ التقرير التاسع  

 ٣ شباط/فبراير ١٩٩٢ التقرير العاشر  

 ٣ شباط/فبراير ١٩٩٤ التقرير الحادي عشر  

 ٣ شباط/فبراير ١٩٩٦ التقرير الثاني عشر  

 ٣ شباط/فبراير ١٩٩٨ التقرير الثالث عشر  

 ٣ شباط/فبراير ٢٠٠٠ التقرير الرابع عشر  

 ٣ شباط/فبراير ٢٠٠٢ التقرير الخامس عشر  

تقرير إضافي إلى التقرير قبرص 
الدوري السادس عشر 

  CERD/C/384/Add.4
 (suppl)

CERD/C/373/Add.2 ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ التقرير الخامس إستونيا 

CERD/C/384/Add.8 ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ التقرير الثالث عشر إكوادور 

 ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ التقرير الرابع عشر  

 ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ التقرير الخامس عشر  

 ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ التقرير السادس عشر  

CERD/C/409/Add.2 ١٣ آب/أغسطس ٢٠٠١ التقرير السادس عشر فنلندا 

CERD/C/431/Add.3 ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ التقرير السادس عشر غانا 

 ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ التقرير السابع عشر  

CERD/C/431/Add.1 ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ التقرير الرابع عشر هنغاريا 

 ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ التقرير الخامس عشر  

 ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ التقرير السادس عشر  
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رمز الوثيقةالتاريخ المحدد لتقديم التقرير نوع التقرير الدولة الطرف 
 ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ التقرير السابع عشر  

CERD/C/398/Add.2 ١٤ أيار/مايو ١٩٩٩ التقرير الرابع لاتفيا 

 ١٤ أيار/مايو ٢٠٠١ التقرير الخامس  

CERD/C/407/Add.2 ١٥ آب/أغسطس ١٩٨٧ التقرير السابع مالي 

 ١٥ آب/أغسطس ١٩٨٩ التقرير الثامن  

 ١٥ آب/أغسطس ١٩٩١ التقرير التاسع  

 ١٥ آب/أغسطس ١٩٩٣ التقرير العاشر  

 ١٥ آب/أغسطس ١٩٩٥ التقرير الحادي عشر  

 ١٥ آب/أغسطس ١٩٩٧ التقرير الثالث عشر  

 ١٥ آب/أغسطس ١٩٩٩ التقرير الرابع عشر  

 ١٥ آب/أغسطس ٢٠٠١ التقرير الخامس عشر  

CERD/C/430/Add.1 ١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ التقرير الرابع عشر المغرب 

 ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ التقرير الخامس عشر  

 ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ التقرير السادس عشر  

CERD/C/430/Add.2 ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ التقرير السادس عشر النرويج 

CERD/C/362/Add.10 ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ التقرير الثاني عشر نيوزيلندا 

 ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ التقرير الثالث عشر  

 ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ التقرير الرابع عشر  

CERD/C/384/Add.6 ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ التقرير الخامس عشر بولندا 

 ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ التقرير السادس عشر  

CERD/C/431/Add.2 ٦ آذار/مارس ١٩٩٨ التقرير الخامس عشر الاتحاد الروسي 

 ٦ آذار/مارس ٢٠٠٠ التقرير السادس عشر  

 ٦ آذار/مارس ٢٠٠٢ التقرير السابع عشر  

المملكــــــة العربيـــــــة 
السعودية  

CERD/C/370/Add.1 ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ التقرير الأولي 

 ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ التقرير الثاني  

CERD/C/398/Add.1 ٦ تموز/يوليه ٢٠٠١ التقرير الخامس سلوفينيا 
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رمز الوثيقةالتاريخ المحدد لتقديم التقرير نوع التقرير الدولة الطرف 

CERD/C/431/Add.4 ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ التقرير الثالث عشر تونس 

 ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ التقرير الرابع عشر  

 ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ التقرير الخامس عشر  

 ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ التقرير السادس عشر  

 ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ التقرير السابع عشر  

CERD/C/362/Add.8 ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ التقرير الحادي عشر اليمن 

 ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ التقرير الثاني عشر  

 ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ التقرير الثالث عشر  

 ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ التقرير الرابع عشر  
  

التقارير التي لم ترد بعد إلى اللجنة  باء -
يـورد الجـدول ٢ أدنـاه التقـارير الـتي كـان يجـب تقديمـها قبـل اختتـام الـــدورة الحاديــة  -٤٩٦

والستين ولكنها لم ترد حتى الآن. 
 

التقارير التي كان من المقرر تقديمها قبل اختتام الــدورة الحاديــة والســتين  الدول ٢ -
(٢٣ آب/أغسطس ٢٠٠٢)، ولكنها لم ترد حتى الآن   

عـــدد رســـــائل التاريخ المحدد لتقديم التقرير نوع التقرير الدولة الطرف 
التذكير المرسلة 

التقرير الثاني أفغانستان 
التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

التقرير الخامس 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 

التقرير التاسع 

٥ آب/أغسطس ١٩٨٦ 
٥ آب/أغسطس ١٩٨٨ 
٥ آب/أغسطس ١٩٩٠ 
٥ آب/أغسطس ١٩٩٢ 
٥ آب/أغسطس ١٩٩٤ 
٥ آب/أغسطس ١٩٩٦ 
٥ آب/أغسطس ١٩٩٨ 
٥ آب/أغسطس ٢٠٠٠ 

 ١٣
 ١١

 ٩
 ٨
 ٧
 ٦
 ٤
 ٢

التقرير الأولي ألبانيا 
التقرير الثاني 

التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٥ 
١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧ 
١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩ 
١٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١ 

 ٦
 ٥
 ٣
 ٢

- ١٥ آذار/مارس ٢٠٠١ التقرير الخامس عشر الجزائر 
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عـــدد رســـــائل التاريخ المحدد لتقديم التقرير نوع التقرير الدولة الطرف 
التذكير المرسلة 

التقرير الأولي أنتيغوا وبربودا 
التقرير الثاني 

التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

التقرير الخامس 
التقرير السادس 
التقرير السابع 

٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩ 
٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ 
٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ 
٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ 
٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ 
٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ 
٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ 

 ٧
 ٧
 ٦
 ٦
 ٥
 ٣
 ١

التقرير السادس عشر الأرجنتين 
التقرير السابع عشر 

٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ 

 ٢
 ١

١ ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠التقرير الثالث عشر أستراليا 
١ ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ التقرير الثالث أذربيجان 

التقرير الخامس جزر البهاما 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

التقرير الثالث عشر 

٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨٤ 
٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ 
٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨ 
٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ 
٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢ 
٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ 
٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ 
٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ 
٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ 

 ١٥
 ١١

 ٩
 ٩
 ٨
 ٧
 ٦
 ٤
 ٢

١ ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١ التقرير السادس البحرين 
١ ١١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ التقرير الثاني عشر بنغلاديش 
التقرير الثامن بربادوس 

التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

التقرير الخامس عشر 

٨ كانون الأول/ديسمبر  ١٩٨٧ 
٨ كانون الأول/ديسمبر  ١٩٨٩ 
٨ كانون الأول/ديسمبر  ١٩٩١ 
٨ كانون الأول/ديسمبر  ١٩٩٣ 
٨ كانون الأول/ديسمبر  ١٩٩٥ 
٨ كانون الأول/ديسمبر  ١٩٩٧ 
٨ كانون الأول/ديسمبر  ١٩٩٩ 
٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 

 ١٠
 ١٠

 ٧
 ٦
 ٦
 ٤
 ٣
 ١

التقرير الخامس عشر بيلاروس 
التقرير السادس عشر 
التقرير السابع عشر 

٨ أيار/مايو ١٩٩٨ 
٨ أيار/مايو ٢٠٠٠ 
٨ أيار/مايو ٢٠٠٢ 

 ٤
 ٣
 ١

التقرير الأولي البوسنة والهرسك(أ) 
التقرير الثاني 

التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

التقرير الخامس 

١٦ تموز/يوليه ١٩٩٤ 
١٦ تموز/يوليه ١٩٩٦ 
١٦ تموز/يوليه ١٩٩٨ 
١٦ تموز/يوليه ٢٠٠٠ 
١٦ تموز/يوليه ٢٠٠٢ 

 ٦
 ٦
 ٤
 ٣
 ١
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عـــدد رســـــائل التاريخ المحدد لتقديم التقرير نوع التقرير الدولة الطرف 
التذكير المرسلة 

التقرير الرابع عشر البرازيل 
التقرير الخامس عشر 
التقرير السادس عشر 
التقرير السابع عشر 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ 

 ٦
 ٤
 ٣
 ١

التقرير الخامس عشر بلغاريا 
التقرير السادس عشر 
التقرير السابع عشر 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ 

 ٤
 ٣
 ١

التقرير الثاني عشر بوركينا فاصو 
التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

١٧ آب/أغسطس ١٩٩٧ 
١٧ آب/أغسطس ١٩٩٩ 
١٧ آب/أغسطس ٢٠٠١ 

 ٥
 ٣
 ٢

التقرير الحادي عشر بوروندي 
التقرير الثاني عشر 

٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ 
٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ 

 ٤
 ٢

التقرير الثامن كمبوديا 
التقرير التاسع 

٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ 
٢٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠

 ٣
 ٢

التقرير الرابع عشر الكاميرون 
التقرير الخامس عشر 

التقرير السادس عشر 

٢٤ تموز/يوليه ١٩٩٨ 
٢٤ تموز/يوليه ٢٠٠٠ 
٢٤ تموز/يوليه ٢٠٠٢ 

 ٤
 ٣
 ١

التقرير الثامن جمهورية أفريقيا الوسطى 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

التقرير الخامس عشر 
التقرير السادس عشر 

١٥ نيسان/أبريل ١٩٨٦ 
١٥ نيسان/أبريل ١٩٨٨ 
١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٠ 
١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٢ 
١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٤ 
١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٦ 
١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٨ 
١٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ 
١٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 

 ١٣
 ١١
 ١١

 ٨
 ٧
 ٦
 ٤
 ٣
 ١

التقرير العاشر تشاد 
التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ 
١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ 
١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ 

 ٦
 ٤
 ٢

١ ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ التقرير الخامس عشر شيلي 
١ ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ التقرير العاشر كولومبيا 
التقرير الأولي الكونغو 

التقرير الثاني 
التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

التقرير الخامس 
التقرير السادس 
التقرير السابع 

١٠ آب/أغسطس ١٩٨٩ 
١٠ آب/أغسطس ١٩٩١ 
١٠ آب/أغسطس ١٩٩٣ 
١٠ آب/أغسطس ١٩٩٥ 
١٠ آب/أغسطس ١٩٩٧ 
١٠ آب/أغسطس ١٩٩٩ 
١٠ آب/أغسطس ٢٠٠١ 

 ٦
 ٦
 ٥
 ٥
 ٤
 ٢
 ١



02-6435597

 

A/57/18

عـــدد رســـــائل التاريخ المحدد لتقديم التقرير نوع التقرير الدولة الطرف 
التذكير المرسلة 

التقرير الرابع عشر كوبا 
التقرير الخامس عشر 

١٦ آذار/مارس ١٩٩٩ 
١٦ آذار/مارس ٢٠٠١ 

 ٣
 ٢

١ ٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠٢ التقرير الخامس الجمهورية التشيكية 
التقرير الحادي عشر جمهورية الكونغو الديمقراطية 

التقرير الثاني عشر 
التقرير الثالث عشر 

٢١ أيار/مايو ١٩٩٧ 
٢١ أيار/مايو ١٩٩٩ 
٢١ أيار/مايو ٢٠٠١ 

 ٥
 ٣
 ٢

التقرير التاسع الجمهورية الدومينيكية 
التقرير العاشر 

٢٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 
٢٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 

 ٢
 ١

- ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ التقرير السابع عشر إكوادور 
١ ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ التقرير التاسع عشر مصر 

التقرير التاسع السلفادور 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 

٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ 
٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ 
٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠

 ٥
 ٣
 ٢

التقرير السابع إثيوبيا 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

التقرير الثالث عشر 

٢٣ تموز/يوليه ١٩٨٩ 
٢٣ تموز/يوليه ١٩٩١ 
٢٣ تموز/يوليه ١٩٩٣ 
٢٣ تموز/يوليه ١٩٩٥ 
٢٣ تموز/يوليه ١٩٩٧ 
٢٣ تموز/يوليه ١٩٩٩ 
٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠١ 

 ٧
 ٧
 ٦
 ٦
 ٥
 ٣
 ٢

التقرير السادس فيجي 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

التقرير الخامس عشر 

١٠ شباط/فبراير ١٩٨٤ 
١٠ شباط/فبراير ١٩٨٦ 
١٠ شباط/فبراير ١٩٨٨ 
١٠ شباط/فبراير ١٩٩٠ 
١٠ شباط/فبراير ١٩٩٢ 
١٠ شباط/فبراير ١٩٩٤ 
١٠ شباط/فبراير ١٩٩٦ 
١٠ شباط/فبراير ١٩٩٨ 
١٠ شباط/فبراير ٢٠٠٠ 
١٠ شباط/فبراير ٢٠٠٢ 

 ١٥
 ١١

 ٩
 ٩
 ٨
 ٧
 ٦
 ٤
 ٣
 ١

١ ٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠٠ التقرير الخامس عشر فرنسا 
التقرير العاشر غابون 

التقرير الحادي عشر 
٣٠ آذار/مارس ١٩٩٩ 
٣٠ آذار/مارس ٢٠٠١ 

 ٣
 ٢



9802-64355

A/57/18

عـــدد رســـــائل التاريخ المحدد لتقديم التقرير نوع التقرير الدولة الطرف 
التذكير المرسلة 

التقرير الثاني غامبيا 
التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

التقرير الخامس 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٨٢ 
٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٨٤ 
٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦ 
٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٨٨ 
٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠ 
٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ 
٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ 
٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ 
٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 
٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ 

 ٢٠
 ١٦
 ١٢

 ٩
 ٩
 ٨
 ٧
 ٦
 ٤
 ٣
 ١

التقرير الثامن غواتيمالا 
التقرير التاسع 

التقرير العاشر 

١٧ شباط/فبراير ١٩٩٨ 
١٧ شباط/فبراير ٢٠٠٠ 
١٧ شباط/فبراير ٢٠٠٢ 

 ٤
 ٣
 ١

التقرير الثاني عشر غينيا 
التقرير الثالث عشر 

١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ 
١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 

 ٢
 ١

التقرير الأولي غيانا 
التقرير الثاني 

التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

التقرير الخامس 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

التقرير الثالث عشر 

١٧ آذار/مارس ١٩٧٨ 
١٧ آذار/مارس ١٩٨٠ 
١٧ آذار/مارس ١٩٨٢ 
١٧ آذار/مارس ١٩٨٤ 
١٧ آذار/مارس ١٩٨٦ 
١٧ آذار/مارس ١٩٨٨ 
١٧ آذار/مارس ١٩٩٠ 
١٧ آذار/مارس ١٩٩٢ 
١٧ آذار/مارس ١٩٩٤ 
١٧ آذار/مارس ١٩٩٦ 
١٧ آذار/مارس ١٩٩٨ 
١٧ آذار/مارس ٢٠٠٠ 
١٧ آذار/مارس ٢٠٠٢ 

 ٢٧
 ٢٣
 ١٩
 ١٤
 ١٢

 ٩
 ٩
 ٨
 ٧
 ٦
 ٤
 ٣
 ١

التقرير الرابع عشر هايتي 
التقرير الخامس عشر 

١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 
١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ 

 ٢
 ١

التقرير السادس عشر الكرسي الرسولي 
التقرير السابع عشر 

٣١ أيار/مايو ٢٠٠٠ 
٣١ أيار/مايو ٢٠٠٢ 

 ٢
 ١

التقرير الخامس عشر الهند 
التقرير السادس عشر 
التقرير السابع عشر 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ 

 ٤
 ٣
 ١

التقرير الأولي إندونيسيا 
التقرير الثاني 

٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٠ 
٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢ 

 ١



02-6435599

 

A/57/18

عـــدد رســـــائل التاريخ المحدد لتقديم التقرير نوع التقرير الدولة الطرف 
التذكير المرسلة 

التقرير السادس عشر إيران (جمهورية - الإسلامية)
التقرير السابع عشر 

٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ 

 ٢
 ١

التقرير الخامس عشر العراق 
التقرير السادس عشر 

١٣ شباط/فبراير ١٩٩٩ 
١٣ شباط/فبراير ٢٠٠١ 

 ٣
 ٢

١ ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ التقرير الأولي آيرلندا 
التقرير العاشر إسرائيل(ب) 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

٢ شباط/فبراير ١٩٩٨ 
٢ شباط/فبراير ٢٠٠٠ 
٢ شباط/فبراير ٢٠٠٢ 

 ٤
 ٣
 ١

- ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ التقرير الثالث اليابان 
التقرير الثالث عشر الأردن 

التقرير الرابع عشر 
٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٩ 
٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠١ 

 ٣
 ٢

التقرير الأولي كازاخستان 
التقرير الثاني 

٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ 
٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ 

 ٣
 ١

التقرير الخامس عشر الكويت 
التقرير السادس عشر 
التقرير السابع عشر 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ 

 ٤
 ٣
 ١

١ ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ التقرير الثاني قيرغيزستان 
جمهوريـــــــة لاو الديمقراطيـــــــة 

الشعبية 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

٢٤ آذار/مارس ١٩٨٥ 
٢٤ آذار/مارس ١٩٨٧ 
٢٤ آذار/مارس ١٩٨٩ 
٢٤ آذار/مارس ١٩٩١ 
٢٤ آذار/مارس ١٩٩٣ 
٢٤ آذار/مارس ١٩٩٥ 
٢٤ آذار/مارس ١٩٩٧ 
٢٤ آذار/مارس ١٩٩٩ 
٢٤ آذار/مارس ٢٠٠١ 

 ١٣
 ١٠

 ٩
 ٧
 ٦
 ٦
 ٥
 ٣
 ٢

التقرير الرابع عشر لبنان 
التقرير الخامس عشر 

١٢ كـــــــــانون الأول/ديســـــــــمبر 
 ١٩٩٨

١٢ كـــــــــانون الأول/ديســـــــــمبر 
 ٢٠٠٠

 ٣
 ٢

١ ٤ كانون الأول/ديسمبر  ٢٠٠٠ التقرير الخامس عشر ليسوتو 



10002-64355

A/57/18

عـــدد رســـــائل التاريخ المحدد لتقديم التقرير نوع التقرير الدولة الطرف 
التذكير المرسلة 

التقرير الأولي ليبريا 
التقرير الثاني 

التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

التقرير الخامس 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

التقرير الثالث عشر 

٥ كانون الأول/ديسمبر  ١٩٧٧ 
٥ كانون الأول/ديسمبر  ١٩٧٩ 
٥ كانون الأول/ديسمبر  ١٩٨١ 
٥ كانون الأول/ديسمبر  ١٩٨٣ 
٥ كانون الأول/ديسمبر  ١٩٨٥ 
٥ كانون الأول/ديسمبر  ١٩٨٧ 
٥ كانون الأول/ديسمبر  ١٩٨٩ 
٥ كانون الأول/ديسمبر  ١٩٩١ 
٥ كانون الأول/ديسمبر  ١٩٩٣ 
٥ كانون الأول/ديسمبر  ١٩٩٥ 
٥ كانون الأول/ديسمبر  ١٩٩٧ 
٥ كانون الأول/ديسمبر  ١٩٩٩ 
٥ كانون الأول/ديسمبر  ٢٠٠١ 

 ٢٧
 ٢٣
 ١٩
 ١٦
 ١٢

 ٩
 ٩
 ٨
 ٧
 ٦
 ٤
 ٣
 ١

التقرير الخامس عشر الجماهيرية العربية الليبية 
التقرير السادس عشر 
التقرير السابع عشر 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ 

 ٤
 ٣
 ١

التقرير العاشر لكسمبرغ 
التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

٣١ أيار/مايو ١٩٩٧ 
٣١ أيار/مايو ١٩٩٩ 
٣١ أيار/مايو ٢٠٠١ 

 ٥
 ٣
 ٢

التقرير العاشر مدغشقر 
التقرير الحادي عشر 

التقرير الثاني عشر 
التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

التقرير الخامس عشر 
التقرير السادس عشر 
التقرير السابع عشر 

٩ آذار/مارس ١٩٨٨ 
٩ آذار/مارس ١٩٩٠ 
٩ آذار/مارس ١٩٩٢ 
٩ آذار/مارس ١٩٩٤ 
٩ آذار/مارس ١٩٩٦ 
٩ آذار/مارس ١٩٩٨ 
٩ آذار/مارس ٢٠٠٠ 
٩ آذار/مارس ٢٠٠٢ 

 ١٠
 ١٠

 ٧
 ٦
 ٦
 ٤
 ٣
 ١

التقرير الأولي ملاوي 
التقرير الثاني 

التقرير الثالث 

١١ تموز/يوليه ١٩٩٧ 
١١ تموز/يوليه ١٩٩٩ 
١١ تموز/يوليه ٢٠٠١ 

 ٥
 ٣
 ٢

التقرير الخامس ملديف 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 

التقرير التاسع 

٢٤ أيار/مايو ١٩٩٣ 
٢٤ أيار/مايو ١٩٩٥ 
٢٤ أيار/مايو ١٩٩٧ 
٢٤ أيار/مايو ١٩٩٩ 
٢٤ أيار/مايو ٢٠٠١ 

 ٦
 ٦
 ٥
 ٣
 ٢

التقرير الخامس عشر مالطة 
التقرير السادس عشر 

٢٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 
٢٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 

 ٢
 ١



02-64355101

 

A/57/18

عـــدد رســـــائل التاريخ المحدد لتقديم التقرير نوع التقرير الدولة الطرف 
التذكير المرسلة 

التقرير السادس موريتانيا 
التقرير السابع 

١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 
١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ 

 ٢
 ١

١ ٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠١ التقرير الخامس عشر موريشيوس 
التقرير الثاني عشر المكسيك 

التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

٢٢ آذار/مارس ١٩٩٨ 
٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٠ 
٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢ 

 ٤
 ٣
 ١

التقرير الأولي موناكو 
التقرير الثاني 

التقرير الثالث 

٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ 
٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ 
٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠

 ٦
 ٤
 ٢

١ ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ التقرير السادس عشر منغوليا 
التقرير الثاني موزامبيق 

التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

التقرير الخامس 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 

التقرير العاشر 

١٨ أيار/مايو ١٩٨٦ 
١٨ أيار/مايو ١٩٨٨ 
١٨ أيار/مايو ١٩٩٠ 
١٨ أيار/مايو ١٩٩٢ 
١٨ أيار/مايو ١٩٩٤ 
١٨ أيار/مايو ١٩٩٦ 
١٨ أيار/مايو ١٩٩٨ 
١٨ أيار/مايو ٢٠٠٠ 
١٨ أيار/مايو ٢٠٠٢ 

 ١٣
 ١١
 ١١

 ٨
 ٧
 ٦
 ٤
 ٣
 ١

التقرير الثامن ناميبيا 
التقرير التاسع 

التقرير العاشر 

١١ كـــــــــانون الأول/ديســـــــــمبر 
 ١٩٩٧

١١ كـــــــــانون الأول/ديســـــــــمبر 
 ١٩٩٩

١١ كـــــــــانون الأول/ديســـــــــمبر 
 ٢٠٠١

 ٤
 ٣
 ١

التقرير الخامس عشر نيبال 
التقرير السادس عشر 

١ آذار/مارس ٢٠٠٠ 
١ آذار/مارس ٢٠٠٢ 

 ٢
 ١

١ ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ التقرير الخامس عشر هولندا 
التقرير العاشر نيكاراغوا 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

١٧ آذار/مارس ١٩٩٧ 
١٧ آذار/مارس ١٩٩٩ 
١٧ آذار/مارس ٢٠٠١ 

 ٥
 ٣
 ٢

التقرير الخامس عشر النيجر 
التقرير السادس عشر 
التقرير السابع عشر 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ 

 ٤
 ٣
 ١

التقرير الرابع عشر نيجيريا 
التقرير الخامس عشر 
التقرير السادس عشر 
التقرير السابع عشر 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ 

 ٦
 ٤
 ٣
 ١



10202-64355

A/57/18

عـــدد رســـــائل التاريخ المحدد لتقديم التقرير نوع التقرير الدولة الطرف 
التذكير المرسلة 

التقرير الخامس عشر باكستان 
التقرير السادس عشر 
التقرير السابع عشر 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ 

 ٤
 ٣
 ١

التقرير الخامس عشر بنما 
التقرير السادس عشر 
التقرير السابع عشر 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ 

 ٤
 ٣
 ١

التقرير الثاني بابوا غينيا الجديدة 
التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

التقرير الخامس 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 

التقرير العاشر 

٢٦ شباط/فبراير ١٩٨٥ 
٢٦ شباط/فبراير ١٩٨٧ 
٢٦ شباط/فبراير ١٩٨٩ 
٢٦ شباط/فبراير ١٩٩١ 
٢٦ شباط/فبراير ١٩٩٣ 
٢٦ شباط/فبراير ١٩٩٥ 
٢٦ شباط/فبراير ١٩٩٧ 
٢٦ شباط/فبراير ١٩٩٩ 
٢٦ شباط/فبراير ٢٠٠١ 

 ١٤
 ١١

 ٩
 ٨
 ٦
 ٦
 ٥
 ٣
 ٢

التقرير الرابع عشر بيرو 
التقرير الخامس عشر 

٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ 
٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠

 ٤
 ٢

التقرير الخامس عشر الفلبين 
التقرير السادس عشر 
التقرير السابع عشر 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ 

 ٤
 ٣
 ١

- ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ التقرير السابع عشر بولندا 
التقرير الحادي عشر جمهورية كوريا 

التقرير الثاني عشر 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ 

 ٢
 ١

١ ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١التقرير السادس عشر رومانيا 
التقرير الثالث عشر رواندا 

التقرير الرابع عشر 
١٦ أيار/مايو ٢٠٠٠ 
١٦ أيار/مايو ٢٠٠٢ 

 ٢
 ١

التقرير الأولي سانت لوسيا 
التقرير الثاني 

التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

التقرير الخامس 
التقرير السادس 

١٦ آذار/مارس ١٩٩١ 
١٦ آذار/مارس ١٩٩٣ 
١٦ آذار/مارس ١٩٩٥ 
١٦ آذار/مارس ١٩٩٧ 
١٦ آذار/مارس ١٩٩٩ 
١٦ آذار/مارس ٢٠٠١ 

 ٧
 ٧
 ٦
 ٥
 ٣
 ٢
 



02-64355103

 

A/57/18

عـــدد رســـــائل التاريخ المحدد لتقديم التقرير نوع التقرير الدولة الطرف 
التذكير المرسلة 

ســـــــانت فنســـــــنت وجــــــــزر 
غرينادين 

التقرير الثاني 
التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

التقرير الخامس 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 

التقرير العاشر 

٩ كانون الأول/ديسمبر  ١٩٨٤ 
٩ كانون الأول/ديسمبر  ١٩٨٦ 
٩ كانون الأول/ديسمبر  ١٩٨٨ 
٩ كانون الأول/ديسمبر  ١٩٩٠ 
٩ كانون الأول/ديسمبر  ١٩٩٢ 
٩ كانون الأول/ديسمبر  ١٩٩٤ 
٩ كانون الأول/ديسمبر  ١٩٩٦ 
٩ كانون الأول/ديسمبر  ١٩٩٨ 
٩ كانون الأول/ديسمبر  ٢٠٠٠ 

 ١٤
 ١١

 ٩
 ٨
 ٦
 ٦
 ٥
 ٣
 ٢

التقرير السادس سيشيل 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

٦ نيسان/أبريل ١٩٨٩ 
٦ نيسان/أبريل ١٩٩١ 
٦ نيسان/أبريل ١٩٩٣ 
٦ نيسان/أبريل ١٩٩٥ 
٦ نيسان/أبريل ١٩٩٧ 
٦ نيسان/أبريل ١٩٩٩ 
٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١ 

 ٧
 ٧
 ٦
 ٦
 ٥
 ٣
 ٢

التقرير الرابع سيراليون 
التقرير الخامس 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

التقرير الخامس عشر 
التقرير السادس عشر 

التقرير الإضافي 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٧٦ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٧٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٨٠ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٨٢ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٨٤ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٨٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 

٣١ آذار/مارس ١٩٧٥ 

 ٣٠
 ٢٦
 ٢٤
 ٢٠
 ١٦
 ١٢

 ٩
 ٩
 ٨
 ٧
 ٦
 ٤
 ٣
 ٢

التقرير الرابع سلوفاكيا 
التقرير الخامس 

٢٨ أيار/مايو ٢٠٠٠ 
٢٨ أيار/مايو ٢٠٠٢ 

 ٢
 ١



10402-64355

A/57/18

عـــدد رســـــائل التاريخ المحدد لتقديم التقرير نوع التقرير الدولة الطرف 
التذكير المرسلة 

التقرير الثاني جزر سليمان 
التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

التقرير الخامس 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 

التقرير العاشر 

١٦ نيسان/أبريل ١٩٨٥ 
١٦ نيسان/أبريل ١٩٨٧ 
١٦ نيسان/أبريل ١٩٨٩ 
١٦ نيسان/أبريل ١٩٩١ 
١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٣ 
١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٥ 
١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٧ 
١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٩ 
١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١ 

 ١٤
 ١١
 ١٠

 ٨
 ٦
 ٦
 ٥
 ٣
 ٢

التقرير الخامس الصومال 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

التقرير الثالث عشر 

٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٨٤ 
٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ 
٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨ 
٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ 
٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢ 
٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ 
٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ 
٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ 
٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ 

 ١٥
 ١٢
 ١٠

 ٩
 ٨
 ٧
 ٦
 ٤
 ٢

التقرير الأولي جنوب أفريقيا 
التقرير الثاني 

٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 
٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ 

 ٢
 ١

التقرير السادس عشر إسبانيا 
التقرير السابع عشر 

٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ 

 ٢
 ١

التقرير الأولي سورينام 
التقرير الثاني 

التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

التقرير الخامس 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 

التقرير التاسع 

١٤ نيسان/أبريل ١٩٨٥ 
١٤ نيسان/أبريل ١٩٨٧ 
١٤ نيسان/أبريل ١٩٨٩ 
١٤ نيسان/أبريل ١٩٩١ 
١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٣ 
١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٥ 
١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٧ 
١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٩ 
١٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١ 

 ١٤
 ١١

 ٩
 ٨
 ٦
 ٦
 ٥
 ٣
 ٢

التقرير الخامس عشر سوازيلند 
التقرير السادس عشر 
التقرير السابع عشر 

٧ أيار/مايو ١٩٩٨ 
٧ أيار/مايو ٢٠٠٠ 
٧ أيار/مايو ٢٠٠٢ 

 ٤
 ٣
 ١

١ ٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ التقرير الخامس عشر السويد 
التقرير السادس عشر الجمهورية العربية السورية 

التقرير السابع عشر 
٢١ أيار/مايو ٢٠٠٠ 
٢١ أيار/مايو ٢٠٠٢ 

 ٢
 ١



02-64355105

 

A/57/18

عـــدد رســـــائل التاريخ المحدد لتقديم التقرير نوع التقرير الدولة الطرف 
التذكير المرسلة 

التقرير الأولي طاجيكستان 
التقرير الثاني 

التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

١٠ شباط/فبراير ١٩٩٦ 
١٠ شباط/فبراير ١٩٩٨ 
١٠ شباط/فبراير ٢٠٠٠ 
١٠ شباط/فبراير ٢٠٠٢ 

 ٦
 ٤
 ٣
 ١

ـــــــــــــــا  ــــــــــــــة مقدوني جمهوري
اليوغوسلافية السابقة 

التقرير الرابع 
التقرير الخامس 

١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ 
١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ 

 ٤
 ٢

التقرير السادس توغو 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

التقرير الخامس عشر 

١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٣ 
١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٥ 
١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٧ 
١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٩ 
١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ 
١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ 
١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ 
١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ 
١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ 
١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ 

 ١٦
 ١٢

 ٩
 ٩
 ٨
 ٧
 ٦
 ٥
 ٣
 ١

- ١٧ آذار/مارس ٢٠٠١ التقرير الخامس عشر تونغا 
التقرير الأولي تركمانستان 

التقرير الثاني 
التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ 
٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ 
٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ 
٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١

 ٦
 ٥
 ٣
 ١

- ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١التقرير الحادي عشر أوغندا 
التقرير الثاني عشر الإمارات العربية المتحدة 

التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

٢٠ تموز/يوليه ١٩٩٧ 
٢٠ تموز/يوليه ١٩٩٩ 
٢٠ تموز/يوليه ٢٠٠١ 

 ٥
 ٣
 ٢

ــــة المتحــــدة لبريطانيــــــا  المملك
العظمى وآيرلندا الشمالية 

التقرير السادس عشر 
التقرير السابع عشر 

٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ 
٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 

 ٢
 ١

التقرير الثامن جمهورية تترانيا المتحدة 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

التقرير الخامس عشر 

٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٧ 
٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩ 
٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ 
٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ 
٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ 
٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ 
٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ 
٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ 

 ١٠
 ١٠

 ٧
 ٦
 ٦
 ٥
 ٣
 ١

التقرير السادس عشر أوروغواي 
التقرير السابع عشر 

٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ 

 ٢
 ١

٢ ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠التقرير الثالث أوزبكستان 
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عـــدد رســـــائل التاريخ المحدد لتقديم التقرير نوع التقرير الدولة الطرف 
التذكير المرسلة 

التقرير الرابع عشر فنـزويلا 
التقرير الخامس عشر 
التقرير السادس عشر 
التقرير السابع عشر 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ 

 ٦
 ٤
 ٣
 ١

التقرير الخامس عشر يوغوسلافيا(ج) 
التقرير السادس عشر 
التقرير السابع عشر 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ 

 ٤
 ٣
 ١

التقرير الثاني عشر زامبيا 
التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

التقرير الخامس عشر 

٥ آذار/مارس ١٩٩٥ 
٥ آذار/مارس ١٩٩٧ 
٥ آذار/مارس ١٩٩٩ 
٥ آذار/مارس ٢٠٠١ 

 ٦
 ٥
 ٣
 ٢

التقرير الخامس زمبابوي 
التقرير السادس 

١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 
١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 

 ٢
 ١

 
للاطــلاع علــى تقـــرير مقــدم امتثــالاً لأحكــام مقــرر خــاص اتخذتــه اللجنــة في دورــا الثانيـــة  (أ)

 .C ERD/C/247 والأربعين (١٩٩٣)، انظر الوثيقة
للاطــلاع علــى تقريـــر مقــدم امتثــالاً لأحكــام مقــرر خــاص اتخذتــه اللجنــة في دورــا الرابعــة  (ب)

 .C ERD/C/282 والأربعين (١٩٩٤)، انظر الوثيقة
للاطـــلاع علــى تقريــر مقــدم امتثــالاً لأحكــام مقــرر خــاص اتخذتــه اللجنــة في دورــا الثالثــــة  (ج)
C. انتهت عضوية يوغوســلافيا الســابقة في  ERD/C/364 والخمسين (١٩٩٨)، انظر الوثيقة
١ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠، بعــد قبــول جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــــة عمـــلاً بقـــرار 
الجمعيــة العامـــة ١٢/٥٥ المـــؤرخ ١٢ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر ٢٠٠٠. وأودعـــت جمهوريـــة 

يوغوسلافيا الاتحادية صك خلافة بتاريخ ١٢ آذار/مارس ٢٠٠١. 
 

الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها  جيم -
استعرضت اللجنة في دورتيها الستين والحادية والستين مســألة تـأخر الـدول الأطـراف  -٤٩٧

في تقديم التقارير وعدم تقديمها وفقاً لالتزاماا بموجب المادة ٩ من الاتفاقية. 
وقررت اللجنة في دورا الثانية والأربعين، بعد أن أكدت أن تـأخر الـدول الأطـراف  -٤٩٨
في تقديم تقاريرها يعوقها في رصد تنفيذ الاتفاقيـة، أن تواصـل إجـراء اسـتعراض تنفيـذ أحكـام 
الاتفاقية من جـانب الـدول الأطـراف الـتي تـأخرت في تقـديم تقاريرهـا لمـدة خمـس سـنوات أو 
أكـثر. ووفقـاً لمقـرر اتخـذ في الـدورة التاسـعة والثلاثـين، وافقـــت اللجنــة علــى أن يقــوم هــذا 
الاستعراض على أساس التقارير الأخيرة التي قدمتها الدولة الطـرف المعنيـة ونظـر اللجنـة فيـها. 
وفي الدورة التاسعة والأربعين، قررت اللجنة أيضاً أن يحدد للدول الأطـراف الـتي تـأخرت في 
ــة.  تقـديم تقاريرهـا  لمـدة خمـس سـنوات أو أكـثر، موعـد لاسـتعراض تنفيذهـا لأحكـام الاتفاقي
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واتفقت اللجنة على أنه، في حال عدم وجود تقرير أولي، سـتعتبر كـل المعلومـات المقدمـة مـن 
جانب الدولة الطرف إلى أجهزة الأمم المتحدة الأخرى، أو، إذا لم تكن هذه المـواد موجـودة، 
سـتعتبر التقـارير والمعلومـات الـتي أعدـا أجـهزة الأمـم المتحـــدة، تقريــراً أوليــاً. وفي الممارســة 
العمليـة، تنظـر اللجنـة أيضـا في المعلومـات ذات الصلـة الـواردة مـن مصـادر أخـــرى، بمــا فيــها 
ــه  المنظمـات غـير الحكوميـة، سـواء كـان الأمـر يتعلـق بتقريـر أولي أو دوري تـأخر موعـد تقديم
فترة طويلة. أما مسألة تحديد مدى إمكانية الاستناد إلى هذه المـواد في اسـتخلاص النتـائج الـتي 
تحـال إلى الدولـــة الطــرف بموجــب إجــراء الاســتعراض، فــلا تــزال موضــع مناقشــة مســتمرة 

 .(CERD/C/SR.1463)

ـــة أن تحــدد في دورــا الســتين  وفي أعقـاب الـدورة التاسـعة والخمسـين، قـررت اللجن -٤٩٩
ـــأخرت كثــيراً في  موعـداً لاسـتعراض تنفيـذ أحكـام الاتفاقيـة في الـدول الأطـراف التاليـة الـتي ت
تقـديم تقاريرهـا الدوريـة: ألبانيـا، بـابوا غينيـا الجديـدة، بوتسـوانا، تركمانسـتان، تونـس، جــزر 
سـليمان، سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين. وفي حالـة ألبانيـــا وبوتســوانا وتونــس، تم تــأجيل 
الاسـتعراض بنـاء علـى طلـب هـذه الـدول الأطـراف، الـتي أعربــت عــن نيتــها تقــديم التقــارير 

المطلوبة في وقت قريب. وقدمت بوتسوانا وتونس تقاريرهما في وقت لاحق. 
وقـررت اللجنـة عقـب دورـا السـتين، أن تحـدد في دورـــا الحاديــة والســتين موعــداً  -٥٠٠
لاسـتعراض تنفيـذ أحكـام الاتفاقيـة في الـدول الأطـراف التاليـة الـــتي تــأخرت كثــيراً في تقــديم 
تقاريرهـا الأوليـــة والدوريــة: إكــوادور وطاجيكســتان وفيجــي وكــوت ديفــوار ومدغشــقر. 
وسحبت إكوادور وكـوت ديفـوار مـن القائمـة قبـل الـدورة الحاديـة والسـتين بعـد تقـديم كـل 
منـهما تقريـراً. وأرجـئ اسـتعراض وضـع طاجيكسـتان ومدغشـقر إلى دورة لاحقـة بعـد تعــهد 

الدولتين الطرفين بتقديم التقارير المطلوبة في غضون سنة واحدة. 
ـــه رســائل تذكــير إلى  وطلبـت اللجنـة إلى الأمـين العـام مجـدداً أن يواصـل تلقائيـاً توجي -٥٠١

الدول الأطراف المتأخرة في تقديم تقاريرها. 
  

العـقد الثالـث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري؛ متابعة المؤتمـر  ثامناً -
العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنـصري وكـره الأجـانب ومـا 

  يتصل بذلك من تعصب 
نظـرت اللجنـة في مسـألة متابعـة المؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـــري  -٥٠٢
وكـره الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، والعقـد الثـالث لمكافحــة العنصريــة والتميــيز 

العنصري، في دورتيها الستين والحادية والستين. 
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وللنظر في هذا البند، عرضت على اللجنة الوثائق التالية:  -٥٠٣
 

وثائق عامة 
قرار الجمعية العامة ٢٦٥/٥٦ المؤرخ ٢٧ آذار/مـارس ٢٠٠٢، بشـأن العقـد  (أ)

الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري؛ 
قرار الجمعية العامة ٢٦٦/٥٦ المؤرخ ٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٢، بشأن التنفيذ  (ب)
والمتابعة الشاملين للمؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره الأجـانب ومـا 

يتصل بذلك من تعصب؛ 
قرار الجمعية العامة ٢٦٧/٥٦ المؤرخ ٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٢، بشـأن تدابـير  (ج)
مكافحة الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصـل بذلـك مـن 

تعصب؛ 
قــرار الجمعيــة العامــــة ٢٦٨/٥٦ المـــؤرخ ٢٧ آذار/مـــارس ٢٠٠٢، بشـــأن  (د)
التدابير التي يتعين اتخاذهـا ضـد الـبرامج والأنشـطة السياسـية القائمـة علـى نظريـات الإحسـاس 
بـالتفوق والإيديولوجيـات القوميـة الداعيـة إلى العنـف والـتي تقـوم علـــى التميــيز العنصــري أو 

التفرد العرقي وكره الأجانب، بما في ذلك النازية الجديدة؛ 
قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٦٨/٢٠٠٢ المـؤرخ ٢٥ نيســـان/أبريــل ٢٠٠٢،  (ه)

بشأن العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
تقرير المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب ومـا  (و)

يتصل بذلك من تعصب (A/CONF.189/12)؛ 
تقريـر الأمـين العـام عـن العنصريـة والتميـيز العنصـــري وكــره الأجــانب ومــا  (ز)

E)؛  /CN.4/2002/21) يتصل بذلك من تعصب، المقدم عملاً بقرار اللجنة ٥/٢٠٠١
تقريــر المفــوض الســامي عمــلاً بقــرار الجمعيــة العامــة ١٤١/٤٨: التســـامح  (ح)
ــــــها  والتعدديـــــة بوصفـــــهما عنصريـــــن لا يتجـــــزآن في تعزيـــــز حقـــــوق الإنســـــان وحمايت

(E/CN.4/2002/18/Add.2) [بالإنكليزية فقط]؛ 

ـــني بالأشــكال المعــاصرة  تقريـر السـيد غليليـه - أهاـانزو، المقـرر الخـاص المع (ط)
للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المقـدم عمـلاً بقـرار 

 .(Add.1/Corr.1و Add.1و E/CN.4/2002/24) لجنة حقوق الإنسان ٥/٢٠٠١
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وناقشت اللجنة مطولاً، في دورا الستين، مساهمتها في أعمال متابعـة المؤتمـر العـالمي.  -٥٠٤
واعتمدت اللجنة، في ١٦ آذار/مارس ٢٠٠٢، توصية عامة بشأن أعمال متابعة المؤتمر العـالمي 

(انظر الفصل الحادي عشر). 
  

استعراض عام لأساليب عمل اللجنة  تاسعاً -
تم تضمـين تقريـر اللجنـة إلى الـــدورة الحاديــة والخمســين للجمعيــة العامــة اســتعراضاً  -٥٠٥
لأسـاليب عملـها(٦). وأبـرز الاسـتعراض مـا أُجـري في أسـاليب عمـل اللجنــة مــن تغيــيرات في 
السنوات الأخيرة، وكان الغرض منه جعل إجراءات اللجنة أكثر شفافية ومتاحة بشكل أيسـر 

لاطِّلاع الدول الأطراف والجمهور عليها. 
واستعرضت اللجنة جوانب عديـدة مـن أسـاليب عملـها في دورتيـها السـتين والحاديـة  -٥٠٦
والستين. وناقشت ما تتبعه من ممارسات فيما يتعلق باعتماد الملاحظـات الختاميـة في جلسـات 
ـــه ينبغــي، خدمــةً لمصلحــة  علنيـة مفتوحـة للجمـهور. وأكـدت مجـدداً بتوافـق الآراء موقفـها أن
الشفافية، مواصلة اعتماد الملاحظات الختاميـة في جلسـات علنيـة، علـى أن يتـم إخطـار الـدول 
الأطراف بتلك الملاحظات فور وضعها في صيغتها النهائية، على نحو ما درجت عليه العادة.  
وفي الدورة الستين، قررت اللجنـة إعـادة النظـر في أسـاليب عملـها في دورـا الحاديـة  -٥٠٧
والستين، وطلبت إلى السيد فالنسـيا رُدريغـس، منظـم اجتماعـات فريـق عـام مفتـوح العضويـة 
معني ذه المسألة، أن يتـولى إعـداد ورقـة عمـل في هـذا الشـأن وأن يقدمـها إليـها لتنظـر فيـها. 
وناقشت اللجنة في دورا الحاديـة والسـتين ورقـة العمـل الـتي أعدهـا السـيد فالنسـيا رُدريغـس 
مناقشة مستفيضة وأدخلت تنقيحات عليها. وقررت مواصلة بحـث أسـاليب عملـها في دورـا 
الثانية والستين، والمقرر عقدها في آذار/مارس ٢٠٠٣، بالاستناد إلى ورقـة العمـل الـتي نقحـها 

السيد فالنسيا رُدريغس ووزعت في اية الدورة الحادية والستين. 
  

مناقشة مواضيعية بشأن التمييز بسبب النسب  عاشراً -
خلصت اللجنة، إثر دراستها التقارير الدورية للدول الأطـراف، إلى أن بعـض أشـكال  -٥٠٨
التمييز المندرجة في أحكام المادة ١ من الاتفاقية هي أشكال مشتركة بـين دول عديـدة ويمكـن 
دراستها دراسة مفيدة من منظور أعم. ففي آب/أغسطس ٢٠٠٠، كانت اللجنـة قـد نظمـت 
مناقشـة بشـأن مسـألة التميـيز ضـد الغجـر تحديـداً، الـذي يعـد مثـالاً علـى التميـيز القـــائم علــى 
النسب. ونتيجة لذلك، قررت اللجنة في دورا السـتين أن تنظـم في الـدورة الـتي سـتعقدها في 
ــــن  آب/أغســطس ٢٠٠٠ مناقشــة بشــأن هــذه المســألة تحديــداً بغيــة إمكانيــة اتخــاذ مزيــد م
الإجـراءات في هـذا الشـأن. وفي هـذا الصــدد، طلبــت اللجنــة إلى الــدول الأطــراف تزويدهــا 
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ـــات يتــم التميــيز ضدهــا بســبب  بمعلومـات عمـن يقيمـون في إقليـم كـل منـها وينتمـون إلى فئ
نسـبها، وعـن حالاـا الاقتصاديـة والاجتماعيـة، والسياسـات الراميـة إلى القضـاء علـى التميـــيز 

العنصري ضدها. 
وكانت هذه هي المناقشة الثانية الـتي نظمتـها اللجنـة لبحـث موضـوع محـدد، وجـرت  -٥٠٩
أثناء جلستها ١٥٣١ المعقـودة في ٩ آب/أغسـطس ٢٠٠٢؛ وسـبقها اجتمـاع غـير رسمـي مـع 
من يهمهم الأمر من منظمات غير حكومية وحكومات وآليات الأمم المتحدة الأخـرى المعنيـة 

بحقوق الإنسان. 
وتسنى للجنة أن تستفيد من معلومات مسهبة مستقاة مما تضطلع به هـي مـن أنشـطة،  -٥١٠
بمـا في ذلـك المعلومـات الـواردة في التقـارير الدوريـة المقدمـة مـن الـدول الأطـراف ومـا أجرتـــه 
اللجنة من حوارات مع وفود الدول. وإضافة إلى ذلك، استجاب عدد من الدول للدعـوة الـتي 
وجهتها اللجنة إليـها في أيـار/مـايو ٢٠٠٢ داعيـة إياهـا إلى تقـديم معلومـات إضافيـة. وعـلاوة 
على ذلك، تلقت اللجنة معلومات ذات صلة بالموضوع من آليات أخرى تابعة للأمم المتحـدة 
ـــال لأحكــام معــاهدات  ومعنيـة بحقـوق الإنسـان، مـن بينـها هيئـات أخـرى تتـولى رصـد الامتث
حقوق الإنسان واللجنة الفرعيـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان. كمـا وردت معلومـات مـن 
المنظمات غير الحكومية التي تمثل ضحايا التمييز القائم على النسب ومن منظمات عالمية معنيـة 

بحقوق الإنسان. 
ـــيرة ذات اهتمــام أثنــاء الاجتمــاع غــير  وأثـارت المنظمـات غـير الحكوميـة مسـائل كث -٥١١
الرسمي. كما تحدث أمام الاجتمـاع بعـض الممثلـين الحكوميـين وبعـض أعضـاء اللجنـة الفرعيـة 

استجابة للدعوة الموجهة إلى الحكومات وإلى اللجنة الفرعية إلى القيام بذلك. 
وتناول أغلب أعضاء اللجنـة المسـائل المطروحـة في المناقشـة العامـة الـتي جـرت صبـاح  -٥١٢
C). أما الفريق العامل الذي دعا  ERD/C/SR.1531 يوم ٩ آب/أغسطس ٢٠٠٢ (انظر الوثيقة

إلى انعقاده السيد ثورنبري، فقد اجتمع مرتين من أجل صياغة مشروع توصية عامة. 
واسـتنادا إلى مـا تم تقديمـه وجمعـه مـن أجـــل المناقشــة المواضيعيــة مــن معلومــات عــن  -٥١٣
حصيلة المناقشة العامة ومشروع التوصية العامة الذي أعده الفريق العامل، اعتمــدت اللجنـة في 
جلستها ١٥٤٧، عقب مناقشـة مسـتفيضة، توصيتـها العامـة التاسـعة والعشـرين بشـأن التميـيز 

بسبب النسب (انظر الفصل الحادي عشر، الفرع دال). 
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حادي عشر - المقررات والبيانات، والتوصيات العامة 
اعتمـــدت اللجنـــة في دورتيـــها الســـتين والحاديـــة والســـتين المقـــــررات والبيانــــات،  -٥١٤

والتوصيات العامة التالية: 
  

المقرر ١(د-٦٠) بشأن بابوا غينيا الجديدة  ألف -
اسـتعرضت اللجــنة مجـدداً، في جلسـتها ١٥٠٦، المعقـودة في ١١ آذار/مــارس ٢٠٠٢  -١
(انظر CERD/C/SR.1506)، تنفيذ بابوا غينيا الجديدة للاتفاقية في إطار إجراء الإنذار المبكّر. 

وبالرغم من الطلبات المتكررة من اللجنة، لم تستأنف بابوا غينيا الجديدة حوارهـا مـع  -٢
اللجنة. كما أا لم تقدم تقريرهـا الـدوري ولا المعلومـات الإضافيـة الـتي طلبتـها اللجنـة بشـأن 
الحالـة في بوغـانفيل. والواقـع أن الحـوار انقطـــع بــين بــابوا غينيــا الجديــدة واللجنــة منــذ عــام 

١٩٨٤. ولم تف الدولة الطرف بالتزامها بموجب الفقرة ١ من المادة ٩ من الاتفاقية. 
ــــؤرخ ١٩ آذار/مـــارس ١٩٩٨،  وتكــرر اللجنــة مــن جديــد مقرراــا ٢(د-٥٢) الم -٣
و٤(د-٥١) المـــؤرخ ٢١ آب/أغســـطس ١٩٩٧، و٣(د-٤٧) المـــــؤرخ ١٦ آب/أغســــطس 
١٩٩٥، و٨ (د-٤٦) المـؤرخ ١٦ آذار/مـارس ١٩٩٥، بشـأن بـــابوا غينيــا الجديــدة، حيــث 
طلبت اللجنة فيها إلى الدولـة الطـرف أن تمتثـل لالتزاماـا بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ٩ مـن 

الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بتقديم المعلومات عن الحالة في بوغانفيل. 
وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقـديم تقريرهـا بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ٩ مـن  -٤
الاتفاقية، وعلى تقديم معلومات تتعلق بصورة محـددة بالحالـة الراهنـة في بوغـانفيل. وينبغـي أن 
يقدم التقرير بوجه الخصوص معلومات عن التكويـن الديمغـرافي للسـكان، وكذلـك عـن الحالـة 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمختلف الجماعات الإثنيـة. وفي هـذا الصـدد، ترغـب اللجنـة 
من جديد في لفت انتباه الدولة الطرف إلى إمكانية الاستفادة من المساعدة التقنية الـتي يقدمـها 
برنامج الخدمات الاستشارية والمسـاعدة التقنية التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 

وتلفـت اللجنـة انتبـاه الدولـة الطـرف إلى أحكـام إعـلان وخطـة عمـــل المؤتمــر العــالمي  -٥
لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصـب، الـتي تنـص 
على أن الاتفاقية الدولية لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري هـي الصـك الـدولي الأساسـي 
للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك مـن تعصـب، والـتي 

تحث الدول على التعاون مع اللجنة بغية تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية. 
وتأمل اللجنة في أن تنظر الدولة الطرف أيضـا في سـحب تحفظـها بشـأن المـادة ٤ مـن  -٦

الاتفاقية. 
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وتقرر اللجنة أن تنظر في تنفيذ بابوا غينيا الجديدة للاتفاقية في دورــا الثانيـة والسـتين  -٧
الـتي سـتنعقد في آذار/مـارس ٢٠٠٣، لان الدولـة الطـرف لم تبـد أيـة إشـــارة إلى أــا ســتمتثل 

لالتزاماا بموجب الفقرة ١ من المادة ٩ من الاتفاقية. 
  

المقرر ٢(د-٦٠) بشأن المسائل التنظيمية   باء -
إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، 

إذ تشـير إلى أن الفقـرة ٤ مـن المـــادة ١٠ مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع 
أشكال التمييز العنصري تنص على أن تعقد دورات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة، 

وإذ تعيــد تــأكيد مقرراــا ٨(د-٥٣) و٤(د-٥٥) و١(د-٥٦) الــتي ذكــرت فيـــها، 
بوجه خاص، أن بعض الدول الأطــراف، ولا سـيما البلـدان الناميـة في آسـيا وأفريقيـا وأمريكـا 
اللاتينية، لديها بعثات دبلوماسية في نيويورك ولكـن ليـس في جنيـف، وأن بعـض تلـك الـدول 
تواجه صعوبات مالية وصعوبات أخرى في حضور اجتماعات اللجنـة عنـد بحـث تقاريرهـا في 

جنيف، 
تقرر أن تطلب عقد إحدى دوراا المقـرر عقدهـا في عـام ٢٠٠٣ أو في عـام ٢٠٠٤  -١
في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لكي تبحث على سبيل الأولوية تقارير الدول الأطراف الـتي 

تواجه صعوبات في حضور اجتماعات اللجنة التي تعقد في جنيف؛ 
تطلـب إلى الجمعيـة العامـة اتخـاذ التدابـير الملائمـة بغيـة تنفيـــذ هــذا المقــرر، واضعــةً في  -٢

اعتبارها الحاشية التوضيحية الواردة أدناه*. 
الجلسة العامـة ١٥٢١ 
٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢ 

*حاشية توضيحية 
تسـتند اللجنـة في مقررهـا ٢(د-٦٠) الـذي تطلـب فيـه عقـد إحـدى دوراــا 
المقرر عقدها في عام ٢٠٠٣ أو عـام ٢٠٠٤ في مقـر الأمـم المتحـدة في نيويـورك، إلى 

الأسباب التالية: 
إن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الـتي  (أ)
بلغ الآن عدد الـدول الـتي أصبحـت أطرافـاً فيـها ١٦٢ دولـة، تنـص في الفقـرة ٤ مـن 
المادة ١٠ منها على أن تعقـد اللجنـة اجتماعاـا عـادة في المقـر. والمـادة ٥ مـن النظـام 
الداخلي للجنة تنص أيضا على أن دورات اللجنة تعقد عــادة في المقـر الرئيسـي للأمـم 
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المتحـدة، وتضيـف أنـه "يجـور للجنـة، بالتشـاور مـع الأمـين العـام، تسـمية مكـان آخــر 
لعقد دورة من دوراا، مـع مراعـاة قواعـد الأمـم المتحـدة ذات الصلـة بـالموضوع، في 
ـــد  هـذا الشـأن" وعـلاوة علـى ذلـك، تنـص المـادة ٢ مـن النظـام الداخلـي علـى أن تعق
الـدورات العاديـة للجنـة في مواعيـد تقررهـا اللجنـة بالتشـاور مـــع الأمــين العــام، مــع 

مراعاة  الجدول الزمني للمؤتمرات على نحو ما تقره الجمعية العامة؛ 
ومع مراعاة هذه الأحكام (الإلزامية)، فإن اللجنـة، منـذ نشـأا حـتى  (ب)
عام ١٩٨٣ (من الدورة الأولى حتى الـدورة الثامنـة والعشـرين) مـا برحـت تجتمـع في 
المقر، مع بضع حالات استثنائية متفق عليها، حيث عقدت اللجنة دوراـا في جنيـف 
(دورة واحدة في كل من ١٩٧٤ و١٩٧٦ و١٩٨٠ و١٩٨١ و١٩٨٢، وواحـدة في 
ـــــين عــــامي ١٩٨٤  فيينـــا (١٩٧٧) وواحـــدة في بـــاريس (١٩٧٩)). وفي الفـــترة ب
و١٩٨٦، اجتمعت اللجنة في نيويورك وجنيف بشكل متناوب (مـن الـدورة التاسـعة 
ـــذ عــام ١٩٨٧، عقــدت اللجنــة جميــع  والعشـرين إلى الـدورة الثالثـة والثلاثـين). ومن

دوراا (من الدورة الرابعة والثلاثين إلى الدورة الحادية والستين) في جنيف. 
أمـا فيمـا يتعلـق بمـا يـترتب علـــى دورات اللجنــة مــن آثــار ماليــة في  (ج)
ميزانيـة الأمـم المتحـدة، يشـار إلى قـرار الجمعيـة العامـة ١١١/٤٧ المـؤرخ ١٦ كــانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٢، الـذي اعتمـد نتيجـة لتعديـــلات أُدخلــت علــى المــادة ٨ مــن 
الاتفاقيـة (وهـي تعديـلات لم يبـدأ العمـل ـا بعـد). وإلى أن يحـين موعـد بـــدء العمــل 
بتلك التعديلات، فقد طلبت الجمعية العامـة إلى الأمـين العـام أن يرصـد للجنـة تمويـلاً 
من الميزانية العادية وأن يتخذ مـا يلـزم مـن تدابـير لضمـان عقـد اللجنـة جلسـاا علـى 
النحو المقرر. ولم يتطرق القرار المذكور إلى مسألة مكـان انعقـاد الاجتماعـات. وبنـاء 
علـى ذلـك، ومـع مراعـاة الفقـرة ٤ مـن المـادة ١٠ مـن الاتفاقيـة، فثمـة أسـاس قــانوني 

كافٍ، إن لم يكن أساساً غالباً، لطلب اللجنة عقد اجتماعاا في نيويورك؛ 
يفترض من اللجنة أن تدخل في حـوار صريـح مـع كـل مـن الـدول الأطـراف  (د)
فيما يتعلق بوضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ. ووفقاً لذلك، فعندما تشـرع اللجنـة 
في النظر في تقرير ما من تقارير الدول الأطراف عن التدابير التشريعية أو القضائيـة أو 
الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذا والتي تمثــل إنفـاذاً لأحكـام الاتفاقيـة (الفقـرة ١ 
من المادة ٩ من الاتفاقية)، من الأهمية أن تكون الدولة الطرف المعنية ممثَّلة في المناقشـة 
بوفـد مسـتنير، ينبغـي أن لا يكـون قـادراً فقـط علـى عـرض التقريـــر المكتــوب للدولــة 

الطرف، بل على تقديم إجابات شفوية على أسئلة اللجنة كذلك؛ 
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غـير أن ثمـة عـدداً مـن الـدول الأطـراف الـتي ليـــس لهــا بعثــات دبلوماســية في  (ه)
جنيـف. فمـن بـين الـدول الـتي كـانت أطرافـاً في الاتفاقيـــة في آب/أغســطس ٢٠٠٢، 
وعددها ١٦٢ دولة، لا يوجد لسوى ١٣٣ منها بعثات في جنيف. أي أن ٢٩ دولـة 
- لديها بعثات دائمة في نيويورك - ليس لها تمثيل مشابه في جنيـف. فـالحوار المباشـر 
لهذه الدول مع اللجنـة سيتيسـر كثـيراً إذا مـا تسـنى عقـد الاجتماعـات ذات الصلـة في 
نيويـورك. وعـلاوة علـى ذلـك، فخدمـةً لمصلحـة الاقتصـاد، وتوخيـاً لتكثيـف الحــوار، 
الذي لا يمكن لـه أن يجــري إلا إذا كـان يرافـق وفـد الدولـة الطـرف المعنيـة خـبراء مـن 
العاصمة، ستعكف اللجنة، في اجتماع يعقـد في نيويـورك، علـى النظـر بصفـة رئيسـية 
في تقـارير مـن بلـدان أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي، الأمـــر الــذي ســيقلل 
بذلك إلى حد كبير مما يترتب على تلك البلدان من آثـار ماليـة ناشـئة عـن مشـاركتها 

فيما سيجري في اللجنة من مناقشات ذات صلة ذا الموضوع؛ 
وفي الختام، فإن عقد اجتماع في نيويورك من شأنه أن يسفر عن إبراز الـدور  (و)
الـذي تنـهض بـه اللجنـة وعـن زيـادة التعريـف بعملـها، علمـاً بأـا أُولى الهيئـــات الــتي 
أنشـئت بمقتضـى أحكـام معـاهدات حقـوق الإنسـان، فضـلاً عـن كوـا الوصيـةَ علــى 

أولى معاهدات حقوق الإنسان التي صيغت واعتمدت برعاية الأمم المتحدة. 
  

بيان بشأن التمييز العنصري وتدابير مكافحة الإرهاب  جيم -
في أعقاب أحداث ١١ أيلول/سبتمبر، وجهت المفوضية السامية لحقــوق الإنســان رســالة 
إلى رئيس اللجنة في ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، ملتمسةً تأييد اللجنــة بمــا يكفــل 
إقامة توازن مناسب بين هواجس الأمن وحقــوق الإنســان لــدى مكافحــة آفــة الإرهــاب. 

 واستجابت اللجنة باعتمادها البيان التالي: 
بيان بشأن التمييز العنصري وتدابير مكافحة الإرهاب 

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، 
تديـن إدانـة لا لبـس فيـها الاعتـداءات الإرهابيـة الـتي وقعـــت علــى الولايــات  -١

المتحدة الأمريكية في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١؛ 
تؤكـد أن جميــع أفعــال الإرهــاب تتنــافى مــع أحكــام ميثــاق الأمــم المتحــدة  -٢
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغـيره مـن صكـوك حقـوق الإنسـان المشـار إليـها في ديباجـة 

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ 
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تشدد على وجوب أن تكـون تدابـير مكافحـة الإرهـاب متوافقـة مـع أحكـام  -٣
ميثـاق الأمـم المتحـدة وألاّ تكـون مشـــروعة إلاّ إذا كــانت تحــترم المبــادئ الأساســية والمعايــير 
المعترف ا عالمياً للقانون الدولي، لا سيما القانون الدولي لحقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني 

الدولي؛ 
تـشير إلى أن حظـر التميـيز العنصـري هـو قـاعدة قطعيـــة مــن قواعــد القــانون  -٤

الدولي لا يجوز الاستثناء منها؛ 
تطـالب الـدول والمنظمـات الدوليـة بـأن تكفـل ألا تكـون التدابـير المتخـــذة في  -٥
مكافحة الإرهاب تمييزية في غرضها أو تأثيرها لأسباب العنصر أو اللون أو النسـب أو الأصـل 

القومي أو الإثني؛ 
تصـر علـى وجـوب مراعـاة مبـدأ عـدم التميـيز في جميـع المسـائل، لا ســيما في  -٦
ـــه، والمســاواة أمــام القضــاء ومراعــاة الأصــول  المسـائل المتعلقـة بحريـة الشـخص وأمنـه وكرامت
القانونية، وعلى وجوب التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بالقضاء والشرطة في هذه الميادين؛ 
تعتزم، من هذا المنطلق، أن تقوم، وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء علـى  -٧
جميع أشكال التمييز العنصري، برصد ما قد يترتب على التشريعات والممارسـات المعمـول ـا 

في إطار مكافحة الإرهاب من آثار تمييزية. 
الجلسة ١٥٠٣ 
٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ 

  
 

بيان اللجنة أمام مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة  دال -
اعتمــدت اللجنــة في دورــا الحاديــة والســــتين البيـــان التـــالي، وقـــررت إحالتـــه إلى 

المشاركين في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة:  
"إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، 

"إذ ترحـب بمـا يتحـه مؤتمـر قمـة جوهانسـبرغ العـالمي للتنميــة المســتدامة مــن 
فرصـة للـدول لتصعيـد جـهودها الراميـة إلى وضـع مبـادئ اسـتكهولم وريـو، وبرنــامج 
العمل من أجل تحقيق الأهداف الإنمائيـة للألفيـة الـذي وضـع في إطـار جـدول أعمـال 

القرن ٢١، موضع التنفيذ، 
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ـــذي اعتمــده مؤتمــر  "وإذ تضـع في اعتبارهـا أن جـدول أعمـال القـرن ٢١، ال
الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئـة والتنميـة، المعقـود في ريـو دي جانـيرو عـــام ١٩٩٢، هــو 
ـــة الأرض وتعزيــز التنميــة  وثيقـة بالغـة الأهميـة، ليـس فقـط مـن أجـل الحفـاظ علـى بيئ
المستدامة، بل هو أيضا، وفي المقـام الأول، مـن الصكـوك والأدوات الأساسـية لمراعـاة 

حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، 
ـــام ٢٠٠١  "وإذ تضـع في اعتبارهـا أيضـاً أن إعـلان وبرنـامج عمـل ديربـان لع
يقــر بــأن الفقــر والتخلــف والتــهميش، والاســــتبعاد الاجتمـــاعي وأوجـــه التفـــاوت 
الاقتصـادي، هـي أمـــور تتصــل اتصــالاً وثيقــاً بالعنصريــة والتميــيز العنصــري وكــره 
الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب وتسـهم في اســـتمرار المواقــف والممارســات 

العنصرية التي تعمل، بدورها، على توليد مزيد من الفقر، 
"وإذ تؤكد أن السياسات والممارسـات وعـدم إنفـاذ قوانـين معينـة هـي أمـور 
تعمل على تكريس التمييز العنصري والعنصرية البيئية وغيرهما من أشكال الضيم الـتي 
تنتــهك الحقــوق في الحريــة والمســاواة والحصــول علــى حــد وافٍ مــن الاحتياجـــات 

الأساسية كالماء النظيف والغذاء والمأوى والطاقة والصحة والرعاية الاجتماعية، 
"وإذ تلاحظ أن بعض الجوانب السلبية للعولمـة، بمـا في ذلـك اختـلال التـوازن 
في النمـو الاقتصـــادي، وعــدم الإنصــاف في معــدلات التبــادل التجــاري، واستشــراء 
الإنتـاج والاسـتهلاك بـلا هـوادة، وتلـوث التربـة والميـاه، وجـــير الســكان، واخــتزان 
الموارد الطبيعية من أجل احتكارهـا، وسـوء إدارة الديـون الخارجيـة، هـي أمـور تعمـل 
جميعـها علـى تقويـض الجـهود الراميـة إلى مكافحـة التميـيز العنصـري علــى الصعيديــن 

الوطني والدولي، 
"وإذ تؤكد مجدداً أن الحق في التنمية والسلم والاسـتقرار والأمـن، فضـلاً عـن 
استئصال شافة الفقر والاستبعاد الاجتمـاعي، هـي شـروط أساسـية لا بـد مـن توفرهـا 

من أجل التنمية البشرية، لا سيما في أقل البلدان نمواً،  
"وإذ تؤكد أيضا أن إرساء الديمقراطية وحسن ممارسة السلطات همـا شـرطان 

مسبقان جوهريان من أجل إيجاد تنمية بشرية، 
"وإذ تؤكــد أن اللجنــة، لــدى اســتعراضها تقــــارير الـــدول الأطـــراف، قـــد 
ـــالغ القلــق أن اســتمرار الحرمــان الاجتمــاعي والاقتصــادي تمعــات  لاحظـت مـع ب
السـكان الأصليـين والمـــهاجرين والعمــال المــهاجرين واللاجئــين، وللأقليــات القوميــة 
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وغيرها من فئات السكان التي تنتهك حقوقها بسبب عنصرها ولوا ونسبها وأصلــها 
الإثني، 

يـب بجميـع الـدول أن تحـترم حقـوق الإنسـان وتحميـــها كافــة، وأن  -١"
ـــافي بوصفــهما شــرطين  تفـي بالتزاماـا، بمـا في ذلـك الاعـتراف بـالتنوع العرقـي والثق
أساسـيين لا بـد منـهما مـن أجـل إقامـة حـوار هـــادف بــين الحضــارات وإيجــاد تنميــة 

مستدامة ونظام اجتماعي عادل ومنصف؛ 
ـــى تضمــين وثائقــه الختاميــة  تشـجع مؤتمـر القمـة علـى أن يحـرص عل -٢"

حقوق الإنسان وحظر التمييز العنصري؛ 
ترحب بفرصة التعاون مـع الـدول الأطـراف وهيئـات الأمـم المتحـدة  -٣"
الأخـرى علـى نصـرة قواعـد الأمـم المتحـدة ومعاييرهـا ذات الصلـة بالتنميـة المســـتدامة 
والمنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصـري ومـا 

يتصل ا من صكوك حقوق الإنسان. 
  

التوصية العامة الثامنة والعشرون بشأن عملية متابعة المؤتمـر العـالمي لمكافحـة  هاء -
العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب 

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، 
إذ ترحـب باعتمـاد إعـلان وبرنـامج عمـل ديربـان للمؤتمـر العـالمي لمكافحـــة العنصريــة 
والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وبأحكام قـرار الجمعيـة العامـة 

٢٦٦/٥٦ التي تؤيد عملية متابعة هذين الصكين أو ترمي إلى كفالة متابعتهما، 
وإذ ترحب بكون هذين الصكين المعتمدين في ديربان يعيدان التأكيد بقـوة علـى كـل 

القيم والمعايير الأساسية للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 
وإذ تذكِّر بأن إعلان وبرنـامج عمـل ديربـان يشـيران إلى الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع 
أشكال التمييز العنصري بوصفها الصك الرئيسي لمكافحة العنصرية والتميـيز العنصـري وكـره 

الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 
وإذ تنوه بوجه خاص بما ورد في إعلان ديربان من أن يكتسيان انضمـام جميـع الـدول 
إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ووضعـها موضـع التنفيـذ التـام 

أهمية قصوى في تعزيز المساواة وعدم التمييز في العالم،  
وإذ تعرب عن ارتياحها للاعتراف بدور اللجنة وإسهامها في الكفاح ضد التمييز العنصري، 
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وإذ تعـي المسـؤوليات الخاصـة ـا في عمليـة متابعـة المؤتمـر العـالمي والحاجـــة إلى تعزيــز 
قدرا على الاضطلاع ذه المسؤوليات، 

وإذ تؤكد الدور الحيوي للمنظمات غبر الحكوميـة في الكفـاح ضـد التميـيز العنصـري 
وترحب بإسهامها أثناء المؤتمر العالمي، 

وإذ تحيط علماً باعتراف المؤتمـر العـالمي بـالدور الهـام الـذي تؤديـه المؤسسـات الوطنيـة 
لحقوق الإنسان في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وبالحاجة إلى تعزيـز هـذه المؤسسـات 

وتزويدها بقدر أكبر من الموارد، 
توصي الدول بما يلي:  -١  

التدابير الرامية إلى تعزيز عملية تنفيذ الاتفاقية  أولاً -
أن تنضـم، إن لم تكـن قـد انضمـت بعـد، إلى الاتفاقيـة الدوليـة للقضـــاء علــى  (أ)
ـــع دول العــالم عليــها بحلــول عــام  جميـع أشـكال التميـيز العنصـري ـدف تحقيـق مصادقـة جمي

٢٠٠٥؛ 
أن تنظر، إن لم تكن قد نظرت بعد، في إصدار الإعـلان الاختيـاري المتوخـى  (ب)

بموجب المادة ١٤ من الاتفاقية؛ 
أن تمتثل لالتزاماا المتعلقة بالإبلاغ بموجب الاتفاقية عن طريــق تقـديم تقـارير  (ج)

في الوقت المناسب وفقاً للمبادئ التوجيهية ذات الصلة؛ 
أن تنظر في سحب التحفّظات التي أبدا بشأن الاتفاقية؛  (د)

أن تبـذل المزيـد مـن الجـهود مـن أجـــل إبــلاغ الجمــهور بوجــود آليــة تقــديم  (ه)
الشكاوى بموجب المادة ١٤ من الاتفاقية؛  

أن تراعي الأجزاء ذات الصلـة مـن إعـلان وبرنـامج عمـل ديربـان عنـد تنفيـذ  (و)
الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمواد من ٢ إلى ٧ من الاتفاقية؛  
أن تضمـن في تقاريرهـا الدوريـة معلومـات عـن خطـط العمـل أو غيرهـــا مــن  (ز)

التدابير التي اتخذا لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني؛ 
أن تقوم بنشر إعلان وبرنامج عمل ديربان على نحو مناسب وبـتزويد اللجنـة  (ح)
بمعلومات عن الجهود المبذولة في هذا الخصوص ضمن الفرع المتعلق بالمـادة ٧ مـن الاتفاقيـة في 

تقاريرها الدورية؛ 
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التدابير الرامية إلى تعزيز سير عمل اللجنة  ثانياً -
أن تنظر في وضع آليات وطنيـة ملائمـة للرصـد والتقييـم ضمانـاً لاتخـاذ جميـع  (ط)

الخطوات المناسبة من أجل متابعة الملاحظات الختامية للجنة وتوصياا العامة؛  
ـــة المقدمــة إلى اللجنــة معلومــات مناســبة عــن  أن تضمـن في تقاريرهـا الدوري (ي)

عملية متابعة هذه الملاحظات الختامية والتوصيات؛  
أن تصـادق علـى التعديـل المُدخـل علـى الفقـرة ٦ مـن المـادة ٨ مـن الاتفاقيــة،  (ك)
الذي اعتمد في ١٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ في الاجتماع الرابـع عشـر للـدول الأطـراف في 
الاتفاقيــة، وأيدتــه الجمعيــة العامــة في قرارهــا ١١١/٤٧ المــؤرخ ١٥ كــانون الأول/ديســـمبر 

١٩٩٢؛ 
أن تواصل التعاون مع اللجنة دف تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية.  (ل)

كما توصي بما يلي:  -٢
أن تقـوم المؤسسـات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان بمسـاعدة دولهـا علـــى الامتثــال  (أ)
لالتزاماـا المتعلقـة بـالإبلاغ وأن ترصـد عـن كثـب عمليـة متابعـة الملاحظـــات الختاميــة للجنــة 

وتوصياا؛ 
أن تواصــل المنظمــات غــبر الحكوميــــة تزويـــد اللجنـــة في الوقـــت المناســـب  (ب)

بالمعلومات ذات الصلة من أجل تعزيز تعاون اللجنة معها؛ 
أن تواصل مفوضية الأمم المتحدة السـامية لحقـوق الإنسـان جـهودها لإذكـاء  (ج)

الوعي بعمل اللجنة؛ 
أن تقــوم هيئــات الأمــم المتحــدة المختصــة بــتزويد اللجنــة بــــالموارد الوافيـــة  (د)

لتمكينها من النهوض بالولاية المسندة إليها على أكمل وجه؛  
تعرب عن رغبتها في ما يلي:  -٣

أن تتعاون تعاوناً كـاملاً مـع جميـع المؤسسـات ذات الصلـة في منظومـة الأمـم  (أ)
المتحـدة، وخاصـة مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان، في عمليـة متابعـــة إعــلان 

وبرنامج عمل ديربان؛ 
أن تتعاون مع الخبراء البارزين المستقلين الخمسة الذين سـيعينهم الأمـين العـام  (ب)

من أجل تيسير عملية تنفيذ توصيات وبرنامج عمل ديربان؛  
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أن تنسق أنشطتها مع الهيئـات الأخـرى الـتي تتـولى رصـد الامتثـال لمعـاهدات  (ج)
حقوق الإنسان، دف تحقيق متابعة أكثر فعالية لإعلان وبرنامج عمل ديربان؛ 

أن تراعي جميع جوانب إعلان وبرنامج عمل ديربان المتعلقة بتنفيذ ولايتها.  (د)
الجلسة ١٥١٧ 
١٩ آذار/مارس ٢٠٠٢ 

  
التوصية العامة التاسعة والعشرون المتعلقة بالتمييز بسبب النسب  واو -

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، 
إذ تشير إلى أحكام الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان الـتي تنـص علـى أن جميـع النـاس 
يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق ولهم حق التمتع بـالحقوق والحريـات المذكـورة 
في الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سـيما التميـيز بسـبب العنصـر أو اللـون أو الجنـس أو 

اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو المولد أو أي وضع آخر، 
وإذ تشـير أيضـاً إلى أحكـام إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا الصـادرين عـن المؤتمـر العــالمي 
لحقوق الإنسان، واللذين ينصان على أن من واجب الدول، بغض النظـر عـن النظـم السياسـية 

والاقتصادية والثقافية، أن تعزز وتحمي جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، 
وإذ تعيد تأكيد توصيتها العامـة الثامنـة والعشـرين الـتي أعربـت فيـها عـن كـل دعمـها 
ـــيز العنصــري وكــره  لإعـلان وبرنـامج عمـل ديربـان للمؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة والتمي

الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 
وإذ تعيـد أيضـاً تـأكيد مـا ورد في إعـــلان وبرنــامج عمــل ديربــان مــن إدانــة للتميــيز 
الممـارس ضـد ذوي الأصـول الآسـيوية والأفريقيـة، وضـد الســـكان الأصليــين وذوي الأصــول 

الأخرى، 
وإذ تستند في عملها إلى أحكـام الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز 
العنصري التي تتوخى القضاء على التمييز بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الأصـل القومـي 

أو الإثني، 
وإذ تؤكد رأي اللجنة الثابت أن عبارة "النسب" الوارد في الفقرة ١ من المـادة ١ مـن 
الاتفاقية لا يشير فحسب إلى "العرق" بل إنه له معنى وتطبيق يكملان أسباب التمييز المحظـورة 

الأخرى، 
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وإذ تعيد التأكيد بقوة أن التمييز علـى أسـاس "النسـب" يشـمل التميـيز الممـارس ضـد 
أفراد اتمعات بناء على أشكال الشرائح الاجتماعية، كنظام الطبقية الطائفيـة ومـا شـاه مـن 
نظم الأوضاع الموروثـة الـتي تمنـع أو تعـوق أفـراد هـذه اتمعـات عـن التمتـع بحقـوق الإنسـان 

على قدم المساواة مع غيرهم من أفراد اتمع، 
وإذ تلاحظ أن هذا التمييز أصبح واضحاً للجنة لدى دراستها تقارير عدد من الـدول 

الأطراف في الاتفاقية، 
وقد نظمت مناقشة لموضوع التميـيز علـى أسـاس النسـب تحديـداً، وتلقـت مسـاهمات 
من أعضاء اللجنة، ومن بعــض الحكومـات وأعضـاء هيئـات الأمـم المتحـدة الأخـرى، لا سـيما 

خبراء اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، 
وإذ تلقت، مساهمات من عدد كبير ممن يساورهم القلق في هذا الشـأن مـن منظمـات 
غير حكومية وأفراد، شفوياً وفي شكل معلومات مكتوبة، ممـا وفَّـر لهـا مزيـداً مـن الأدلـة علـى 

حجم التمييز القائم على النسب واستمراره في مناطق مختلفة من العالم، 
وإذ تخلـص إلى ضـرورة بـذل جـهود جديـدة وتكثيـــف الجــهود الحاليــة، علــى صعيــد 
القوانين والممارسات المحلية، للقضاء علـى آفـة التميـيز علـى أسـاس النسـب وتمكـين اتمعـات 

المتأثرة به من إعمال حقوقها، 
وإذ تشيد بالدول التي اتخذت تدابير للقضاء على التمييز على أسـاس النسـب ولمعالجـة 

النتائج المترتبة عليه على ما تبذله من جهود، 
وإذ تشجع بشدة الدول المتأثرة التي لم تعترف ذه الظاهرة ولم تعالجها حـتى الآن أن 

تتخذ خطوات للقيام بذلك، 
وإذ تذكِّـر بـالروح الإيجابيـة الـتي سـادت الحـوارات الـتي أجرـــا اللجنــة والحكومــات 

بشأن مسألة التمييز على أساس النسب، وإذ تعتزم إجراء مزيد من هذه الحوارات البناءة، 
وإذ تعلق أهمية قصوى على عملها الجاري لمكافحة جميع أشــكال التميـيز علـى أسـاس 

النسب، 
وإذ تديـن بشـدة التميـيز علـى أسـاس النسـب، كـــالتمييز علــى أســاس نظــام الطبقيــة 

الطائفية وما شاه من نظم الأوضاع الموروثة، بوصفها انتهاكاً للاتفاقية، 
وإذ توصـي الـدول الأطـراف بـأن تعتمـد، بمـا يناسـب الظـروف الخاصــة بكـل منهــــا، 

بعض التدابير التالية أو جميعها: 
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تدابير ذات طابع عام  - ١
العمـل علـى تحديـد اتمعـات الخاضعـة لولايتـها والقائمـة علـى النسـب، الــتي  (أ)
تعـاني مـن التميـيز، لا سـيما التميـيز علـى أسـاس نظـام الطبقيـة الطائفيـة ومـا شـــاه مــن نظــم 
الأوضاع الموروثة، والتي يمكن الاعتراف بوجودهـا بالاسـتناد إلى عوامـل مختلفـة تشـمل بعـض 
أو جميع ما يلي: عدم قدرة هذه اتمعات علـى تغيـير أوضاعـها الموروثـة، أو قدرـا المحـدودة 
على القيام بذلك؛ القيود التي يفرضـها اتمـع علـى الـزواج مـن خـارج اتمـع المحلـي؛ العـزل 
على الصعيدين الخاص والعام، بما في ذلك في الإسـكان والتعليـم وإتاحـة إمكانيـة الوصـول إلى 
الأماكن العامة وأماكن العبادة والحصول على المصادر العامة للأغذيــة والميـاه؛ الحـد مـن حريـة 
رفــض مزاولــة المــهن المتوارثــة أو الأعمــال المهينــة أو المحفوفــة بالمخــاطر؛ إخضــــاع المَدينـــين 
للاستعباد؛ نعتهم لخطابات بصفـات مجـردة مـن الإنسـانية تشـير إلى النجاسـة أو الدنـس؛ عـدم 
احترام اتمع عموماً للكرامة الإنسانية لهذه اتمعات وعدم معاملته إياهـا علـى قـدم المسـاواة 

مع سائر فئاته؛ 
النظر في تضمين الدستور الوطـني أحكامـاً صريحـة تقضـي بحظـر التميـيز علـى  (ب)

أساس النسب؛ 
إعادة النظر في التشريعات أو تعديلها أو سن تشريعات لتجريم جميــع أشـكال  (ج)

التمييز على أساس النسب وفقاً لأحكام الاتفاقية؛ 
تنفيذ التشريعات وغيرها من التدابير المعمول ا بالفعل تنفيذاً حازماً؛  (د)

صياغة وتطبيق استراتيجية وطنية شاملة بمشاركة أفراد اتمعات المتـأثرة، بمـا  (ه)
في ذلـك وضـع تدابـير خاصـة وفقـاً لأحكـام المـادتين ١ و٢ مـن الاتفاقيـة، بغيـــة القضــاء علــى 

التمييز ضد أفراد الجماعات القائمة على النسب؛ 
اعتمـاد تدابـير خاصـة في صـالح الجماعـات واتمعـات القائمـة علـى النســـب  (و)
ـــغل  بغيـة ضمـان تمتعـها بحقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية، لا سـيما فيمـا يتعلـق بإمكانيـة ش

الوظائف العامة والاستفادة من فرص التوظف والتعليم؛ 
وضع آليات قانونية، من خلال تعزيز المؤسسات القائمة أو إنشاء مؤسسـات  (ز)
متخصصة، لتعزيز احترام تمتع أفراد اتمعات القائمة على النسـب بحقـوق الإنسـان علـى قـدم 

المساواة مع سائر أفراد اتمع؛ 
ـــة في معالجــة حالــة  توعيـة عامـة الجمـهور بمـا لـبرامج العمـل الإيجـابي مـن أهمي (ح)

ضحايا التمييز على أساس النسب؛ 
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ـــات القائمــة علــى النســب وأفــراد الفئــات  تشـجيع الحـوار بـين أفـراد اتمع (ط)
الاجتماعية الأخرى؛ 

إجـراء دراسـات اسـتقصائية دوريـة عـن واقـــع التميــيز القــائم علــى النســب،  (ي)
ـــة معلومــات مفصلــة عــن التوزيــع الجغــرافي والأوضــاع  وتضمـين تقاريرهـا المقدمـة إلى اللجن
الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية القائمة على النسب، بمـا في ذلـك مـن منظـور كـل 

من الجنسين؛ 
 

٢- التمييز متعدد الأشكال الممارس ضد المرأة في اتمعات القائمة على النسب 
الحرص، في كل ما يخطَّط من برامـج ومشـاريع ومـا يعتمـد مـن تدابـير، علـى  (ك)
مراعاة حالة المرأة في اتمعــات المحليـة، بوصفـها ضحيـة للتميـيز متعـدد الأشـكال والاسـتغلال 

الجنسي والإرغام على البغاء؛ 
اتخاذ كل ما يلزم من تدابير للقضاء على الأشـكال المتعـددة للتميـيز، بمـا فيـها  (ل)
التميـيز ضـد المـرأة علـى أســـاس النســب، لا ســيما في مجــالات الأمــن الشــخصي والتوظيــف 

والتعليم؛ 
تقديم بيانات مفصلة عن حالة المرأة المتأثرة بالتمييز على أساس النسب؛  (م)

 
العزل  - ٣

رصد الاتجاهات الــتي تـؤدي إلى عـزل اتمعـات المحليـة القائمـة علـى النسـب  (ن)
وتقديم تقارير عن ذلك، والعمل على إزالة النتائج السلبية الناجمة عن هذا العزل؛ 

التعــهد بمنــع وحظــر والقضــاء علــى ممارســات العــزل الموجهــة ضــد أفــــراد  (س)
اتمعات المحلية القائمة علـى النسـب، بمـا في ذلـك الممارسـات في مجـالات الإسـكان والتعليـم 

والتوظيف؛ 
ضمـان حـق الجميـع في الوصـول، علـى قـدم المسـاواة وبـلا تميـيز، إلى أي مــن  (ع)

الأماكن أو الاستفادة من أي من الخدمات المخصصة لاستخدام عامة الجمهور؛ 
العمل على تعزيز اتمعات المحلية المختلطة التي يندمـج فيـها أفـراد اتمعـات  (ف)
المتأثرة مع عناصر اتمع الأخرى وضمـان إيصـال الخدمـات إلى الجميـع في هـذه المسـتوطنات 

على قدم المساواة؛ 
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نشر الخطب التي تحرض على الكراهية، بما في ذلك بواســطة وســائل الإعــلام  - ٤
والإنترنت 

التصدي لنشر أفكار التفوق والتدني حسب الطبقات الطائفية أو لأيـة أفكـار  (ص)
تحاول تبرير العنف أو الكراهية أو التمييز ضد اتمعات القائمة على النسب؛ 

ـــى ممارســة التميــيز أو العنــف ضــد  اتخـاذ تدابـير صارمـة ضـد أي تحريـض عل (ق)
اتمعات المحلية، بما في ذلك بواسطة الإنترنت؛ 

توعية ذوي المهن الإعلامية بطبيعة وآثار التميـيز القـائم علـى النسـب وبمـدى  (ر)
شيوعه؛ 

 
إقامة العدل  - ٥

اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تكافؤ الفرص أمام جميـع أفـراد اتمعـات المحليـة  (ش)
القائمة على النسب في إمكانية الاحتكام إلى القضـاء، بمـا في ذلـك مـن خـلال توفـير المسـاعدة 
القانونية وتيسير المطالبات الجماعية وتشجيع المنظمات غير الحكومية على الدفاع عـن حقـوق 

اتمعات المحلية؛ 
الحرص على مراعاة حظر التمييز القائم علـى النسـب تمـام المراعـاة عنـد اتخـاذ  (ت)

القرارات القضائية والإجراءات الرسمية كلّما كان ذلك مناسباً؛ 
الحرص على محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جرائـم ضـد أفـراد اتمعـات  (ث)

المحلية القائمة على النسب وتقديم التعويض المناسب لضحايا هذه الجرائم؛ 
التشجيع على توظيف أفراد اتمعات المحلية القائمـة علـى النسـب في أجـهزة  (خ)

الشرطة وغيرها من أجهزة إنفاذ القوانين؛ 
ـــين  تنظيـم برامـج تدريبيـة للموظفـين العموميـين وموظفـي أجـهزة إنفـاذ القوان (ذ)

منعاً لمظاهر الظلم القائمة على التحامل ضد اتمعات المحلية القائمة على النسب؛ 
تشجيع وتيسير الحوار البنـاء بـين الشـرطة وغيرهـا مـن أجـهزة إنفـاذ القوانـين  (ض)

وأفراد اتمعات المحلية؛ 
 

الحقوق المدنية والسياسية  - ٦
الحـرص علـى قيـام السـلطات علـى جميـع المسـتويات في البلـد المعـني، بإشــراك  (أ أ)

أفراد اتمعات المحلية القائمة على النسب في القرارات التي تمسهم؛ 
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ـــة القائمــة  اتخـاذ تدابـير خاصـة ومحـددة تكفـل لأفـراد اتمعـات المحلي (ب ب)
على النسب الحق في المشـاركة في الانتخابـات، بـالتصويت فيـها والترشـح لهـا بـالاقتراع العـام 
وعلـى قـدم المسـاواة مـع بقيـة النـاخبين والمرشـــحين، وفي أن يكــون لهــم التمثيــل الواجــب في 

الحكومة وفي الهيئات التشريعية؛ 
نشـر الوعـي بـين أفـراد اتمعـات المحليـة بأهميـة مشـاركتهم النشـطة في الحيــاة  (ج ج)

العامة والحياة السياسية، وإزالة العقبات التي تعترض هذه المشاركة؛ 
ــــهارات الموظفـــين العموميـــين والممثلـــين  تنظيــم برامــج تدريبيــة لتحســين م (د د)
السياسيين الذين ينتمون إلى اتمعات المحليـة القائمـة علـى النسـب في مجـالي وضـع السياسـات 

وإدارة الشؤون العامة؛ 
العمـل علـى تحديـد اـالات الـتي قـد تحـدث فيـها حـالات عنـــف قــائم علــى  (ه ه)

النسب منعاً لتكرار حدوثها؛ 
اتخاذ تدابير حازمة لضمان حـق أفـراد اتمعـات المحليـة القائمـة علـى النسـب  (و و)

الذين يرغبون في الزواج من خارج مجتمعام في أن يفعلوا ذلك؛ 
 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  - ٧
وضـع واعتمـاد وتنفيـذ خطـط وبرامـج للتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة علــى  (ز ز)

أساس من المساواة وعدم التمييز؛ 
ـــر المتفشــي في اتمعــات  اتخـاذ تدابـير جوهريـة وفعالـة لاسـتئصال شـأفة الفق (ح ح)

المحلية القائمة على النسب ومكافحة استبعاد هذه اتمعات أو ميشها اجتماعياً؛ 
العمـل مـع المنظمـات غـير الحكوميـة، بمـا في ذلـك المؤسسـات الماليـة الدوليــة،  (ط ط)
على ضمان وضع الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأفراد اتمعــات المحليـة القائمـة علـى النسـب 

في الاعتبار عند تنفيذ مشاريع التنمية أو المساعدة التي تدعمها هذه المؤسسات؛ 
اتخــاذ تدابــير خاصــة لتشــجيع توظيــف أفــراد اتمعــات المحليــــة المتـــأثرة في  (ي ي)

القطاعين العام والخاص؛ 
وضـع أو تحسـين التشـريعات والأعـراف الـتي تحظـر تحديـداً جميـع الممارســات  (ك ك)

التمييزية القائمة على النسب في التوظيف وفي سوق اليد العاملة؛ 
اتخاذ تدابير بحق الهيئات العامة والشـركات الخاصـة والرابطـات الأخـرى الـتي  (ل ل)

تجري تحريات في أنساب مقدمي طلبات العمل؛ 
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اتخاذ تدابير ضـد الممارسـات التمييزيـة للسـلطات المحليـة أو المـالكين الخـاصين  (م م)
فيما يتعلق بإسكان أفـراد اتمعـات المحليـة المتـأثرة وإتاحـة الفـرص لهـم للحصـول علـى سـكن 

ملائم؛ 
ضمان أن تتاح لأفـراد اتمعـات القائمـة علـى النسـب فـرص الاسـتفادة مـن  (ن ن)

خدمات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، على قدم المساواة مع سواهم؛ 
إشراك اتمعات المتأثرة في تصميم وتنفيذ البرامج والمشاريع الصحية؛  (س س)

اتخاذ تدابير لمعالجة شدة تعرض أطفال اتمعات المحليـة القائمـة علـى النسـب  (ع ع)
للتشغيل الاستغلالي؛ 

اتخـاذ تدابـير حازمـة للقضـاء علـى ظـاهرة اسـتعباد المَديــن وأوضــاع العمــل  (ف ف)
المهينة المتصلة بالتمييز القائم على النسب؛ 

 
الحق في التعليم  - ٨

(ص ص) الحرص على جعل نظم التعليـم العـام والخـاص تضـم أطفـالاً مـن اتمعـات 
كافة دون أن تستبعد أي أطفال بناء على النسب؛ 

تخفيض معدلات التوقف عن الدراسة بين الأطفال في جميع اتمعات المحليـة،  (ق ق)
لا سيما أطفال اتمعات المحلية المتأثرة، مع إيلاء اهتمام خاص لحالة الفتيات؛ 

ــه  مكافحـة مـا تمارسـه الهيئـات العامـة أو الخاصـة مـن تميـيز ومـا قــد يتعـرض ل (ر ر)
طلاب اتمعات المحلية القائمة على النسب من مضايقة؛ 

التعاون مع اتمـع المـدني علـى اتخـاذ التدابـير اللازمـة لتثقيـف جميـع السـكان  (ش ش)
بـروح مـن عـدم التميـيز والاحـترام إزاء اتمعـــات المحليــة الــتي تتعــرض للتميــيز علــى أســاس 

النسب؛ 
إعادة النظر في جميع العبارات الواردة في الكتب المدرسية التي تنطـوي علـى  (ت ت)
صـور نمطيـة أو حاطّـة بالكرامـة أو إشـارات أو أسمـاء أو آراء تتعلـق باتمعـــات القائمــة علــى 
ـــة في  النسـب، والاسـتعاضة عنـها بصـور وإشـارات وأسمـاء وآراء تحمـل رسـالة الكرامـة المتأصل

جميع بني البشر ومساوام في حقوق الإنسان. 
  
الحواشي 

A)، الفصـــل  / الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الســابعة والعشــرون، الملحــق رقــــم ١٨ (8718 (١)
التاسع، الفرع باء. 
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انظر الفصل الحادي عشر، الفرع جيم، للاطلاع على نص هذه التوصية العامة بالصيغــة الــتي اعتمدــا  (٢)
اللجنة في ١٩ آذار/مارس ٢٠٠٢. 

انظر الفصل الحادي عشر، الفرع باء، للاطلاع على نص هذا البيان بالصيغــة الــتي اعتمدــا اللجنــة في  (٣)
٨ آذار/مارس ٢٠٠٢. 

A)، المرفـــق  / الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثامنــــة والأربعـــون، الملحـــق رقـــم ١٨ (48/18 (٤)
الثالث، الفرع ألف. 

للاطلاع على نص هذا المقرر، انظر الفصل الحادي عشر، الفرع ألف.  (٥)
/A)، الفقــرات  5 1 الوثائق الرسمية للجمعية العامــة، الــدورة الحاديــة والخمســون، الملحــق رقــم ١٨ (18/ (٦)

 .٥٨٧-٦٢٧
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المرفق الأول 
حالة الاتفاقية   

الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة الدوليـة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التميــيز  ألف -
   العنصري حتى ٢٣ آب/أغسطس ٢٠٠٢ (١٦٢ دولة) 

بدء النفاذ  تاريخ ورود صك التصديق أو الانضمام  الدولة الطرف 
٦ آذار/مارس ١٩٦٩ 
٢٣ تموز/يوليه ١٩٧٦ 

١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ 
٢٩ آب/أغسطس ٢٠٠١ 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 
٢٩ حزيران/يونيه ١٩٧٤ 

٢٣ تموز/يوليه ١٩٩٣ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 

٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٥ 
٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ 

٢ شباط/فبراير ١٩٧٩ 
٥ آب/أغسطس ١٩٨٣ 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 
١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٤ 
١٥ حزيران/يونيه ١٩٦٩ 

٢٠ تموز/يوليه ١٩٧٤ 
٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٨ 

٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٩ 

٤ شباط/فبراير ١٩٦٩ 
٢٣ حزيران/يونيه١٩٧٦(أ) 

١٦ آب/أغسطس ١٩٩٦(أ) 
٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١(أ) 

٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٨ 
٣٠ أيار/مايو ١٩٧٤(أ) 

٢٣ حزيران/يونيه ١٩٩٣(أ) 
١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٦٨(أ) 
٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٧٥ 

٢١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١(أ) 
٣ كانون الثاني/يناير ١٩٧٩ 

٦ تموز/يوليه ١٩٨٣(أ) 
٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٦٦(أ) 

١١ أيار/مايو ١٩٩٤(أ) 
١٦ أيار/مايو ١٩٦٩ 

٢٠ حزيران/يونيه ١٩٧٤(أ) 
٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٨(أ) 

 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٩(أ)

الاتحاد الروسي 
إثيوبيا 

أذربيجان 
إريتريا 

الأرجنتين 
الأردن 
أرمينيا 
إسبانيا 
أستراليا 
إستونيا 
إسرائيل 

أفغانستان 
إكوادور 

ألبانيا 
ألمانيا 

الإمارات العربية المتحدة 
أنتيغوا وبربودا 

إندونيسيا 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 

٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ 
٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٠ 

٦ نيسان/أبريل ١٩٦٩ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 

٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 

٤ شباط/فبراير ١٩٧٦ 
٢٦ شباط/فبراير ١٩٨٢ 

٣٠ آب/أغسطس ١٩٦٨ 
٢٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥(أ) 

٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٠(أ) 
٧ آذار/مارس ١٩٦٩ 

٢٩ آب/أغسطس ١٩٦٨ 
٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 

١٣ آذار/مارس ١٩٦٧ 
٥ كانون الثاني/يناير ١٩٧٦ 

٢٧ كانون الثاني/يناير ١٩٨٢(أ) 

أوروغواي 
أوزبكستان 

أوغندا 
أوكرانيا 

إيران (جمهورية - الإسلامية) 
آيرلندا 
آيسلندا 
إيطاليا 

بابوا غينيا الجديدة 
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بدء النفاذ  تاريخ ورود صك التصديق أو الانضمام  الدولة الطرف 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 

٢٦ نيسان/أبريل ١٩٩٠ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 

٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٢ 
٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ 
٦ أيلول/سبتمبر ١٩٧٥ 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 
١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 

١١ تموز/يوليه ١٩٧٩ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 

٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 
٢٢ آذار/مارس ١٩٧٤ 

١٧ آب/أغسطس ١٩٧٤ 
٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٧ 

١٦ تموز/يوليه ١٩٩٣ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 

٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٠ 
٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧١ 

٨ أيار/مايو ١٩٦٩ 
٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ 

٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٦٦ 
٢٧ آذار/مارس ١٩٩٠(أ) 
٢٧ آذار/مارس ١٩٦٨ 

٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٢(أ) 
٢٤ آب/أغسطس ١٩٨٢(أ) 

٧ آب/أغسطس ١٩٧٥ 
٨ آب/أغسطس ١٩٦٦ 

١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ 
١١ حزيران/يونيه ١٩٧٩(أ) 
١٦ آب/أغسطس ١٩٦٧ 

٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ 
٢٠ شباط/فبراير ١٩٧٤(أ) 

١٨ تموز/يوليه ١٩٧٤(أ) 
٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٧ 

١٦ تموز/يوليه ١٩٩٣(ب) 
٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٨ 

٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٧٠ 
٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٧١ 

٨ نيسان/أبريل ١٩٦٩ 
٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤(أ) 

باكستان 
البحرين 
البرازيل 

بربادوس 
البرتغال 
بلجيكا 
بلغاريا 

بليز 
بنغلاديش 

بنما 
بنن 

بوتسوانا 
بوركينا فاصو 

بوروندي 
البوسنة والهرسك 

بولندا 
بوليفيا 

بيرو 
بيلاروس 

تركمانستان 
٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٣ 

١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٧٧ 
١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٢ 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 
١٧ آذار/مارس ١٩٧٢ 

٤ تموز/يوليه ١٩٧١ 
١٥ آذار/مارس ١٩٧٢ 
٤ أيلول/سبتمبر ١٩٧٥ 
١٦ نيسان/أبريل ١٩٨٢ 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 
١٥ نيسان/أبريل ١٩٧١ 

١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ 

٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٣ 
١٧ آب/أغسطس ١٩٧٧(أ) 
١ أيلول/سبتمبر ١٩٧٢(أ) 

١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٦٧ 
١٦ شباط/فبراير ١٩٧٢(أ)  

٤ حزيران/يونيه ١٩٧١ 
١٤ شباط/فبراير ١٩٧٢ 

٥ آب/أغسطس ١٩٧٥(ب) 
١٧ آذار/مارس ١٩٨٢(ب)  

٣ تموز/يوليه ١٩٦٨(أ)  
١٦ آذار/مارس ١٩٧١ 

٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٣(ب) 

ترينيداد وتوباغو 
تشاد 
توغو 
تونس 
تونغا 

جامايكا 
الجزائر 

جزر البهاما 
جزر سليمان 

الجماهيرية العربية الليبية 
جمهورية أفريقيا الوسطى 

الجمهورية التشيكية 
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بدء النفاذ  تاريخ ورود صك التصديق أو الانضمام  الدولة الطرف 
٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٢ 

٢٤ حزيران/يونيه ١٩٨٣ 
٢١ أيار/مايو ١٩٦٩ 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٧٩ 
٢١ أيار/مايو ١٩٧٦ 

٢٤ آذار/مارس ١٩٧٤ 
١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ 
٢٥ شباط/فبراير ١٩٩٣ 

٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ 
٢ تموز/يوليه ١٩٩٩ 

٨ كانون الثاني/يناير ١٩٧٢ 
٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٩ 

١٦ أيار/مايو ١٩٧٥ 
١٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٠ 

٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٢(أ) 
٢٥ أيار/مايو ١٩٨٣(أ)  

٢١ نيسان/أبريل ١٩٦٩(أ) 
٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٨(أ)  

٢١ نيسان/أبريل ١٩٧٦(أ)  
٢٢ شباط/فبراير ١٩٧٤(أ)   

١٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤(ب)  
٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣(أ)  

١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ 
٢ حزيران/يونيه ١٩٩٩(أ)  

٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧١ 
٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٩(أ)  

١٦ نيسان/أبريل ١٩٧٥(أ)  
١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٧٠(أ)  

جمهورية تنـزانيا المتحدة 
الجمهورية الدومينيكية 

الجمهورية العربية السورية 
جمهورية كوريا 

جمهورية الكونغو الديمقراطية 
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 
جمهورية مولدوفا 

جنوب أفريقيا 
جورجيا 
الدانمرك 

الرأس الأخضر 
رواندا 

رومانيا 
٥ آذار/مارس ١٩٧٢ 

١٢ حزيران/يونيه ١٩٩١ 
٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨١ 

١٦ آذار/مارس ١٩٩٠ 
١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 
٢٠ آذار/مارس ١٩٨٢ 

٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٩ 
٢٨ أيار/مايو ١٩٩٣ 
٦ تموز/يوليه ١٩٩٢ 
١٩ أيار/مايو ١٩٧٢ 
٧ أيار/مايو ١٩٦٩ 

٢٠ نيسان/أبريل ١٩٧٧ 
١٤ نيسان/أبريل ١٩٨٤ 

٥ كانون الثاني/يناير ١٩٧٢ 
٢٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 
٦ نيسان/أبريل ١٩٧٨ 

١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧١ 

٤ شباط/فبراير ١٩٧٢ 
١٣ أيار/مايو ١٩٩١(أ)  

٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨١(أ) 
١٤ شباط/فبراير ١٩٩٠(ب) 

١٢ آذار/مارس ٢٠٠٢ 
١٨ شباط/فبراير ١٩٨٢(أ)   

٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٩(أ)   
٢٨ أيار/مايو ١٩٩٣(ب)   
٦ تموز/يوليه ١٩٩٢(ب)   
١٩ نيسان/أبريل ١٩٧٢ 

٧ نيسان/أبريل ١٩٦٩(أ)   
٢١ آذار/مارس ١٩٧٧(أ)   

١٥ آذار/مارس ١٩٨٤(ب)   
٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧١ 

٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤(أ) 
٢ آب/أغسطس ١٩٦٧ 

٧ آذار/مارس ١٩٧٨(أ)   
٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧١ 

زامبيا 
زمبابوي 

سانت فنسنت وجزر غرينادين 
سانت لوسيا 
سان مارينو 
سري لانكا 
السلفادور 
سلوفاكيا 
سلوفينيا 
السنغال 

سوازيلند 
السودان 
سورينام 
السويد 

سويسرا 
سيراليون 
سيشيل 
شيلي 



02-64355131

 

A/57/18

بدء النفاذ  تاريخ ورود صك التصديق أو الانضمام  الدولة الطرف 
٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٧٥ 

٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٨٢ 
١٠ شباط/فبراير ١٩٩٥ 
١٣ شباط/فبراير ١٩٧٠ 
٣٠ آذار/مارس ١٩٨٠ 

٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٧٩ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 

١٧ شباط/فبراير ١٩٨٣ 
١٧ آذار/مارس ١٩٧٧ 

٢٦ آب/أغسطس ١٩٧٥ 
٢٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨١(أ)  

١١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥(أ)  
١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٧٠ 

٢٩ شباط/فبراير ١٩٨٠ 
٢٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٨(أ) 

٨ أيلول/سبتمبر ١٩٦٦ 
١٨ كانون الثاني/يناير ١٩٨٣ 

١٥ شباط/فبراير ١٩٧٧ 

الصومال 
الصين 

طاجيكستان 
العراق 
غابون 
غامبيا 
غانا 

غواتيمالا 
غيانا 

١٣ نيسان/أبريل ١٩٧٧ 
٢٧ آب/أغسطس ١٩٧١ 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 

١٣ آب/أغسطس ١٩٧٠ 
١٠ شباط/فبراير ١٩٧٣ 

٩ تموز/يوليه ١٩٨٢ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 

٢١ آب/أغسطس ١٩٧٦ 
٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ 

٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ 
٢٤ تموز/يوليه ١٩٧١ 
٣١ أيار/مايو ١٩٦٩ 

٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ 
٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٣ 
١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٠ 

١٦ آذار/مارس ١٩٧٢ 
٣ شباط/فبراير ١٩٧٣ 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 
٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨١ 

١٠ آب/أغسطس ١٩٨٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 

١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ 

١٤ آذار/مارس ١٩٧٧ 
٢٨ تموز/يوليه ١٩٧١(أ)  
١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٦٧ 

١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٧ 
١٤ تموز/يوليه ١٩٧٠ 

١١ كانون الثاني/يناير ١٩٧٣(ب)  
٩ حزيران/يونيه ١٩٨٢(أ) 
٢١ نيسان/أبريل ١٩٦٧ 
٢٢ تموز/يوليه ١٩٧٦(أ)  
٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧ 

٢٦ آب/أغسطس ١٩٩٨(أ)  
٢٤ حزيران/يونيه ١٩٧١ 

١ أيار/مايو ١٩٦٩ 
١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢(ب)  

٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٣ 
١٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٠ 

١٥ شباط/فبراير ١٩٧٢ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٧٣(أ)  
١٦ كانون الثاني/يناير ١٩٦٧ 

٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ 
١١ تموز/يوليه ١٩٨٨(أ)  

١٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٨(أ)  
١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١(أ) 

غينيا 
فرنسا 
الفلبين 
فترويلا 
فنلندا 
فيجي 

فييت نام 
قبرص 

قطر 
قيرغيزستان 
كازاخستان 
الكاميرون 

الكرسي الرسولي 
كرواتيا 

كمبوديا 
كندا 
كوبا 

كوت ديفوار 
كوستاريكا 

كولومبيا 
الكونغو 
الكويت 

كينيا 



13202-64355

A/57/18

بدء النفاذ  تاريخ ورود صك التصديق أو الانضمام  الدولة الطرف 
١٤ أيار/مايو ١٩٩٢ 

١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧١ 
٣١ أيار/مايو ١٩٧٨ 

٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٦ 

١٤ نيسان/أبريل ١٩٨٢(أ)  
١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧١(أ)  

١ أيار/مايو ١٩٧٨ 
٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٦(أ)  

لاتفيا 
لبنان 

لكسمبرغ 
ليبريا 

٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ 
٣١ آذار/مارس ٢٠٠٠ 

٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧١ 
٢٦ حزيران/يونيه ١٩٧١ 
١٥ آب/أغسطس ١٩٧٤ 

٩ آذار/مارس ١٩٦٩ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 

١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٧١ 
٢٢ آذار/مارس ١٩٧٥ 
١١ تموز/يوليه ١٩٩٦ 
٢٤ أيار/مايو ١٩٨٤ 

٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ 
٦ نيسان/أبريل ١٩٦٩ 

 
٥ أيلول/سبتمبر ١٩٦٩ 

١٢ كانون الثاني/يناير ١٩٨٩ 
٢٩ حزيران/يونيه ١٩٧٢ 

١٨ أيار/مايو ١٩٨٣ 
٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ 
١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢ 

٥ أيلول/سبتمبر ١٩٧٠ 
٨ حزيران/يونيه ١٩٧٢ 

١ آذار/مارس ١٩٧١ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 

١٧ آذار/مارس ١٩٧٨ 

١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ 
١ آذار/مارس ٢٠٠٠(أ)  

٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧١(أ)  
٢٧ أيار/مايو ١٩٧١ 

١٦ تموز/يوليه ١٩٧٤(أ)  
٧ شباط/فبراير ١٩٦٩ 

١ أيار/مايو ١٩٦٧ 
١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٠ 

٢٠ شباط/فبراير ١٩٧٥ 
١١ حزيران/يونيه ١٩٩٦(أ)  
٢٤ نيسان/أبريل ١٩٨٤(أ)  
٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧ 

٧ آذار/مارس ١٩٦٩ 
 

٦ آب/أغسطس ١٩٦٩ 
١٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨ 

٣٠ أيار/مايو ١٩٧٢(أ)  
١٨ نيسان/أبريل ١٩٨٣(أ)  
٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ 

١١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٢(أ)  
٦ آب/أغسطس ١٩٧٠ 

٩ أيار/مايو ١٩٧٢ 
٣٠ كانون الثاني/يناير ١٩٧١(أ)  

٢٧ نيسان/أبريل ١٩٦٧ 
١٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٧(أ)  

١٥ شباط/فبراير ١٩٧٨(أ)  

ليتوانيا 
ليختنشتاين 

ليسوتو 
مالطة 
مالي 

مدغشقر 
مصر 

المغرب 
المكسيك 

ملاوي 
ملديف 

المملكة العربية السعودية 
المملكــــــــــة المتحـــــــــــــدة لبريطانيــــــــــــا

   العظمى وآيرلندا الشمالية  
منغوليا 

موريتانيا 
موريشيوس 

موزامبيق 
موناكو 
ناميبيا 

النرويج 
النمسا 
نيبال 

النيجر 
نيجيريا 

نيكاراغوا 



02-64355133

 

A/57/18

بدء النفاذ  تاريخ ورود صك التصديق أو الانضمام  الدولة الطرف 
٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٢ 

١٨ كانون الثاني/يناير ١٩٧٣ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 
٩ كانون الثاني/يناير ١٩٧٢ 

٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر  ١٩٩٤ 
١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ 

١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٢ 
١٢ آذار/مارس ٢٠٠١ 
١٨ تموز/يوليه ١٩٧٠ 

٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٢ 
١٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٢ 
٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٨ 

١ أيار/مايو ١٩٦٧ 
١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧١ 
٢١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ 
١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ 
١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٢(أ) 

١٢ آذار/مارس ٢٠٠١(ب) 
١٨ حزيران/يونيه ١٩٧٠ 

نيوزيلندا 
هايتي 
الهند 

هنغاريا 
هولندا 

الولايات المتحدة الأمريكية 
اليابان 
اليمن 

يوغوسلافيا 
اليونان 

  
الدول التالية وقَّعت الاتفاقية لكنها لم تصدق عليــها: أنــدورّا، بــاراغواي، بوتــان، تركيــا، جــزر القمــر، ســان تومــي  *

وبرينسيبي، غرينادا، غينيا - بيساو، ناورو. 
انضمام.  (أ)

تاريخ تلقي الإشعار بالخلافة.  (ب)
 



13402-64355

A/57/18

ـــرة ١ مــن  الـدول الأطـراف الـتي أصـدرت الإعـلان المنصـوص عليـه في الفق باء -
  المادة ١٤ من الاتفاقية حتى ٢٣ آب/أغسطس ٢٠٠٢ (٤١ دولة) 

تاريخ النفاذ  تاريخ إيداع الإعلان  الدولة الطرف 
١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ 

٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ 
٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ 
١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 

١٨ آذار/مارس ١٩٧٧ 
٣٠ آب/أغسطس ٢٠٠١ 
١١ أيلول/سبتمبر ١٩٧٢ 

٢٨ تموز/يوليه ١٩٩٢ 
٧ آذار/مارس ١٩٦٦ 

١٠ آب/أغسطس ١٩٨١ 

١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ 
٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ 

٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ 
١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 

١٨ آذار/مارس ١٩٧٧ 
٣٠ آب/أغسطس ٢٠٠١ 
١١ أيلول/سبتمبر ١٩٧٢ 

٢٨ تموز/يوليه ١٩٩٢ 
٧ آذار/مارس ١٩٦٦ 

١٠ آب/أغسطس ١٩٨١ 

الاتحاد الروسي 
أذربيجان 

أستراليا 
إسبانيا 

إكوادور 
ألمانيا 

أوروغواي 
أوكرانيا 
آيرلندا 

آيسلندا 
٥ أيار/مايو ١٩٧٨ 

١٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 
٢ آذار/مارس ٢٠٠٠ 

١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ 
١٢ أيار/مايو ١٩٩٣ 

١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ 
٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٤ 

١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٩ 
١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ 

٥ آذار/مارس ١٩٩٧ 
٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ 

٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ 
١١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٥ 

١٧ آذار/مارس ١٩٩٥ 
١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ 
٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢ 

٥ كانون الثاني/يناير ١٩٧٢ 
١٨ أيار/مايو ١٩٩٤ 

١٦ آب/أغسطس ١٩٨٢ 
١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ 

٥ أيار/مايو ١٩٧٨ 
١٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 

٢ آذار/مارس ٢٠٠٠ 
١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ 

١٢ أيار/مايو ١٩٩٣ 
١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ 
٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٤ 

١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٩ 
١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ 

٥ آذار/مارس ١٩٩٧ 
٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ 

٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ 
١١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٥ 

١٧ آذار/مارس ١٩٩٥ 
١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ 
٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢ 
٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧١ 

١٨ أيار/مايو ١٩٩٤ 
١٦ آب/أغسطس ١٩٨٢ 

١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ 

إيطاليا 
البرازيل 
البرتغال 
بلجيكا 
بلغاريا 
بولندا 
بيرو 

الجزائر 
الجمهورية التشيكية 

جمهورية كوريا 
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 

جنوب أفريقيا 
الدانمرك 

سلوفاكيا 
سلوفينيا 
السنغال 
السويد 
شيلي 
فرنسا 
فنلندا 
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تاريخ النفاذ  تاريخ إيداع الإعلان  الدولة الطرف 
٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣ 

٨ كانون الثاني/يناير ١٩٧٤ 
٢٢ تموز/يوليه ١٩٩٦ 

١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ 
١٥ آذار/مارس ٢٠٠٢ 

٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ 
٢٣ كانون الثاني/يناير ١٩٧٦ 

٢٠ شباط/فبراير ٢٠٠٢ 
١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ 

٩ كانون الثاني/يناير ١٩٧٢ 
٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠١ 

٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣ 
٨ كانون الثاني/يناير ١٩٧٤ 

٢٢ تموز/يوليه ١٩٩٦ 
١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ 

١٥ آذار/مارس ٢٠٠٢ 
٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ 
٢٣ كانون الثاني/يناير ١٩٧٦ 

٢٠ شباط/فبراير ٢٠٠٢ 
١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ 

١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧١ 
٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠١ 

قبرص 
كوستاريكا 
لكسمبرغ 

مالطة 
المكسيك 
موناكو 
النرويج 
النمسا 
هنغاريا 
هولندا 

  يوغوسلافيا 
الدول الأطراف التي قبلت التعديـلات المدخلـة علـى الاتفاقيـة والمعتمـدة في  جيم -
الاجتماع الرابع عشر للـدول الأطـراف* حـتى ٢٣ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ 

 (٣٦ دولة) 
تاريخ تلقي الإشعار بالقبول  الدولة الطرف 

١٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ 
١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ 

١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٤ 
٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 

١٤ آذار/مارس ٢٠٠١ 
٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 

٢ آذار/مارس ١٩٩٥ 
٩ آب/أغسطس ١٩٩٣ 

٢٣ آب/أغسطس ٢٠٠٢ 
٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٣ 

٣١ آذار/مارس ١٩٩٤ 
٦ آب/أغسطس ٢٠٠٢ 
٢٥ شباط/فبراير ١٩٩٨ 

٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ 

أستراليا 
ألمانيا 

أوكرانيا 
آيرلندا 
آيسلندا 
البحرين 
بلغاريا 

بوركينا فاصو 
بولندا 

ترينيداد وتوباغو 
جزر البهاما 

الجمهورية التشيكية 
الجمهورية العربية السورية 

جمهورية كوريا 
الدانمرك 
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تاريخ تلقي الإشعار بالقبول  الدولة الطرف 
١٠ نيسان/أبريل ١٩٩٧ 

١٤ أيار/مايو ١٩٩٣ 
١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ 

٢٣ تموز/يوليه ١٩٩٣ 
١٠ تموز/يوليه ٢٠٠٢ 
٢٥ أيار/مايو ٢٠٠١ 
٣١ أيار/مايو ٢٠٠٠ 

١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ 
٩ شباط/فبراير ١٩٩٤ 

٢٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧ 
١٤ آذار/مارس ٢٠٠٢ 
٨ شباط/فبراير ١٩٩٥ 

٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ 
١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 

٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ 
٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ 
١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ 

٧ شباط/فبراير ١٩٩٤ 
٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ 
٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ 
٢٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥  

زمبابوي 
السويد 

سويسرا 
سيشيل 
الصين 
العراق 
غينيا 

فرنسا 
فنلندا 
قبرص 

الكرسي الرسولي 
كندا 
كوبا 

كوستاريكا 
كولومبيا 

ليختنشتاين 
المكسيك 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  
النرويج 

نيوزيلندا 
هولندا 

(عن المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وجزيرة أروبا) 
  

 
لكي تدخل التعديلات حيز النفاذ، يجب تلقي إشعار بقبولها من ثلثي الدول الأطراف في الاتفاقية.  *
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المرفق الثاني 
  جدولا أعمال الدورتين الستين والحادية والستين 

الدورة الستون (٤-٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢)  ألف -   
أداء أعضـاء اللجنـة المنتخبـين الجـــدد للتعــهد الرسمــي بموجــب المــادة ١٤ مــن النظــام  -١

الداخلي. 
انتخاب أعضاء المكتب، وفقاً للمادة ١٥ من النظام الداخلي.  -٢

إقرار جدول الأعمال.  -٣
المسائل التنظيمية وأساليب العمل.  -٤

منع التمييز العنصري، بما في ذلك تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.  -٥
النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المـادة ٩  -٦

من الاتفاقية. 
تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة ١ من المادة ٩ من الاتفاقية.  -٧

متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكـره الأجـانب ومـا يتصـل  -٨
بذلـك مـن تعصـب؛ العقـد الثـالث لمكافحـة العنصريـــة والتميــيز العنصــري (١٩٩٣-

 .(٢٠٠٣
النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة ١٤ من الاتفاقية.  -٩

النظر في صور البلاغات وصور التقـارير وغـير ذلـك مـن المعلومـات المتعلقـة بالأقـاليم  -١٠
المشـمولة بالوصايـة والأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي وبسـائر الأقـاليم الـتي ينطبـق 

عليها قرار الجمعية العامة ١٥١٤ (د-١٥)، وذلك طبقا للمادة ١٥ من الاتفاقية. 
ـــالث لمكافحــة  العقـد الثـالث لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري؛ المؤتمـر العـالمي الث -١١

العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 
 

الدورة الحادية والستون (٥-٢٣ آب/أغسطس ٢٠٠٢)  باء-  
موافقة اللجنة علـى الخبـير الـذي عينتـه الـدول الأطـراف لمـلء المنصـب الشـاغر نتيجـة  -١

استقالة أحد أعضاء اللجنة. 
إقرار جدول الأعمال.  -٢
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المسائل التنظيمية وأساليب العمل.  -٣
منع التمييز العنصري، بما في ذلك تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.  -٤

النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المـادة ٩  -٥
من الاتفاقية. 

تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة ١ من المادة ٩ من الاتفاقية.  -٦
الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين:  -٧

التقريـر السـنوي المقـــدم مــن لجنــة القضــاء علــى التميــيز العنصــري بموجــب  (أ)
الفقرة ٢ من المادة ٩ من الاتفاقية؛ 

التنفيذ الفعال للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.  (ب)
النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة ١٤ من الاتفاقية.  -٨

النظر في صور البلاغات وصور التقـارير وغـير ذلـك مـن المعلومـات المتعلقـة بالأقـاليم  -٩
المشـمولة بالوصايـة والأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي وبسـائر الأقـاليم الـتي ينطبـق 

عليها قرار الجمعية العامة ١٥١٤ (د-١٥)، وذلك طبقا للمادة ١٥ من الاتفاقية. 
ـــيز العنصــري؛ متابعــة المؤتمــر العــالمي الثــالث  العقـد الثـالث لمكافحـة العنصريـة والتمي -١٠

لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 
تقرير اللجنة إلى الجمعيـة العامـة في دورـا السـابعة والخمسـين بمقتضـى الفقـرة ٢ مـن  -١١

المادة ٩ من الاتفاقية. 
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المرفق الثالث 
  مقررات اللجنة بموجب المادة ١٤ من الاتفاقية 

الدورة الستون  ألف -  
الرأي المتعلق بالبلاغ رقم ٢٠٠٠/٢٠   

م. ب. (يمثلها محام)  المقدم من:
صاحبة البلاغ  الشخص المدعى أنه الضحية:

الدانمرك  الدولة الطرف:
٤ آب/أغسطس ٢٠٠٠ (الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشـأة بموجـب المـادة ٨ مـن الاتفاقيـة الدوليـة 
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 

وقد اجتمعت في ١٣ آذار/مارس ٢٠٠٢، 
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم ٢٠٠٠/٢٠، المقدم إلى اللجنة بموجب المـادة ١٤ 

من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 
ـــاً مــن صاحبــة البــلاغ  وقـد وضعـت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات المقدمـة إليـها خطي

والدولة الطرف، 
ومع مراعاا المادة ٩٥ من نظامها الداخلي التي تقتضي منـها إبـداء فتواهـا في البـلاغ 

المعروض عليها، 
تعتمد ما يلي: 

 
الرأي   

صاحبـة البـلاغ المـؤرخ ٤ آب/أغسـطس ٢٠٠٠ هـي م. ب.، مواطنــة برازيليــة محــل  -١
إقامتها الدائم في الدانمرك؛ مولودة في الدانمرك في ٢٥ كانون الثاني/يناير ١٩٧٥. وتدعـي أـا 

ضحية انتهاك الدانمرك للفقرة ١(د) من المادة ٢ من الاتفاقية وللمادة ٦ منها. ويمثلها محام. 
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الوقائع كما قدمتها صاحبة البلاغ   
في حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف مـن مسـاء يـوم ٢٠ آب/أغسـطس ١٩٩٩،  ٢-١
ــي  كـانت صاحبـة البـلاغ وأخوهـا، وهـو مواطـن دانمركـي مـن أصـل برازيلـي، وصديـق برازيل
أسـود، ينتظـرون لدخـول مطعـم - حانـة "إتسـيتيرا" (يشـار إليـه بعـد ذلـك باسـم المطعــم)، في 
وسط مدينة كوبنهاغن. وقال لهم البواب، مارتن آندرسن، بالدانمركية، إنـه لا يمكنـه السـماح 
لهـم بـالدخول لأن المكـان مكتـظ بالنـاس. واعتقـاداً منـهم أن البـواب سـيبلغهم بـالدخول مـــتى 
أمكنـهم ذلـك، فقـد قـرروا الانتظـار أمـام المطعـم. بعـد ذلـك بوقـــت قصــير، وعندمــا تركــت 
مجموعـة مؤلفـة مـن قرابـة ٨ أشـخاص المطعـــم، لم يدعــوا للدخــول. وكــانوا هــم الأشــخاص 
الوحيديـن المنتظريـن عندمـا وصلـت لاحقـاً مجموعـة مؤلفـة مـن قرابـــة ٦ دانمركيــين سمــح لهــم 
بالدخول فوراً. بعدهـا، قـال البـواب لصاحبــة البـلاغ ورفيقيـها، بالإنكليزيـة، "لا ينبغـي لكـم 

الانتظار". فتركوا عندئذ المكان. 
وفي ١٦ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩، قـدم المركـز الوثـــائقي والاستشــاري المعــني بــالتمييز  ٢-٢
العنصري في كوبنهاغن، وهو مؤسسة مسـتقلة تتصـدى لقضايـا التميـيز العنصـري، تقريـراً إلى 
الشرطة الدانمركية عما جرى نيابـة عـن مقدمـة البـلاغ. وفي ١٠ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠، 
أبلغـت شـرطة كوبنـهاغن المركـز الوثـائقي والاستشـاري بأـا قـــررت عــدم إجــراء تحقيقــات 
أخرى، حيث تبين أن رفـض السـماح بـالدخول كـان يمكـن أن يعـود إلى أسـباب أخـرى غـير 
التمييز العنصري، وأعربت عن الأســف علـى عـدم الإبـلاغ بالقضيـة في وقـت أبكـر. وأفـادت 
الرسالة ذاا بأنه تم اسـتجواب بـواب المطعـم ولكنـه لم يتذكـر أي شـيء وصـرح بـأن ممارسـة 
المطعم تتمثل في إعطاء الأولوية لزبائنه الذين يترددون عليه بانتظام. وأضافت الشرطة بـأن أيـة 

مطالبة بالتعويض عن الأضرار يجب أن تقدم عن طريق الإجراءات المدنية. 
وفي ٢٥ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠، قـام المركـز الوثـائقي والاستشـــاري، نيابــة عــن  ٢-٣
مقدمـة البـلاغ، بتقـديم الشـكوى إلى المدعـى العـام المحلـي في كوبنـهاغن. وبالإشـــارة إلى قــرار 
سـبق أن اتخذتـه لجنـة القضـاء علـى التميـيز العنصـري في قضيـة ل. ك. ضـد هولنـدا(١)، صـــرح 
المركـز الوثـائقي والاستشـاري بأنـه لا يمكـن اعتبـار التحقيقـات الـتي أجرـا الشـرطة تحقيقــات 
مرضيــة لأنــه لم تتــم زيــادة التحقيــق في الإفــادة الــتي أدلى ــا البــواب. وفي قــرار مـــؤرخ ٦ 
آذار/مارس ٢٠٠٠، أبلغ المدعى العـام المحلـي المركـز الوثـائقي والاستشـاري بأنـه نظـراً إلى أن 
الشرطة قد أجرت تحقيقاً سريعاً واستجوبت جميع الأشخاص المعنيين تقريباً، فلم يجد مـبررات 
كافية لإلغــاء قرارهـا. وأعـرب هـو الآخـر عـن الأسـف علـى عـدم الإبـلاغ بالحـادث في وقـت 
أبكر. وأخيرا، أشار إلى أن أشخاصاً مختلفين عـاملين في المطعـم قـد أفـادوا جميعـاً بأنـه درجـت 
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العادة في المطعم على إعطاء الأولوية للزبائن الذين يـترددون عليـه بانتظـام، وأـم سـيوضحون 
هذه السياسة توضيحاً أكبر في المستقبل للزبائن الآخرين. 

وفي ١٥ آذار/مارس ٢٠٠٠، استفسر المركز الوثائقي والاستشاري من النـائب العـام  ٢-٤
عما إذا كانت الشرطة قد قامت، في أعقاب الإفـادات الـتي أدلي ـا لشـرح ممارسـة المطعـم في 
إعطاء الأولوية للزبائن المنتظمين، بإجراء تحريات لمعرفة الأصل العرقي للزبائن الذيـن يـترددون 
على المطعم بانتظام. وفي ١٢ أيار/مايو ٢٠٠٠، أجاب المدعى العام المحلي بأنه ليـس هنـاك مـا 
يشير إلى أن تمييزاً عنصريـاً قـد وقـع، لأن المطعـم كـان مكتظـاً بالنـاس ليلـة ٢٠ آب/أغسـطس 

٢٠٠٠، لذلك ليس هناك داع لإجراء هذه التحريات.  
 

 الشكوى 
يصرح المحامي بأن الدولة الطرف قد أخلَّت بالتزاماا بموجب الفقرة ١(د) مـن المـادة  ٣-١
٢ مـن الاتفاقيـة والمـــادة ٦ منــها. وبالإشــارة إلى ســابق قــرارات لجنــة القضــاء علــى التميــيز 
العنصري في قضيتي ل. ك. ضـد هولنـدا وهباسـي ضـد الدانمـرك(٢)، بيـن بـأن هذيـن الحكمـين 
يفرضان على الدول الأطراف التزامات إيجابية باتخاذ إجراءات فعالة إثر وقوع أحـداث كـهذه 
تم الإبـلاغ عنـها، بمـا في ذلـك التحقيـق في الأسـباب الحقيقيـــة الكامنــة وراء "معاملــة" مقدمــة 

البلاغ للتحقق مما إذا كان قد تم تطبيق معايير تنطوي على التمييز العنصري. 
وفي القضية موضوع البحث، يصرح المحامي بأن الدولة الطرف لم تجر تحقيقـاً حسـب  ٣-٢
الأصول. وبصفة خاصة، لم تتصد السلطات الدانمركية لثلاث مسائل مهمة في تحقيقـها، هـي: 
(أ) أن مجرد تصريح العاملين بالمطعم بأنه لم يكـن هنـاك تميـيز عنصـري لا يثبـت عـدم حـدوث 
تمييز عنصري؛ (ب) أن الشرطة لم تجر تحقيقات لمعرفة الأصل العرقـي للزبـائن الذيـن يـترددون 
بانتظام على المطعم؛ (ج) كيف يمكن للمرء أن يصبح زبوناً منتظمـاً إذا لم يسـمح لـه بدخـول 

المكان أصلاً؟ 
ويصـرح المحـامي أيضـا بأنـه بـالرغم مـن أن القـانون الدانمركـي لا يجـرم سـوى التميـــيز  ٣-٣
العنصري المتعمد، كان الأجدر بالشرطة أن تنظر فيما إذا كان التمييز العنصري المزعوم تميـيزاً 
متعمداً أو غير متعمد، وكان ينبغي للدولة الطرف أن تبين الأدلة الـتي اسـتندت إليـها الشـرطة 

في استنتاجاا، بخلاف المعلومات التي تلقتها من العاملين بالمطعم. 
ويشير المحامي أيضاً إلى إعلان أصدرتـه إدارة شـرطة كوبنـهاغن بخصـوص التحقيقـات  ٣-٤
الـتي تجـري بشـأن أفعـال تميـيز عنصـري مزعومـة، يتضمـن صراحـة "احتمـــال اســتجواب زوار 
المطعم اعتباطاً (على سبيل المثال إذا كان الادعاء يتعلق بالسماح للأعضاء أو الزبائن المعتـادين 
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بالدخول دون سواهم)". على أن الشرطة لم تجر هـذه التحقيقـات الـتي هـي، في نظـر المحـامي، 
تخالف الممارسة المعتادة لشرطة كوبنهاغن في حالات مماثلـة، بصـرف النظـر عمـا إذا كـان قـد 

تم الإبلاغ فوراً عن الحادث. 
ويؤكد المحامي أخيراً أنه تم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وأنه لا يجري النظر في هـذه  ٣-٥

القضية بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. 
 

ملاحظات الدولة الطرف   
في رســالة مؤرخــة ١٣ كــــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠، أرســـلت الدولـــة الطـــرف  ٤-١

ملاحظات بشأن جواز قبول النظر في البلاغ وأسسه. 
ـــامل  وتدفـع الدولـة الطـرف بـأن التحقيقـات الـتي أجريـت في هـذه القضيـة "تلـبي بالك ٤-٢
الشروط التي يمكن استخلاصها مـن الاتفاقيـة كمـا تفسـرها ممارسـات اللجنـة" وأـا تتفـق مـع 
المبادئ المنصوص عليها في الفتاوى التي سبق للجنة إصدارها بشأن قضايا لها صلة بتنفيذ مـواد 

الاتفاقية المزعوم انتهاكها. 
وتفيد الدولة الطرف بأن شـرطة كوبنـهاغن قـد أجـرت مقـابلات وافيـة ومفصلـة مـع  ٤-٣
جميـع الأشـخاص المعنيـين بالقضيـة، باسـتثناء الصديـق الـبرازيلي لمقدمـة البـــلاغ، وبــالرغم مــن 
الصعوبات التي نتجــت عـن التـأخر في الإبـلاغ عـن الحـادث. وبالإضافـة إلى ذلـك، ونظـراً إلى 
ـــادة مقدمــة البــلاغ بــأن  البيانـات الـتي أدلى ـا الأشـخاص الثلاثـة العـاملون في المطعـم وإلى إف
المطعم كان مكتظاً بالنـاس ليلـة الحـادث، فمـن رأي الدولـة الطـرف أن الخطـوات الـتي اتخذـا 

شرطة كوبنهاغن كانت كافية للبت في ما إذا كان قد حدث بالفعل تمييز عنصري. 
وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه لو تم الإبـلاغ عـن الحـادث فـوراً، لكـانت الشـرطة  ٤-٤
ـــالدخول قبــل  قـد اسـتطاعت التحقيـق في مـا إذا كـانت مجموعـة الأشـخاص الذيـن سمـح لهـم ب
مقدمة البلاغ وصديقيها هم فعلاً زبائن يترددون على المطعـم بانتظـام. وتفيـد الدولـة الطـرف 
في هـذا الصـدد بـأن إعـلان إدارة الشـرطة الـذي أشـار إليـه المحـــامي يقضــي بــأن علــى رجــال 
الشرطة أن يقوموا بوصف الموقع وتفتيشه، بما في ذلـك إجـراء مقـابلات مـع الزبـائن، فقـط في 
الحالات التي تكون فيها الشرطة موجودة بعد وقوع حادث تمييز عنصـري مباشـرة، ولم يكـن 

الأمر كذلك في هذه القضية. 
وفيما يتعلق بمطالبة مقدمة البلاغ بأنه كان ينبغي للشرطة التحقيـق في الأصـل العرقـي  ٤-٥
للزبائن الحاضرين في المطعم، تجادل الدولة الطرف بـأن الهـدف مـن التحقيـق هـو تقييـم مـا إذا 
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كانت شروط الجريمة الجنائية قد استوفيت في هـذه القضية، وأن الأصل العرقـي للزبـائن الذيـن 
يترددون على المطعم بانتظام هو بصفة عامة أمـر لا صلة له ذا التقييم. 

وفيما يتعلق بالسؤال المطروح لمعرفة كيـف يمكـن للمـرء أن يصبـح زبونـاً منتظمـاً مـن  ٤-٦
زبائن المطعم إذا لم يسمح لـه بدخوله أصلاً، تدعي الدولة الطـرف أن الـرد علـى هـذا السـؤال 

لا يؤثر على مسألة ما إذا كان قد حدث بالفعل تمييز عنصري في هذه الحالة. 
وفيما يتعلق بالتفرقة بين التمييز المتعمد والتمييز غير المتعمد، تفيد الدولة الطـرف بـأن  ٤-٧
التمييز العنصري المتعمد هو وحده الذي تترتب عليه مسؤولية جنائية في الدانمـرك، ومـن ثم لم 
يكن لزاماً على الشرطة التحقيق لمعرفة ما إذا كان التمييز العنصري المزعوم تمييزاً ربمـا ارتكـب 

بشكل غير متعمد.  
وأخيراً، تذكر الدولة الطرف أنه بالرغم من عدم ورود إشـارة إلى ذلـك في القـرارات  ٤-٨
التي اتخذا شرطة كوبنهاغن والمدعى العام المحلي، فقـد ذكـر أخـو مقدمـة البـلاغ صراحـة أنـه 
كان هناك في المطعم ليلـة الحـادث دانمركيـون وأجـانب علـى السـواء. وهـذا يـدل علـى أنـه لم 
يحدث تمييز عنصري في المطعم ليلة الحـادث، ويؤيـد القـرار الـذي اتخذتـه السـلطات الدانمركيـة 

بعدم مواصلة التحقيق. 
وللأسباب الوارد ذكرها أعلاه، ترى الدولة الطرف عـدم قبـول النظـر في البـلاغ لأن  ٤-٩
مقدمة البلاغ لم تثبت أن هناك دعـوى ظـاهرة الوجاهـة. ومـع ذلـك، فـإن رأت اللجنـة قبـول 
النظر في القضية ، تؤكد الدولة الطـرف أنـه لم يحـدث إخـلال بـالفقرة ١(د) مـن المـادة ٢ مـن 

الاتفاقية أو بالمادة ٦ منها. 
 

التعليقات المقدمة من المحامي   
في رسـالة مؤرخـة ٢٤ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١، يشـير المحـــامي إلى تقريــر وضعتــه  ٥-١
شرطة كوبنهاغن في عام ٢٠٠٠ بشأن عدد من الحالات التي لم تطعن فيها الشـرطة في أقـوال 
البوابين المتعلقة برفض السماح بدخول المطعم. ويفيـد التقريـر بـأن الأقليـات العرقيـة يمكـن أن 
تتوقع من الشرطة قيامها "... بتفتيش الموقع لتحديـد مـا إذا كـان قـد حــدث تميـيز" وأنـه "قـد 
يكون من الصعب أن يتبين المرء، بالاعتماد على مكان ما وضيوف هذا المكان، ما إذا كـانت 
ـــق في ذلــك  هنـاك مجموعـة يمكـن تسـميتها "زبـائن منتظمـين". علـى أن الشـرطة يمكنـها التحقي
بـإجراء اسـتجوابات. وينبغـي لهـا أيضـاً التحقيـق في مـــا إذا كــانت هنــاك أقليــات عرقيــة بــين 
`الزبائن المنتظمين` "..." (النص الإنكليزي ترجمته مقدمة البلاغ عـن الدانمركيـة). وبالإضافـة 
إلى ذلك، يرى المحامي أن تحرير تقرير بعـد وقـوع الحـادث مباشـرة مـا كـان سـيغير كثـيراً مـن 
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إمكانيـة التحقيـق، لأن المشـكلة تتعلـق بوجـود ممارسـة تعـود عليـها المطعـــم وتتمثــل في إعطــاء 
الأولوية للزبائن الذين يترددون عليه بانتظام، وهو أمر كان يمكن التحقيق فيه في أي وقت.  

وفيما يتعلق ببيان إدارة الشرطة المشار إليـه في الفقرتـين ٣-٤ و٤-٤، يجـادل المحـامي  ٥-٢
بأن كون هذا البيان لا ينص على وجوب قيام الشرطة بوصف الموقع وتفتيشه إذا كـانت غـير 
ـــبرر عــدم إجــراء  موجـودة في المكـان فـور وقـوع حـادث تميـيز عنصـري مزعـوم لا يمكـن أن ي

تحقيق، الأمر الذي يخالف أحكام الاتفاقية. 
ـــتي تشــكل  ويوافـق المحـامي علـى أن أفعـال التميـيز العنصـري المتعمـدة فحسـب هـي ال ٥-٣
جريمـة جنائيـة بموجـب التشـريع الدانمركـــي، ولكنــه يلاحــظ بــأن التميــيز العنصــري بواســطة 
ـــى أنــه كــان ينبغــي  الإهمـال يشـكل هـو الآخـر مـع ذلـك انتـهاكا للاتفاقيـة. ولذلـك يصـر عل

للشرطة أن تحقق في أفعال التمييز العنصري غير المتعمدة. 
وأخيرا، يصرح المحامي بأن البيان الذي أدلى بـه أخـو مقدمـة البـلاغ، مفـاده أنـه كـان  ٥-٤
ـــون وأجــانب علــى الســواء في المطعــم ليلــة الحــادث، لا يــؤدي بــالضرورة إلى  هنـاك دانمركي
استنتاج أنه لم يحدث تمييز عنصري. وعلاوة على ذلك، يؤكـد المحـامي أن عـددا مـن الحانـات 

الدانمركية يأخذ بما يسمى "حصص للمهاجرين". 
 

النظر في جواز قبول البلاغ   
ـــى النحــو  نظـرت اللجنـة في دورـا التاسـعة والخمسـين في مقبوليـة البـلاغ وبحثـت عل -٦
الواجب ادعاء الدولة الطرف أنه لا يجوز النظر في البلاغ لأن مقدمة البلاغ لم تثبت أن هنـاك 
دعوى ظاهرة الوجاهة، ولكن بالنظر إلى العناصر الـتي عرضتـها مقدمـة البـلاغ عليـها، انتـهت 
اللجنة إلى أن البلاغ يستوفي شـروط قبـول النظـر فيـه. ومـن ثم، أعلنـت في ١٣ آب/أغسـطس 

٢٠٠١ قبول النظر في البلاغ. 
 

ملاحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف   
بموجــب مذكــرة شــفهية مؤرخــة ٢٣ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢، قدمــت الدولـــة  ٧-١

الطرف ملاحظات إضافية بشأن أسس القضية. 
تسترعي الدولة الطرف أولاً انتباه اللجنة إلى طـابع الوثيقـة المشـار إليـها ب "تقريـر عـام  ٧-٢
٢٠٠٠" (الفقرة ٥-١). وتفيد بـأن هـذه الوثيقـة هـي مشـروع معنـون "اسـتراتيجية لمكافحـة 
التمييز" قد أعـد بالتعـاون مـع المركـز الوثـائقي والاستشـاري المعـني بـالتمييز العنصـري لـتزويد 
موظفـي الشـرطة بمبـادئ توجيهيـة لمكافحـة التميـيز والعنصريـة. وتتضمـــن الوثيقــة قائمــة غــير 
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حصريـة بأمثلـة عـن أكـثر الأسـباب شـيوعاً لرفـــض الســماح بدخــول أمــاكن مثــل المراقــص، 
وتصف ما تفعله الشرطة أو ما ينبغي لها فعله عندما تتصدى لحـالات كـهذه. كمـا تتجلـى في 
الوثيقة الأولوية العالية التي توليها شرطة كوبنـهاغن لتوعيـة موظفـي الشـرطة بالقضايـا المتصلـة 

بالتمييز. 
وتكرر الدولة الطرف أيضا أنـه تم بـالفعل، في هـذه الحالـة، الطعـن في أقـوال البـواب،  ٧-٣

لأن الشرطة أجرت مقابلات مع جميع الأشخاص المعنيين، باستثناء الصديق البرازيلي. 
وأخيرا، تشدد الدولـة الطـرف علـى أن الظـروف الوقائعيـة للقضيـة قـد وردت بإيجـاز  ٧-٤
ـــلاغ وهــذا الايجــاز لا يعطــي صــورة  شـديد في القـرار الـذي اتخذتـه اللجنـة بشـأن مقبوليـة الب

حقيقية ونزيهة عن نطاق التحقيقات التي أجرا الشرطة. 
 

النظر في الأسس   
قامت اللجنة، وهي تتصرف بموجب الفقرة ٧ (أ) من المادة ١٤ من الاتفاقيـة الدوليـة  -٨
للقضاء على جميع أشـكال التميـيز العنصـري، بـالنظر في جميـع المعلومـات المقدمـة مـن صاحبـة 

البلاغ والدولة الطرف. 
ونظـراً إلى الظـروف المحـددة الـتي تتصـل ـذه القضيـة والـوارد ذكرهـا أعـلاه، لم يكــن  -٩
بوسـع الشـرطة  إجـراء تحقيـق كـامل ومتعمـق في القضيـــة. ومــن ثم، لا تملــك اللجنــة عنــاصر 
تسـمح لهـا أن تخلـص إلى أن الدولـة الطـــرف قــد انتــهكت بــالفعل أحكــام الاتفاقيــة في هــذه 

القضية. 
غير أن اللجنة تود أن تؤكـد الأهميـة الـتي توليـها لواجـب الدولـة الطـرف، بـل وجميـع  -١٠
الدول الأطراف، للتأكد، وبوجه خاص عـن طريـق شـروع الشـرطة بشـكل سـريع وفعـال إلى 
التحقيق في الشكاوى، من أن الحق المنصوص عليه في المادة ٥(و) من الاتفاقية يمارس مـن قبـل 

جميع الأفراد، سواء كانوا مواطنين أو أجانب، في ظل ولاية الدولة الطرف. 
الحواشي 

القضية رقم ١٩٩١/٤، اعتمدت الآراء في ١٦ آذار/مارس ١٩٩٣.  (١)
القضية رقم ١٩٩٧/١٠.  (٢)
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الدورة الحادية والستون    باء -
الرأي المتعلق بالبلاغ رقم ٢٠٠٢/٢٣   

ك. ر. ك (يمثلها محام)  المقدم من:
صاحبة البلاغ  الشخص المدعى بأنه ضحية:

الدانمرك  الدولة الطرف:
٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ (الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشـأة بموجـب المـادة ٨ مـن الاتفاقيـة الدوليـة 
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 

وقد اجتمعت في ١٣ آب/أغسطس ٢٠٠٢، 
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم ٢٠٠٢/٢٣، المقدم إلى اللجنة بموجب المـادة ١٤ 

من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 
ـــاً مــن صاحبــة البــلاغ  وقـد وضعـت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات المقدمـة إليـها خطي

والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 
قرار بشأن قبول النظر في البلاغ   

صاحبة البلاغ هـي ك. ر. ك. مواطنـة مـن الولايـات المتحـدة تقيـم حاليـاً في الدانمـرك  -١
بصفة دائمة. وتدعي أا ضحية انتهاك الدانمرك للفقرة ١(د) من المادة ٢ من الاتفاقية الدوليـة 

للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وللمادة ٦ منها. ويمثلها محام. 
 

الوقائع كما قدمتها صاحبة البلاغ   
في حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠، اشــترت صاحبــة البــلاغ ســيارة مــن محــل برانــت لبيــــع  ٢-١
ــــها أن تطلـــب قرضـــاً مـــن بنـــك  الســيارات بــالدانمرك. واقــترح وكيــل بيــع الســيارات علي
سباريكاسن بيستسيالاند ("المصرف")، وهو مصرف يتعامل معه محل برانـت لبيـع السـيارات. 
ووفقاً لذلك، اتصلت صاحبـة البـلاغ بـالمصرف للحصـول علـى اسـتمارة طلـب القـرض. وفي 

٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ تلقت استمارة طلب القرض ورسالة من المصرف. 
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وكجزء من المعلومات النمطية الواردة في استمارة طلب القـرض، أشـير إلى أنـه يتعـين  ٢-٢
على الشخص الذي يتقدم بطلب الحصول علـى قـرض أن يذكـر في الاسـتمارة بأنـه  "مواطـن 
دانمركـي". وفضـلاً عـن ذلـك، ورد في الرسـالة المرفقـة باسـتمارة طلـب القـرض أنـــه: "يرجــى 
تقـديم الاسـتمارة إلى وكيـل المبيعـات بعـد ملئـها حسـب الأصـول وإرفاقـها بنسـخة مـن جــواز 
سفرك الدانمركي". ولما كانت صاحبة البلاغ غير دانمركيـة، فإـا لم تتمكـن مـن التوقيـع علـى 

استمارة الطلب. 
وفي ٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، اتصلت صاحبة البلاغ بالمصرف شارحةً أـا مواطنـة  ٢-٣
أمريكيـة، واستفسـرت عمـا إذا كـان ذلـك ســـيؤثر بــأي شــكل مــن الأشــكال علــى طلبــها. 
وأعلمها المصرف أن الجنسية الدانمركية هي شرط لتقـديم طلـب للحصـول علـى قـرض. وبعـد 
أن تلقت صاحبة البلاغ هذه المعلومــة، اتصلـت بصديقـة لهـا كـانت، هـي كذلـك، قـد سـألت 
المصـرف، عمـــا إذا كــان صحيحــاً أنــه لا يحــق لغــير الدانمركيــين تقــديم طلــب إلى المصــرف 
للحصول على قرض لشراء سيارة. وأجاا المصرف أن ذلك صحيح وأن سـبب ذلـك هـو أن 
المصرف لا يملك حيلة لتحصيل القرض لو أن المقترض غادر الدانمـرك مـع السـيارة. وأحـاطت 
صديقـة صاحبـة المصـرفَ علمـاً أن صاحبـة البـــلاغ عاشــت في الدانمــرك لمــدة لا تقــل عــن ٩ 
سنوات وأا مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وأن لديـها وظيفـة دائمـة منـذ ٨ سـنوات وأـا 
على وشك بدء العمل في وظيفة جديدة في نوفو نورديسـك. وكـان رد موظفـة المصـرف أـا 

ستتحدث مع رئيسها عن الموضوع وستعلم صاحبة البلاغ بالرد . 
وفي اليوم ذاته، أعلم نائب رئيس المصرف صديقة صاحبة البلاغ أن المصــرف لا يمنـح  ٢-٤
القروض إلى غير دانمركيين. غير أنه، نظراً لأن صاحبة البـلاغ كـانت ستباشـر العمـل في نوفـو 
نورديسـك، فإنـه سـيحاول إيجـاد حـل لهـا، وطلـب إلى صاحبـة البـلاغ أن ترسـل إلى المصــرف 
اسـتمارة طلـب القـرض بعـد ملئـها وان ترفقـها بشـهادة تثبـت دخلـها السـنوي. لكـن صاحبــة 
البـلاغ لم ترسـل اسـتمارة طلـب القـرض إلى المصـرف اعتقـاداً منـها بـأن فرصــة الموافقــة عليــه 
كانت ضعيفة. وتقدمت إلى مصرف بطلـب الحصـول علـى قـرض لشـراء السـيارة، وحصلـت 

عليه، ولكن بسعر فائدة أكثر بنسبة ١ في المائة من سعر قرض المصرف الأول. 
وبعد ما جـرى، أبلغـت صاحبـة البـلاغ المركـز الوثـائقي والاستشـاري المعـني بـالتمييز  ٢-٥
العنصري(١) في كوبنهاغن بذلك. وأحاط المركز المذكور المصرفَ علمـاً بأنـه لا يجـوز لـه عنـد 
إعطـاء اسـتمارات الحصـول علـى قـروض أن يطـالب الشـــخص المعــني بتقــديم معلومــات عــن 
جنسـيته أو أن يسـتخدم هـذه المعلومـات، وطـالب المصـرف بـأن يحـــذف شــرط المواطنــة مــن 
استمارة الطلب المذكورة ومما قد يصدر مستقبلاً من اسـتمارات. وكـان رد المصـرف هـو أنـه 
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لا يعتقد أن هذا الشـرط غـير قـانوني وأنـه علـى الرغـم مـن أن المواطنـة قـد تبـدو مـن اسـتمارة 
الطلـب وكأـا شـرط للحصـول علـى القـرض، لكـن ذلـك ليـس هـو الحـال؛ وأنـه، مـع ذلــك، 

سيحذف الاشارة إلى شرط المواطنة من استمارات طلب القرض. 
وفي رسالة مؤرخة ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ رجا المركز الوثـائقي والاستشـاري المعـني  ٢-٦
بالتمييز العنصري من المصرف أن يعوض صاحبة البلاغ عن الفرق في تكلفـة القـرض وقدرهـا 
١٨٠ ١٠ كروناً دانمركياً. وفي رسالة مؤرخة ١٢ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، كـان رد المصـرف 
أنه لا يزال يعتقد أن شرط المواطنة ليس شرطاً قانونياً وأنه عرض بالفعل علـى صاحبـة البـلاغ 

الحصول على القرض، وبالتالي فليس عليه أي التزام بتعويضها. 
وفي رسـالة مؤرخـة ٢٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، أشـار المركـز الوثـائقي والاستشـــاري  ٢-٧
المعني بالتمييز العنصري إلى أن المصرف لم يعـرض علـى صاحبـة البـلاغ أي قـرض، وأنـه نظـراً 
للرد الذي قدمـه إلى صاحبـة البـلاغ - أن المصـرف لا يقـدم قروضـاً لغـير الدانمركيـين - فمـن 
المفـهوم تمامـاً أن تمتنـع صاحبـة البـلاغ عـن إرسـال اسـتمارة طلـب القـــرض، لعــدم وجــود مــا 
يدعوهـا إلى الاعتقـاد بأـا سـتمنح القـرض. ولذلـك أصـــر المركــز علــى المصــرف أن يعــوض 
صاحبة البلاغ. كما أكـد علـى رفـع شـكوى إلى الشـرطة في حـال امتنـاع المصـرف عـن منـح 

التعويض. 
وفي رســالة مؤرخــة في ١٢ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠، رفــض المصــرف طلـــب  ٢-٨
التعويض، وأعلم المركز بأنه منح قروضـاً إلى العديـد مـن المواطنـين الأجـانب واقـترح أن تنقـل 

صاحبة البلاغ قرضها إليه. ولم يوافق المصرف على تغطية مصاريف نقل القرض إليه. 
وفي ٨ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠، أبلــغ المركــز الوثــائقي والاستشــــاري المعـــني  ٢-٩
بـالتمييز العنصـري دائـرة الشـرطة في هولبـاك عمـا وقـع، معربـاً عـن رأيـه بـأن معاملـــة صاحبــة 
البـلاغ تخـل بأحكـام القـانون الدانمركـي المتعلـق بحظـر المعاملـة التفاضليـــة علــى أســاس العــرق 
("قانون مكافحة التمييز") وهو قانون تنفَّـذ بموجبـه أحكـام الاتفاقيـة تنفيـذاً جزئيـاً في القـانون 
ــباط/فـبراير ٢٠٠١ أعلمـت  الدانمركي، حسب ادعاء المركز الوثائقي. وفي رسالة مؤرخة ١ ش
الشـرطة المركـز بوقـف تحريـها في القضيـة، اعتقـاداً منـها بعـدم وجـود أي دليـــل معقــول علــى 
ـــح  ارتكـاب فعـل مخـل بالقـانون. واسـتندت الشـرطة في قرارهـا إلى الاعتقـاد بـأن المصـرف "من
صاحبـة البـلاغ القـرض في ٢٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، عندمـا طلـب منـها تقـديم عقـد عملـها 
ـــود  وشـهادة تثبـت دخلـها السـنوي، لاسـتخدامهما في التقييـم العـادي للطلبـات. وبسـبب القي
الزمنية، لم ترسل صاحبة البلاغ الأوراق المطلوبة بل حصلت، بدلاً من ذلك ،على قـرض مـن 
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بنك آخر. وفي ظل هذه الظروف، فإننا نعتقد أن ليس هناك أي أسـاس لرفـع دعـوى في هـذه 
القضية. وعليه، توقفت التحريات". 

وفي رسـالة مؤرخـة ٢٨ شـباط/فـبراير ٢٠٠١، تقـدم المركـــز الوثــائقي والاستشــاري  ٢-١٠
المعني بالتمييز العنصري، بالنيابة عن صاحبة البلاغ، بشكوى إلى المدعي العام لســيلاند، يزعـم 
ـــها الإثــني.  فيـها أن صاحبـة البـلاغ لم تعـامل علـى قـدم المسـاواة مـع الدانمركيـين، بسـبب أصل
وبالتالي فإا عانت خسـائر اقتصاديـة وإخـلالاً بكرامتـها. وفي رسـالة مؤرخـة ١٠ تمـوز/يوليـه 
٢٠٠١، أعلم المدعي العام المركز الوثائقي والاستشاري أنـه لا يـرى مـا يدعـو إلى تغيـير قـرار 

الشرطة. 
 

الشكوى   
تدعي صاحبة البـلاغ أـا اسـتنفدت سـبل الانتصـاف المحليـة لأنـه لا توجـد أمامـها لا  ٣-١

إمكانية استئناف قرار المدعي العام ولا إمكانية رفع القضية أمام المحاكم الدانمركية. 
كما تؤكد صاحبة البلاغ أن موضوع هذا البلاغ لم ينظر فيه سابقاً ولا يجـرى النظـر  ٣-٢

فيه حالياً من قبل أية هيئة دولية أخرى. 
وتدعـي صاحبـة البـلاغ أن الدولـة الطـرف أخلَّـت بالتزاماـا بموجـب أحكـــام الفقــرة  ٣-٣
١(د) من المادة ٢ من الاتفاقية والمادة ٦ منها، لعدم تحريها تحرياً فعالاً حالــة التميـيز العنصـري 
المبلـغ عنـها. وتدعـي صاحبـة البـلاغ أنـــه في أعقــاب قــرار اللجنــة بشــأن قضيــة ل. ك. ضــد 
هولندا(٢) يقع على الدول الأطراف بموجب هذه الأحكام الـتزام إيجـابي باتخـاذ إجـراءات فعالـة 
إزاء حـوادث التميـيز العنصـري المبلـغ عنـها. ويتعـين علـى السـلطات الوطنيـة أن تنظـر بصــورة 

جادة في حالات التمييز المزعومة وأن تجري تحقيقاً مستفيضاً فيها. 
وتدعي صاحبة البـلاغ أنـه علـى الرغـم مـن أن الفقـرة ٢ مـن المـادة ١ تنـص علـى أن  ٣-٤
أوجـه التميـيز القـائم علـى الجنسـية غـير مشـمولة في حـد ذاـا بتعريـف التميـيز، وانـه إذا كــان 
تطبيق معيار الجنسية يشكل في الواقع تميـيزاً بالاسـتناد إلى الأصـل الوطـني أو اللـون مثـلاً، فإنـه 
قد يكون بمثابة تمييز بموجب أحكام الفقرة ١ من المادة ١. وفضـلاً عـن ذلـك، تدعـي صاحبـة 
البلاغ أنه إذا كان الأثر المترتب على تطبيق معيار الجنسية هو التميـيز ضـد شـخص بالاسـتناد 
إلى العرق أو الأصل الوطني أو اللون، فإنـه قـد يشـكل أيضـاً تميـيزاً لأغـراض أحكـام الفقـرة ١ 
مـن المـادة ١ مـن الاتفاقيـة. وفي هـذا الصـدد، تشـــير صاحبــة البــلاغ إلى قضيــة هباســي ضــد 

الدانمرك(٣). 
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وتفيـد صاحبـة البـلاغ، أن ليـس ثمـة مـا يشـــير إلى أن الشــرطة أجــرت مقــابلات مــع  ٣-٥
الأطراف المعنية، ولا أا أدرجت أية معلومات أخـرى لدعـم قرارهـا باسـتثناء المعلومـات الـتي 
قدمـها المركـز الوثـائقي والاستشـاري المعـني بــالتمييز العنصــري في الشــكوى الــتي قدمــها إلى 
الشرطة. وعلى وجه الخصوص، تدعي صاحبة البلاغ أنه كان يتعين النظـر في المسـائل التاليـة: 
أولاً، إلى أية درجة يطلب من الأشـخاص المتقدمـين بطلـب الحصـول علـى قـروض أن يقدمـوا 
جوازات سفرهم؛ وثانياً، إلى أية درجة يمنح المصرف قروضاً لمواطنـين غـير دانمركيـين؛ وثالثـاً، 
ـــي الأســس الــتي اســتند فيــها المصــرف إلى إعــلام صاحبــة البــلاغ بــأن المواطنــين غــير  مـا ه
الدانمركيين لا يستطيعون المطالبة بالحصول على قـرض؛ ورابعـاً، إلى أيـة درجـة يمنـح المصـرف 
القروض إلى المواطنين الدانمركيين الذيـن يعيشـون في الخـارج؛ وخامسـاً، مـا إذا كـان قـد وقـع 

فعل من أفعال التمييز غير المباشر وغير المتعمد. 
وتفيد صاحبة البلاغ أن معيـار المواطنـة يشـكل، في حالـة منـح القـروض إلى مواطنـين  ٣-٦
يعيشـون في الخـارج، تميـيزاً عنصريـاً أو فعـلاً مـن أفعـال التميـيز القـائم علـى الأصـل الوطــني أو 

اللون. 
 

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وموضوعه   
في رسالة مؤرخة ٢٥ آذار/مارس ٢٠٠٢، قدمت الدولة الطـرف ردهـا بشـأن جـواز  ٤-١
قبول النظر في البلاغ وبشأن أسسه. ففيمـا يتعلـق بالمقبوليـة، تؤكـد الدولـة الطـرف أنـه، فيمـا 
يتعلق باستنفاذ سـبل الانتصـاف بموجـب القـانون الجنـائي، فـإن صاحبـة البـلاغ قـد اسـتنفدت 
ســبل الانتصــاف الداخليــة. ومــع ذلــك، تدعــي أن صاحبــة البــلاغ لم تســتنفد جميــع ســـبل 
ـــر في البــلاغ، بموجــب  الانتصـاف المدنيـة المتاحـة لهـا، وبالتـالي، ينبغـي إعـلان عـدم قبـول النظ
أحكام الفقرة ٧ (أ) من المادة ١٤ من الاتفاقية المقروءة بالاقتران مع المادة ٩١(ه) مـن النظـام 

الداخلي. 
وأفـادت الدولـة الطـــرف، أنــه كــان بإمكــان صاحبــة البــلاغ أن ترفــع دعــوى ضــد  ٤-٢
المصــرف، مدعيــة بأنــه تصــرف بشــكل مخــل بالقــانون لأنــه عــرض صاحبــة البــلاغ لتميـــيز 
العنصري، كما كان بإمكان صاحبة البلاغ أيضاً أن تطالب بـالتعويض عـن كـل مـن الخسـائر 
النقدية وغير النقدية. وأفادت الدولـة الطـرف أن هـذه الإمكانيـة متاحـة أمـام صاحبـة البـلاغ، 
سواء قرر المدعي العام إجراء تحقيق في نفس القضية ذاـا أم لم يقـرر ذلـك أم أوقـف التحقيـق 

فيها. 
وتشير الدولة الطـرف في دعـم حجتـها إلى قضيـة هباسـي ضـد الدانمـرك، حيـث رأت  ٤-٣
اللجنـة فيمـا رأت أن رفـع دعـوى مدنيـة في حالـة  وجـود تميـيز مزعـوم مخـل بقـانون مكافحـــة 
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ـــبيلاً فعــالاً للانتصــاف. وفي هــذه الحالــة، ادعــى  التميـيز لم يكـن، في هـذه الحالـة بـالذات، س
صاحب البلاغ أنه تم ارتكاب فعل إجرامي يقوم على التمييز، وأن اللجنة أولـت أهميـة حاسمـة 
لمسألة أن اتخاذ إجراءات مدنية لن يؤدي إلا إلى التعويض عن الخسائر غير النقديـة. وصـاحب 

البلاغ لم يتكبد خسائر مالية لأن القرض منح له فيما بعد باسم زوجته.  
وفي الحالة موضوع البحـث، تدعـي صاحبـة البـلاغ أـا تكبـدت خسـارة ماليـة، بعـد  ٤-٤
الحصول على قرض من مصرف آخر بسعر فائدة أعلى. وطلب المركز الوثائقي والاستشـاري 
المعني بالتمييز العنصري، بالنيابة عن صاحبة البلاغ، من المصـرف أن يقـدم إليـها تعويضـاً، بـل 
إنه أعلم المصرف بأنه لن يبلغ الشرطة بالحـادث إلا إذا امتنـع المصـرف عـن منـح التعويـض إلى 
صاحبة البلاغ. وتدعي الدولة الطرف أنه لو أن صاحبة البـلاغ قـد أبلغـت الشـرطة عمـا وقـع 
لكانت قد أثبتت تعرضـها للتميـيز ولحصلـت في الوقـت نفسـه علـى تعويـض. ولـو أن صاحبـة 
البلاغ كانت قادرة على أن تثبـت بـترجيح إحـدى القرائـن أـا تعرضـت للتميـيز القـائم علـى 
ـــة للقــانون  العنصـر ومـا إلى ذلـك، لتعـين علـى المدعـى عليـه أن يقـدم ، بموجـب القواعـد العام
الدانمركي، الدليل، بالاستناد إلى عبء الإثبـات وقـاعدة الدليـل، علـى أن التميـيز لم يكـن غـير 

قانوني. 
وفضلاً عن ذلـك، تدعـي الدولـة الطـرف بأنـه كـان بإمكـان صاحبـة البـلاغ أن ترفـع  ٤-٥
دعـوى ضـد المصـرف بموجـب أحكـام قـانون ممارسـات التســـويق في الدانمــرك، لأنــه لا يجــوز 
لأصحاب الأعمال التجارية في القطاع الخاص أن يقوموا بأعمـال تخـالف "ممارسـات التسـويق 
الجيدة". وفي هذه الحالة، يمكن لصاحبة البلاغ أن تدعـي أن المصـرف تصـرف بشـكل يخـالف 
أحكام قانون مكافحة التمييز فيما يتعلق بمعالجته الطلب الذي قدمته صاحبة البـلاغ للحصـول 
على قرض. وبالتالي فإن المصرف تصرف أيضاً بشكل يخـالف "ممارسـات التسـويق الحميـدة". 
وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى بيانات أدلى ا أمـين مظـالم المسـتهلك، حيـث أشـار 
في رسـالة وجهـها إلى المركـز الوثـائقي والاستشـاري المعـني بـالتمييز العنصـري إلى أنـه إذا وقــع 
تمييز يخالف أحكام قانون مناهضة التمييز أو أحكام الاتفاقية، فإن مثل هـذا التميـيز قـد يكـون 
ـــويق. وإذا كشــف عــن  في الوقـت نفسـه انتـهاكاً لأحكـام المـادة ١ مـن قـانون ممارسـات التس

انتهاك لهذا القانون، فقد تنجم عنه مسؤولية عن أضرار. 
ـــائل بــأن  وفيمـا يتعلـق بموضـوع البـلاغ، فـإن الدولـة الطـرف تعـترض علـى الـرأي الق ٤-٦
التحقيقات التي أجرا لم تكن كافية. فهي تـرى أن هـذه التحقيقـات أجريـت باتخـاذ مـا يلـزم 
مـن حيطـة وسـرعة، وأـا كـانت كافيـة لتحديـد مـا إذا كـان قـد تم ارتكـاب فعـل مـن أفعـــال 
التمييز العنصري(٤). ووفقا للدولة الطـرف، فـإن الشـرطة قـامت، كجـزء مـن التحقيقـات الـتي 
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أجرا، بفحص جميع الوثـائق المرفقـة بـالتقرير المقـدم بالنيابـة عـن صاحبـة البـلاغ والمراسـلات 
الـتي تمـت بـين المركـز الوثـائقي والاستشـاري المعـــني بــالتمييز العنصــري والمصــرف، وأجــرت 
مقابلات مع موظفة المصرف التي تحدثت مع صاحبة البلاغ. وخلال المقابلـة، أُبلغـت الشـرطة 
بـآراء المصـرف المتعلقـة بالحالـة ذاـا وقدمـت إليـها معلومـات عـن سياسـة منـح القـروض الـــتي 

يطبقها المصرف بوجه عام، بما في ذلك استخدام الجنسية كمعيار لمنح القروض. 
واستجابة لادعاء صاحبة البلاغ بـأن سـلطات التحقيـق لم تـثر بعـض القضايـا (المشـار  ٤-٧
إليـها في الفقـرة ٣-٥)، فـإن رد الدولـة الطـرف هـو كـالآتي. فيمـا يتعلـق بمسـألة مـــا إذا كــان 
ـــين  يتعـين علـى السـلطات أن تطلـب معلومـات عـن مـدى مطالبـة الأشـخاص الآخريـن المتقدم
ـــن جــواز ســفرهم الدانمركــي، ومــدى قيــام  بطلبـات الحصـول علـى قـروض بتقـديم نسـخة ع
المصرف بمنح قروض للأجانب والمواطنين الدانمركيين في الخارج، فإن الدولة الطـرف تـرى أن 
ليــس مــن واجــب الشــرطة التحقيــق في سياســة المصــــرف العامـــة لأـــا تتعلـــق بمثـــل هـــذه 
الاشتراطات، بل إن من واجبها، بدلاً من ذلـك، التحقيـق فيمـا إذا كـان المصـرف قـد انتـهك 

قانون مكافحة التمييز فيما يتعلق بطلب مقدمة البلاغ للحصول على قرض. 
وبالنسبة لمسألة معرفـة لمـاذا لم يتحـر رجـال الشـرطة في الأسـس الـتي أُعلمـت صاحبـة  ٤-٨
البلاغ بأنه لا يمكنها بموجبها تقديم طلب للحصول علـى قـرض، فـإن الدولـة الطـرف تلاحـظ 
أن كلاً من رجال الشرطة والمدعي العام قد اكتشفوا أن صاحبة البلاغ قد منحـت قرضـاً وأن 
المدعي العام، أكد، فضلاً عن ذلك، أن صاحبة البلاغ قد أُعلمـت بذلـك هاتفيـاً (شـفوياً) ممـا 
يجعل من الصعب إثبات ما قيل لها بالفعل - بما في ذلك ما إذا كان ما قيل لها قـد أُخـرج عـن 
سـياقه. كمـا رأى المدعـــي العــام انــه لا يســتطيع اســتبعاد إمكانيــة كــون المعلومــات المتعلقــة 
بالجنسية معلومات قدمت ضمن عناصر أخـرى لتقييـم الائتمـان لا كتعبـير عـن شـرط. ووفقـاً 
للدولـة الطـرف، فـإن هـذا الموقـف تؤيـده بوضـوح المقابلــة الــتي أجرــا الشــرطة مــع موظفــة 

المصرف. 
وفيما يتعلق بما إذا كان من واجب السلطات أن تتحقـق فيمـا إذا كـان قـد وقـع تميـيز  ٤-٩
ـــأن قــانون مكافحــة التميــيز لا يتنــاول إلا  غـير مباشـر ومتعمـد، فـإن الدولـة الطـرف تجـادل ب

الانتهاكات المتعمدة وأنه لا يميز بين التمييز المباشر وغير المباشر. 
وتدفع الدولة الطرف بأن الحكومة لا تـرى فحسـب أن الشـرطة أجـرت تحقيقـاً جـاداً  ٤-١٠
ومستفيضاً، بل إن المدعي العام قام بتقييم الحالة بصورة صحيحة. وتوضح الدولـة الطـرف أن 
المادة ١ من قانون مكافحة التمييز تتناول حالات يرفض فيـها الشـخص بسـبب العـرق خدمـة 
شخص آخر بنفس الشروط المطبقة علـى الغـير. وتلاحـظ الدولـة الطـرف بـأن صاحبـة البـلاغ 
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اعتقدت أن فرصها للحصول على القرض كانت قليلة، ولذلـك فإـا لم تقـدم اسـتمارة طلـب 
الحصـول علـى قـرض إلى المصـرف. بيـد أن التحقيقــات تبــين أن صاحبــة البــلاغ لم تتلــق رداً 
قاطعـاً مـن المصـرف فيمـا يتعلـق بمـا إذا كـانت جنسـيتها غـير الدانمركيـة ستسـتخدم ضدهــا في 
تقييم ائتماا. فالاتصال المباشـر الوحيـد الـذي أجرتـه صاحبـة البـلاغ مـع المصـرف حـدث في 
٢٨ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٠، وكــان ذلــك الاتصــال بمثابــة استفســار تمــهيدي انتــهى بطلــب 
تزويدهـا  باسـتمارة طلـب الحصـول علـى قـرض. وتدعـي الدولـة الطـرف أنـــه بمــا أن صاحبــة 
البلاغ لم تقدم بالفعل اسـتمارة طلـب الحصـول علـى قـرض إلى المصـرف فـإن الاخـير لم يكـن 
مطلقاً في وضع ليرفض فيه الطلب وبالتالي فإن المصرف لم يرفض خدمة صاحبة البلاغ بنفـس 

شروط خدمة غيرها. 
 

تعليقات قدمتها صاحبة البلاغ   
فيمـا يتعلـق بإشـارة الدولـة الطـرف إلى قضيـة هباسـي ضـد الدانمـــرك، تدعــي صاحبــة  ٥-١
البلاغ بأن وقائع هذه الحالة تختلف بصورة جوهرية عن وقائع حالتـها، فـهي تـرى أن الغـرض 
من الشكوى لم يكن على النحو الذي تدعي به الدولـة الطـرف، التماسـاً للتعويـض ، بـل إـا 
ترى أن التعويض كان واضحاً من الشكوى التي أرسلها المركـز الوثـائقي والاستشـاري المعـني 
ـــهك قــانون  بـالتمييز العنصـري إلى الشـرطة والـتي أشـار فيـها إلى اعتقـاده بـأن المصـرف قـد انت

مكافحة التمييز. 
وفيمـا يتعلـق بمسـألة إمكانيـة اتخـاذ إجـراء بموجـب قـانون ممارسـات التســـويق، تؤكــد  ٥-٢
صاحبة البلاغ أن المركز الوثائقي والاستشـاري المعـني بـالتمييز العنصـري قـد طلـب أيضـا مـن 
الشـرطة إجـراء تحقيـق بموجـب القـانون. وإن مكتـب أمـين المظـالم أشـار فيمـا بعـد، في رســـالة 
وجهــها إلى المركــز الوثــائقي والاستشــاري المعــني بــالتمييز العنصــري، إلى أن إدراج مســـألة 
المواطنـة فيمـا يتعلـق بتقييـم الائتمـان هـــو أمــر ينتــهك أحكــام قــانون ممارســات التســويق(٥). 
ولذلك، ترى صاحبة البلاغ أا استنفذت سبل الانتصاف الداخلية فيما يتعلق ذه القضية. 

 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة   

قبل أن تنظر لجنة القضاء على التمييز العنصري في أية ادعاءات ترد في بلاغ ما، فإـا  ٦-١
تقـرر بموجـب المـادة ٩١ مـن نظامـــها الداخلــي مــا إذا كــان يجــوز النظــر فيــه أم لا بموجــب 

الاتفاقية. 
تلاحـظ اللجنـة أن صاحبـة البـلاغ تلقـت اسـتمارة طلـــب الحصــول علــى قــرض مــن  ٦-٢
مصرف سباركاسين فيستسـيالاند (مصـرف وفـورات فيستسـيالاند)، وهـي اسـتمارة تتضمـن 
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شرطاً تعترض عليه صاحبة البلاغ، لكنها أُعلمت شفوياً فيما بعد بأن مسـاعد مديـر المصـرف 
سيحاول إيجاد حل لها، لأا كانت ستباشر عملها مع شركة نوفـو نورديسـك (الفقرتـان ٢-
٣ و٢-٤). ومع ذلك، لم ترسـل صاحبـة البـلاغ اسـتمارة الطلـب، معتقـدة بأـا لا تملـك إلا 
فرصة قليلة في الحصول على القرض. ونظراً لان صاحبة البـلاغ لم تواصـل مسـعاها للحصـول 
على القرض، وبغض النظر عن أوجه القصور الـتي قـد توجـد في اسـتمارة المصـرف، فـإن فعـل 
الرفض من جانب المصرف، الذي كان، وفقاً لصاحبة البلاغ سيكون مخالفاً لأحكام الاتفاقيـة 
الدوليـة لمكافحـة جميـع أشـكال التميـيز العنصـري، لم يحـدث. ونظـرا لانعـدام مـا يثبـت وجــود 

وقائع ينجم عنها تقديم شكوى، فإن اللجنة تخلص إلى أن البلاغ لا يجوز النظر فيه. 
ولذلك تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري:  ٦-٣

عدم جواز النظر في البلاغ؛  (أ)
إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ.  (ب)

الحواشي 
المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري مؤسســـة مســتقلة تتــولى، بموجــب قواعــد القــانون  (١)
الدولي ذات الصلة، معالجة قضايا تتعلــق بــالتمييز العنصــري. ويقــوم المركــز بتقصــي الحقــائق في قضايــا 
التمييز العنصري المبلغ عنها، وإسداء المشورة وتقديم التوجيه والمساعدة القانونيــة إلى مــن يدعــون أــم 

وقعوا ضحية التمييز العنصري أو أم يشهدون حالات تمييز عنصري. 
القضية رقم ١٩٩١/٤، آراء اعتمدت في ١٦ آذار/مارس ١٩٩٣.  (٢)

القضية رقم ١٩٩٧/١٠، آراء اعتمدت في ١٧ آذار/مارس ١٩٩٩.  (٣)
تشير الدولة الطرف إلى مجموعــة الســوابق القضائيــة للجنــة المتعلقــة ــذه المســألة: القضيــة رقــم ٨٤/١،  (٤)
يلماس ضد هولندا آراء اعتمــدت في ١٠ آب/أغســطس ١٩٨٨، القضيــة رقــم ١٩٩١/٤، ل. ك ضــد 
هولندا، آراء اعتمدت في ١٦ آذار/مــارس ١٩٩٣؛ القضيــة رقــم ١٩٩٧/١٠، هباســي ضــد الدانمــرك، 
ــــرك، آراء  آراء  إعتمـــدت في ١٧ آذار/مـــارس ١٩٩٩ والقضيـــة رقـــم ١٩٩٩/١٦، احمـــد ضـــد الدانم

إعتمدت في ١٣ آذار/مارس ٢٠٠٠. 
لا تورد صاحبة البلاغ أي إشارة إلى مسألة التعويض في هذا الصدد.  (٥)
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المرفق الرابع 
الوثـائق الـتي تلقتـها اللجنـة في دورتيـها السـتين والحاديـة والســتين 

طبقاً لأحكام المادة ١٥ من الاتفاقية     
فيما يلي قائمة بورقـات العمـل المشـار إليـها في الفصـل الخـامس والـتي قدمتـها اللجنـة 

الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة: 
 A/AC.109/2001/2 بيتكيرن
 A/AC.109/2001/3 جزر فيرجين التابعة للولايات المتحدة
 A/AC.109/2001/4 غوام
 A/AC.109/2001/5 توكيلاو
 A/AC.109/2001/6 مونتسيرات
 A/AC.109/2001/7 جزر تركس وكايكوس
 A/AC.109/2001/8 جزر فيرجين البريطانية
 A/AC.109/2001/9 برمودا
 A/AC.109/2001/10 جبل طارق
 A/AC.109/2001/11 جزر فوكلاند (مالفيناس)
 A/AC.109/2001/12 الصحراء الغربية
 A/AC.109/2001/13 آنغيلا
 A/AC.109/2001/14 كاليدونيا الجديدة
 A/AC.109/2001/15 جزر كايمان
 A/AC.109/2001/16 سانت هيلينا
 A/AC.109/2001/17 ساموا الأمريكية
 A/AC.109/2001/18 تيمور الشرقية
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المرفق الخامس 
المقـررون القطريـون لتقـارير الـدول الأطـــراف الــتي نظــرت فيــها 

  اللجنة في دورتيها الستين والحادية والستين 
المقرر القطري  التقارير الأوَّلية والدورية التي نظرت فيها اللجنة 
السيد يوتزيس  أرمينيا 

التقريران الدوريان الثالث والرابع 
 (CERD/C/372/Add.3)

السيد كجايروم  إستونيا 
التقرير الدوري الخامس 
 (CERD/C/373/Add.2)

السيد فالنسيا رُدريغس  أوغندا 
التقارير الدورية من الثاني إلى العاشر 

 (CERD/C/358/Add.1)

السيد دياكونو  بلجيكا 
التقارير الدورية من الحادي عشر إلى الثالث عشر 

 (CERD/C/381/Add.1)

السيد بيلاّي  بوتسوانا 
التقارير الدورية من السادس إلى الرابع عشر 

 (CERD/C/407/Add.1)

السيد رشتوف  جامايكا 
التقارير الدورية من الثامن إلى الخامس عشر 

 (CERD/C/383/Add.1)

السيدة جانيوري - بارديلّ  الدانمرك 
التقرير الدوري الخامس عشر 

 (CERD/C/408/Add.1)

السيد أمير  السنغال 
التقارير الدورية من الحادي عشر إلى الخامس عشر 

 (CERD/C/408/Add.2)

السيد تانغ  سويسرا 
التقريران الدوريان الثاني والثالث 

 (CERD/C/351/Add.2)

 السيد دَ غُت قطر 
التقارير الدورية من التاسع إلى الثاني عشر 

 (CERD/C/360/Add.1)



02-64355157

 

A/57/18

المقرر القطري  التقارير الأوَّلية والدورية التي نظرت فيها اللجنة 
السيد ثورنبري  كرواتيا 

التقريران الدوريان الرابع والخامس 
 (CERD/C/373/Add.1)

السيد هيرندل  كندا 
التقريران الدوريان الثالث عشر والرابع عشر 

 (CERD/C/320/Add.5)

السيد فالنسيا رُدريغس  كوستاريكا 
التقرير الدوري السادس عشر 

 (CERD/C/384/Add.5)

السيد فال  ليتوانيا 
التقرير الأوَّلي 

 (CERD/C/369/Add.2)

السيد هيرندل  ليختنشتاين 
التقرير الأوَّلي 

 (CERD/C/394/Add.1)

 السيد دَغُت مالي 
التقارير الدورية من السابع إلى الرابع عشر 

 (CERD/C/407/Add.2)

السيد بيلاّي  مولدوفا 
التقارير الدورية من الأوَّلي إلى الرابع 

 (CERD/C/372/Add.2)

السيد يوتزيس  النمسا 
التقرير الدوري الرابع عشر 

 (CERD/C/362/Add.7)

السيد ثورنبري  نيوزيلندا 
التقارير الدورية من الثاني عشر إلى الرابع عشر 

 (CERD/C/362/Add.10)

السيد سيسيليانس  هنغاريا 
التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السابع عشر 

 (CERD/C/431/Add.1)

السيد رشتوف  اليمن 
التقارير الدورية الحادي عشر إلى الرابع عشر 

 (CERD/C/362/Add.8)
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المرفق السادس 
تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختاميـة الـتي اعتمدـا 

  اللجنة 
التقارير الدورية من السابع وحتى الرابع عشر التي قدمتها مالي*     

وجه الممثل الدائم لمالي لدى مكتـب الأمـم المتحـدة بجنيـف إلى  رئيـس اللجنـة رسـالة 
مؤرخة في ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ فيما يلي نصها: 

"سيدي الرئيس، 
"لقد أحطنا علمـاً بالملاحظـات الختاميـة الـتي اعتمدـا لجنتكـم بعـد النظـر في التقـارير 

الدورية [من السابع وحتى] الرابع عشر التي قدمتها مالي. 
ـــام لملاحظــاتكم الختاميــة، لا ســيما الجوانــب الإيجابيــة الــتي  "ونرحـب بـالمضمون الع

لاحظتها اللجنة. 
ـــت انتبــاهكم إلى بعــض العنــاصر الهامــة الــتي تمــت  "بيـد أننـا نعتقـد أن مـن المفيـد لف

دراستها بصورة متعمقة خلال النظر في التقرير، لا سيما: 
الحالة في شمال مالي:  -١"

تم وصف الحالة الراهنة لمـالي وصفـاً كـاملاً في الفقـرات مـن ٣٩ إلى ٤١ مـن 
ــــي ٢٠ و٢١  التقريــر، وتم تــأكيد ذلــك في العــرض الــذي قدمنــاه أمــام اللجنــة يوم

آب/أغسطس ٢٠٠٢. 
وتجنباً لأي غموض فيما يتعلق بأهمية الموضوع، نقـترح تعديـل الفقـرة ٤ مـن 
الملاحظات الختامية [الفقرة ٣٩٤ أعلاه] التي اعتمدا اللجنة بحيث يتجلى فيها علـى 
نحـو أفضـل الواقـع والمناقشـات الـتي جـرت بشـأن الموضـوع: فينبغـي الاســـتعاضة عــن 
عبارة `... ويعطي تأكيدات تتعلق بإيجاد حلول للحالة في شمـال البلـد`، بعبـارة `... 

ويرحب بالتسوية النهائية لمسألة شمال البلد.` 
حالـة الأشـخاص المعرضـين للخطـر بشـكل خـاص، لا سـيما الأطفـال ضحايـا الاسـتغلال، وأطفــال  -٢"

الطاليبية أو الغاريبو، والمرأة الريفية. 
ــــــــــــــــــــــــــــــ 

انظر الفقرات من ٣٩١ إلى ٤١١ من هذا التقرير.  *       
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لقـد اسـتكملنا بصـورة كافيـة أثنـاء عروضنـا يومـي ٢٠ و٢١ آب/أغســـطس 
٢٠٠٢ الوصــف المفصــل للغايــة للحالــة الــوارد في الفقــرات مــــن ٤٢ إلى ٥١ مـــن 

التقرير. 
وللأسف، فإن الفقرة ١٥ [الفقرة ٤٠٥ أعلاه] مـن ملاحظـاتكم الختاميـة لا 
تراعـي، فيمـا يبـدو، الإيضاحـات المقدمـة، لا سـيما الجـهود الـــتي تبذلهــا مــالي لصــالح 

السكان الضعفاء على الصعيدين المؤسسي والدولي على السواء. 
"وسـأكون ممتنـاً فيمـا لـو تفضلتـم بـــإدراج هــذه الرســالة في التقريــر النــهائي 

للجنة. 
"نرفـق طـي هـذه الرسـالة* الملاحظـات المتعلقـة بعرضنـا للتقريـر والـردود الــتي 

قدمها وفد مالي يومي ٢٠ و٢١ آب/أغسطس ٢٠٠٢. 
"وتقبلوا منا بالغ الاعتبار. 

(التوقيع) سينالي كوليبالي 
حامل وسام الاستحقاق الوطني 
السفير 
الممثل الدائم" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
يمكن الاطِّلاع على المرفقات في ملفات الأمانة.  *
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المرفق السابع 
قائمــة الوثــائق الصــادرة مــن أجــل الدورتـــين الســـتين والحاديـــة 

  والستين للجنة* 
جدول الأعمال المؤقت للدورة السـتين للجنـة القضـاء علـى التميـيز العنصـري 

وشروحه 
CERD/C/412

تقديم الدول الأطراف للتقارير بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٩ من الاتفاقيـة إلى 
الدورة الحادية والستين للجنة القضاء على التمييز العنصري 

CERD/C/413

النظر في صور الالتماسات وصور التقارير وغـير ذلـك مـن المعلومـات المتعلقـة 
ـــاليم غــير المتمتعــة بــالحكم الــذاتي وبســائر  بالأقـاليم المشـمولة بالوصايـة والأق
الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة ١٥١٤ (د-١٥)، طبقاً لأحكـام 

المادة ١٥ من الاتفاقية 

CERD/C/414

جـدول الأعمـال المؤقـت للـدورة الحاديـة والسـتين للجنـة القضـاء علـى التميــيز 
العنصري وشروحه 

CERD/C/432

تقديم الدول الأطراف للتقارير بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٩ من الاتفاقيـة إلى 
الدورة الحادية والستين للجنة القضاء على التمييز العنصري 

CERD/C/433

المحاضر الموجزة للدورة الستين للجنة القضاء على التمييز العنصري  CERD/C/SR.1494-1523

المحاضر الموجزة للدورة الحادية والستين للجنة القضاء على التمييز العنصري  CERD/C/SR.1524-1549

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - النمسا  CERD/C/60/CO/1

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - بلجيكا  CERD/C/60/CO/2

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - كوستاريكا  CERD/C/60/CO/3

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - كرواتيا  CERD/C/60/CO/4

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الدانمرك  CERD/C/60/CO/5

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - جامايكا  CERD/C/60/CO/6

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - ليختنشتاين  CERD/C/60/CO/7

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - ليتوانيا  CERD/C/60/CO/8

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - مولدوفا  CERD/C/60/CO/9

المقرر ١ (٦٠) بشأن بابوا غينيا الجديدة  CERD/C/60/CO/10

 ___________
هذه القائمة لا تتعلق إلا بالوثائق الصادرة من أجل التوزيع العام.  *



02-64355161

 

A/57/18

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - قطر  CERD/C/60/CO/11

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - جزر سليمان  CERD/C/60/CO/12

الملاحظـات الختاميـة للجنـة القضـاء علـى التميـيز العنصـري - سـانت فنســنت 
وجزر غرينادين 

CERD/C/60/CO/13

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - سويسرا  CERD/C/60/CO/14

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - تركمانستان  CERD/C/60/CO/15
الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - أرمينيا  CERD/C/61/CO/1

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - بوتسوانا  CERD/C/61/CO/2

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - كندا  CERD/C/61/CO/3

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - إستونيا  CERD/C/61/CO/4

الحوار الأولي للجنة مع ممثلي حكومة فيجي  CERD/C/61/CO/5

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - هنغاريا  CERD/C/61/CO/6

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - مالي  CERD/C/61/CO/7

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - نيوزيلندا  CERD/C/61/CO/8

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - السنغال  CERD/C/61/CO/9

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - اليمن  CERD/C/61/CO/10

التقارير الدورية من التاسع إلى الثاني عشر التي قدمتها قطر في وثيقة واحدة  CERD/C/360/Add.1

التقرير الدوري الرابع عشر للنمسا  CERD/C/362/Add.7

التقرير الدوري السادس عشر لكوستاريكا  CERD/C/384/Add.5

التقارير الدورية من الأولي إلى الرابع التي قدمتها مولدوفا في وثيقة واحدة  CERD/C/372/Add.2

التقرير الدوري الأولي الذي قدمته ليتوانيا في وثيقة واحدة  CERD/C/369/Add.2

التقرير الدوري الأولي لليختنشتاين   CERD/C/394/Add.1

التقارير الدورية من الحادي عشر إلى الثالث عشر لبلجيكا  CERD/C/381/Add.1

التقارير الدورية من الثامن إلى الخامس عشر لجامايكا  CERD/C/383/Add.1

التقريران الدوريان من الثاني إلى الثالث لسويسرا  CERD/C/351/Add.2

التقريران الدوريان الرابع والخامس لكرواتيا  CERD/C/373/Add.1

التقريران الدوريان الثالث عشر والرابع عشر اللذان قدمتهما كندا في وثيقة واحدة  CERD/C/320/Add.5
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التقارير الدورية من الثاني عشر إلى الرابع عشر التي قدمتها نيوزيلندا في وثيقة واحدة  CERD/C/362/Add.10

التقريران الدوريان الأولي والثاني للمملكة العربية السعودية  CERD/C/370/Add.1

التقارير الدورية من السابع إلى الرابع عشر التي قدمتها مالي في وثيقة واحدة  CERD/C/407/Add.2

التقرير الدوري الخامس عشر للدانمرك  CERD/C/408/Add.1

التقارير الدورية من الحادي عشـر إلى الخـامس عشـر الـتي قدمتـها السـنغال في 
وثيقة واحدة 

CERD/C/408/Add.2

التقريران الدوريان الثالث والرابع اللذان قدمتهما أرمينيا في وثيقة واحدة  CERD/C/372/Add.3

التقارير الدورية من الثاني إلى العاشر التي قدمتها أوغندا في وثيقة واحدة  CERD/C/358/Add.1

التقارير الدورية من الحادي عشر إلى الرابع عشر التي قدمتها اليمن في وثيقة واحدة   CERD/C/362/Add.8

التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السابع عشر التي قدمتها هنغاريا في وثيقـة 
واحدة 

CERD/C/431/Add.1

التقرير الدوري الخامس لإستونيا  CERD/C/373/Add.2

التقارير الدورية من السادس إلى الرابع عشر التي قدمتها بوتسوانا في وثيقة واحدة  CERD/C/407/Add.1
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